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  :ةمقدمـــ   
  :إشكاليته أهمّية الموضوع و -1            

الله له الحمد الحسن والثّناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلاّ االله وحده لا شريك  الحمد
له،يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أنّ سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله، أرسله االله 

راً، يهديهم إلى سواء السبيل، صلّى االله عليه وعلى آله الطّيبين إلى عموم الثّقلين بشيراً ونذي
العدول الأبرار،من المهاجرين والأنصار، والتابعين المؤمنين الأخيـار،   الأطهار، وأصحابه

  :وسلّم تسليماً كثيراً ما تعاقب اللّيل والنهار، أما بعد
عالج الواقع البشري برمته، وهـي  فإنّ الشريعة الإسلامية قد تضمنت تشريعات ت        

تملك من الخصائص والأسرار التشريعية ما تتمكّن به من مسايرة الواقع، ذلك أنّ نصوص 
الشريعة لم تتناول كلّ مسألة على التفصيل، تاركة ذلك إلى اجتهادات اتهدين، ولم تخل 

وبناء الفقه على دعائم  تعمل على الاستقرار التشريعي،في الوقت نفسه من نصوص قطعية 
مكينة لا تنقلب بانقلاب الأهواء، وتقلّبات اتمع، وذا ظلّت شريعة صالحة مصـلحة  

  .لكلّ زمان ومكان
وبما أنّ الشريعة الإسلامية قد فسحت اال واسعاً للملكات الإنسانية حتى تجول         

الحياة الإسلامية تجد نفسـها بـين    وتحتك بالواقع البشري، وتسير في ثناياه، فقد بدأت
النصوص التشريعية، ووقائع وقضايا تتجدد يوماً بعد يوم؛ فبدأ العلمـاء يمـدون الحيـاة    

فكـان   الإسلامية بتأصيلات علمية تعين على استنباط الأحكام الشرعية لتلك المستجدات
  .علم مقاصد الشريعة

         ة في فهـم  ومن هنا أصبح علم مقاصد الشريعة المنار الذي يؤول إليه علماء الأم
نصوص الشريعة، وتعليلاا، وتتريلها في الواقع، وذلك باستلهام روحها في عملية البنـاء  

، إذ كانـت  والابتكار، ومن بين القواعد التي تعلّل ا الأحكام الشرعية قاعدة الحاجات
يعه للوصول إلى مقصود الشارع من وضـعه  ولازالت مجالاً رحباً للفقهاء، يسيرون في مه

ومن هنا جاء هذا البحث ليسلّط الضوء على جانب من جوانب هـذا اـال   ، للأحكام
المقاصد الحاجية عند الأصـوليين   ":قد كان عنوانهالفقهية، و من تعليل الأحكام الفسيح

   ."وأثر التعليل ا في الفقه الإسلامي 
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ما حقيقة المقاصد الحاجية؟ : ب هذه الدراسة عن الإشكالية التاليةفي أن تجي ورغبتي       
وما مدى اعتبارها في المنظومة التشريعية؟ وهل عمل الفقهاء والأصوليون ا؟ ومـا هـو   

  .أثرها في تعليل الأحكام الفقهية؟
  :وأهدافه أسباب اختيار الموضوع - 2                  

  والدوافع التي أثارت اهتمامي ورغبتي للبحث في هذا الموضوع  سبابالأ: الأسباب:  أولاً
  :هي    

الوثيق بعلمي أصول الفقه ومقاصد الشريعة الإسلامية، كوما المحرك  ارتباطي -1      
  .الرئيس للعقول البشرية لفهم الحياة الإسلامية والحياة الإنسانية

ن أتمكّن من إدراك أسرار التشريع إلاّ بعد أن أتعرف أنني لا أستطيع أ اعتقادي -2      
على منهج الفقهاء في تعليل الأحكام الفقهية، ومن ثمّ يتبين لي كيفية إرجـاع الفتـاوى   

  .الفقهية إلى أصولها
من حيث  -على حسب اطّلاعي –أنّ مرتبة المقاصد الحاجية لم يتم الاعتناء ا  -3      

، وببعض ما له صلة ا من المصطلحات الفقهية و الأصولية لّة الشرعيةمقارنتها ببعض الأد
  .الأخرى
التدرب على كيفية تعليل الأحكام الفقهية، وتتريل النصوص  إلىحاجتي الماسة  -4       

على الحوادث و المستجدات التي نعيشها في عصرنا الحاضر؛ مسترشداً في ذلك كلّه بمـا  
  .ؤنا من ثروة اجتهادية عظيمةتركه لنا فقها

  :تتمثّل أهداف البحث التي أتوخى الوصول إليها في :الأهداف :ثانياً
الوصول إلى توضيح مرتبة المقاصد الحاجية عند الأصوليين، وبيان العلاقة بينـها   -1     

  .وبين المقاصد الضرورية، والمقاصد التحسينية
 تربط المقاصد الحاجيـة بـبعض الأدلّـة الشـرعية     الصلة الوثيقة التي توضيح -2     

  .في عملية الاجتهاد الشرعي معها الاجتهادية؛ لاشتراكها
بيان أثر مرتبة الحاجيات، في المنظومة التشريعية، من حيث مساهمتها في المحافظة  -3     

ة الاجتهاد الفقهية، وضبطها لعمليروريعلى المقاصد الض.  
هار التناسق التام بين الشريعة الإسلامية وحاجات الناس الـتي لا يسـتطيعون   إظ -4    
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ج   

 الاستغناء عنها، مما يزيد في توضيح خصائص الشريعة الإسلامية، الـتي منـها العمـوم   
  .والشمول، وعدم التناقض مع العقل السليم، والتأقلم مع واقع الناس

سلامية بمرونتها كفيلة بحلّ كلّ المشاكل التي تعتـرض  التدليل على أنّ الشريعة الإ -5   
حياة الناس، مما يظهر أنها شريعة مثالية واقعية، تعيش مع الإنسان في جميع أطوار حياتـه،  

  . أفعالٍ و وتحكم جميع تصرفاته؛ من أقوالٍ
  :  الدراسات السابقة -3                  

   ة، وفيما يلي بيان ذلكيمكن تقسيمها إلى دراسات عامة، ودراسات خاص:  
ظهرت باكورة هذا الموضوع في كتب الأقـدمين،   :الدراسات العامة في الموضوع-1   

حينما تحدثوا عن علم مقاصد الشريعة، وضرورة الاسترشاد بقواعدها الكلّية، وحتميـة  
 ـ: إرجاع الجزئيات إليها، من ذلك ما كتبه كل من  ":ويني، في كتابـه إمام الحرمين الج

المستصـفى مـن علـم    :"؛ في كتابـه ، وأبي حامد الغـزالي " البرهان في أصول الفقه
، وسيف الـدين  "المحصول من علم الأصول : "،وفخر الدين الرازي في كتابه"الأصول

، وغيرها من كتب الأصوليين المتقدمين، "الإحكام في أصول الأحكام:"الآمدي في كتابه
تمّ فيها تأصيل موضوع المقاصد الحاجية، وبيان أنها مرتبة من مراتب المقاصد وهذه الكتب 

العامة للشريعة الإسلامية من حيث قوة احتياج الناس إليها، مع توضيح بعض اجتـهادات  
  .، والعلماء في التعليل بالمقاصد الحاجية، الذي يعد الجانب التطبيقي للموضوعالصحابة

لابن تيمية من الدراسات التطبيقية للموضوع، إذ "مجموع الفتاوى" د كتابكما يع       
بما تمليـه المقاصـد    كثيراً من الفتاوى أوردها معلّلة بالحاجة، كما أفتى في مسائل عديدة
  .الحاجية، مما زاد في توسيع العمل بتعليلاا، واتخاذها قاعدة للاجتهاد

فقهية التي تركها ابن القيم الجوزية، والتي أودعها في سـفره  الثّروة ال ىننس كما لا       
، والذي أشاد فيه بيسر الشريعة الإسلامية؛ فبين "إعلام الموقّعين عن رب العالمين:"العظيم

أنّ من أبرز مظاهرها وسماا اليسر ورفع الحرج، ناقلاً إجماع العلماء على أنّ الأحكـام  
ل العظيم، فأشار إلى قواعد فقهية وأصولية مبنية علـى المقاصـد   ذا الأص معللة الفقهية
، وأخرج مسائل فقهية عديدة من اجتهادات الصحابة و السلف من الفقهاء ليمثّل الحاجية

  .لها
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من الدراسـات العميقـة لهـذا الموضـوع؛      :الدراسات الخاصة في الموضوع -2   
 إسحاق الشاطبي، فقد أسهب إسهاباً لم ير له ،لأبي"الموافقات في أصول الشريعة"كتاب

مثيل في الحديث عن المقاصد وأقسامها، ومنها المقاصد الحاجية؛ إذ أصلها، وبـين أدلّـة   
اعتبارها من الكتاب والسنة، ومن آراء علماء الأمة، وتحدث عن قاعدة الحاجيات ضـمن  

ومراعاة الخلاف، وسـد الـذرائع،   قواعد الاجتهاد؛ التي منها المصلحة، والاستحسان، 
  .وضرب لذلك الأمثلة العديدة

كما يبرز في هذا الصدد؛ دراسات الإمام الزيتوني محمد الطّاهر بن عاشـور؛ الـذي        
أبدى ملاحظات علمية مهمة في مجال الاجتهاد المقاصدي المتنور بالنصـوص الشـرعية،   

، حيث تطرق إلى بيان فوائد معرفـة هـذه   "يةمقاصد الشريعة الإسلام"وذلك في كتابه
المقاصد؛ ذاكراً أقسامها المشهورة، وهي الضرورية، والحاجية، والتحسينية، مبيناً قيمة أصل 
رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، وأنه من الأصول القطعية التي تأوي إليها أكثر الأحكام 

نواع التصرفات النبوية، وكيفية فهم وضعها الشـرعي،  بيان أ الشرعية، كما أنه أشار إلى
  .فأبرز أهمية المقاصد الحاجية في تتريلها على الوقائع، والاستدلال ا حال الإفتاء

معاصرة؛ تحدثت عن هذا الموضوع، من ذلك مـا   ىوهناك دراسات وبحوث أخر       
ضوابط المصـلحة في  :" للدكتوراه كتبه الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، في رسالته

، فقد بين في هذه الدراسة القيمة؛ ضوابط العمل والإفتاء على وفق ما "الشريعة الإسلامية
قاعدة الحاجيات، وأثرها في تعليل الأحكام  نالحديث ع لىتقتضيه المصلحة، وقد عرج ع

ة، والفروع الفقهيرعية، فجاء بزمرة من الأحكام الشة التي تنطوي تحتها، كما ساق الفقهي
المبنية على المقاصد الحاجية من اجتهادات الصـحابة وخاصـة    الاجتهاديةأهم النماذج 
  .نيالخلفاء الراشد

صرف جانباً من دراساته إلى هذا الموضوع الأستاذ الدكتور محمـد فتحـي    وممن       
، "الاجتهاد بالرأي في التشريع الاسلاميلمناهج الأصولية في ا"الدريني، لاسيما في كتابه

، فقد تعرض لبيان الاجتهاد،وأنّ مـن  "بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله"وكتابه
قواعده؛ اعتبار الحاجيات، كما أشار إلى قاعدة التشريع بالمصالح، وضوابط ذلك، ومـا  

ا الموضوع، ومسائل فقهية يتعلّق بتحقيق المناط، كما أشار إلى جانب تطبيقي ثري في هذ
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   �

ةقديمة وحديثة مجة على المقاصد الحاجيخر.  
وقد عالج الدكتور محمد مصطفى شلبي، جانباً مهما من جوانب هذا الموضـوع؛           

، فقد استعرض مراحل التعليل منذ نزول "تعليل الأحكام:"وذلك في دراسته الموسومة بـ
التعليل عند التابعين، وأئمة المـذاهب، وغيرهـا مـن     الوحي،وفي عصر الصحابة، وكذا

المراحل، وتكلّم عن الاجتهاد، وحقيقته، وشروطه، وأقسامه، وذكر أنّ منها الاجتهاد في 
له صـلة مباشـرة    امممجال المقاصد الحاجية، إلى جانب التعريف بالمصلحة، وسد الذّرائع 

نّ المشقّة تلغى في موضع النص، وأنّ المصلحة بالمقاصد الحاجية، كما ناقش قول الفقهاء أ
المقابلة للنص ملغاة، مما يبين ضوابط العمل بالمقاصد الحاجية، وقد ملأ بكتابه هذا فراغاً في 

  .المكتبة الإسلامية في موضوعه
ومن الدراسات المعاصرة أيضاً التي شاركت في معالجة مفردات هـذا البحـث؛           

،حيث تكلّم "المدخل الفقهي العام:"الشيخ مصطفى أحمد الزرقا، في كتابه دراسة الأستاذ
الفقهية  فيه عن تعارض المصلحة والنص، وضوابط ذلك، كما تحدث عن كثير من المسائل

  .التي علّلها العلماء بالحاجة، مما أفاد منه الباحث في جمع مادة البحث
كما لا يفوتنا التنبه إلى الدراسات الجادة التي أظهرها الدكتور يوسف القرضاوي         

الاجتـهاد في الشـريعة   :"في عديد من كتبه التي ناقش فيها قضايا الاجتهاد، منها كتابه
، فقد ذكر فيه اجتهادات مبنية علـى  "صرالإسلامية مع نظرات تحليلية في الاجتهاد المعا

، حينما "دراسة في فقه مقاصد الشريعة:"الحاجية، وكذا كتابه الموسوم بـ اعتبار المقاصد
، وتعليل الأحكام الفقهية على وفقها، كمـا رد  أشار إلى تعريف المقاصد، وبيان أقسامها

بعض الطّوائف الجديدة التي تجاهلت العمل بالمقاصد، ومراعاا حـين الاجتـهاد،    لىع
نهج الصحابة والتابعين في النظر إلى علل النصوص، وظروفهـا  وتحقيق المناط، مشيراً إلى م

  .وملابساا
ومن الجدير بالذّكر أيضاً؛ ما كتبه الدكتور محمد بن سعد اليـوبي، في رسـالته            

،حيث "مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلّة الشرعية:" للدكتوراه، الموسومة بـ
للمقاصد؛  قاصد، وأقسامها، كما أشار إلى العلاقة بين المراتب الثّلاثأشار إلى حقيقة الم

الضرورية، والحاجية، والتحسينية، ومكملات كلّ مرتبة، كما أشار إلى علاقة المقاصـد  
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و   

بالأدلّة الشرعية المتفق عليها، والأدلّة الشرعية المختلف فيها، وتخلّل ذلـك عديـد مـن    
  .التي تندرج تحت التعليل بالمقاصد الحاجية التطبيقات الفقهية

وقريب من هذه الدراسة دراسة الدكتور زياد محمد احميدان، التي نال ا درجـة          
،حينما أشار إلى علاقة المقاصد بالمباحـث  "مقاصد الشريعة الإسلامية:"الدكتوراه،وهي

اصد الحاجية، حيث أطال الكلام عنـها  التي اهتمت بالمق ، وتعتبر من الدراساتالأصولية
على غير عادة من يكتب عن المقاصد العامة، حيث أشار إلى بعض القواعد الفقهية المبنية 
على قاعدة الحاجيات، ووضح ذلك بجملة من التطبيقات الفقهية التي وسـعت الدراسـة   

  .ووضحت معالمها
أحمد كافي، :ق بموضوع البحث، دراسة الأستاذوأدق دراسة عثر عليها الباحث تتعلّ        

،وهي دراسة في صلب الموضوع، مـن  "حدودها وقواعدها الحاجة الشرعية:"التي عنواا
الناحية النظرية، ومن الناحية التطبيقية؛ حينما أشار إلى معنى الحاجة لغة واصطلاحاً، كما 

عند الأصوليين، وختم دراسته بذكر جملـة   أشار إلى بعض الصيغ الدالّة على معنى الحاجة
  .من القواعد الفقهية والأصولية المبنية على المقاصد الحاجية

  :الجديد في هذا البحث مما لم يذكره صاحب الدراسة السابقة -
، إذ أنّ بيان العلاقة بين المقاصـد الحاجيـة وبعـض المصـطلحات ذات الصـلة      -1

قتصر على بيان الفرق بين الضرورة والحاجة، وهو من جهده ،ا"الحاجة الشرعية"صاحب
ذين المرتبتين من التداخل، إلاّ أنّ هناك جملة من المصطلحات التي لها لمالذي يذكر فيشكر، 

لها أثر في توضيح المقاصد الحاجية،لارتباطها الوثيق ا ،فيستحسن ذكر هـذه العلاقـة   
و العفو والإباحة، ممـا  ذر، والتيسير والتخفيف،من ذلك مصطلح الرخصة، والع الجامعة،

  .جاء بيانه في هذا البحث
بيان ضوابط المقاصد الحاجية، أي الشروط الواجب توفّرها في العمل على وفق مـا   -2

تقتضيه الحاجة، فتعتبر صمام الأمان للأحكام الشرعية من الآراء الشاذة؛ التي تخالف روح 
  .الشريعة الإسلامية

بيان العلاقة بين المقاصد الحاجية والخطط التشريعية الاجتهاديـة؛ كالاستحسـان،    -3
والعرف، وسد الذّرائع، مما يبين أنّ اعتبار المقاصد الحاجية أمر متأصل في مصادر الشريعة 
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ز   

  .، وقد اتخذه العلماء مورداً للاستنباط، والاجتهادالإسلامية
 ذكر المسائل الفقهية التي تعتبر أمثلة للقواعد الأصولية والقواعد التوسع بعض الشئ في -4

  .الفقهية، مع الإشارة إلى وجه الشاهد منها على المراد
  

  :صعوبات البحث -4           
لقد واجهت الباحث صعوبات عديدة خلال إعداده لهذا البحث يمكن تلخيصـها         

  :  فيما يلي
ث أنه يتعلّق بمرتبة من مراتب المقاصد، وهي مرتبة الحاجيات، إذ دقّة الموضوع ؛ بحي -1

أنّ المادة العلمية شحيحة نوعاً ما، فالعلماء لم يتكلّموا عنها بصورة مسـهبة ومطولـة في   
  .كتبهم، مما زاد في صعوبة إيجاد خطّة محكمة تجمع أطراف الموضوع

، مما صعب حصرها تحت قواعد كلّية الحاجةكثرة المسائل الفقهية التي علّلها العلماء ب -2
        .تدلّ عليها

القواعد الفقهية والأصولية، غالباً لم تذكر في كتب الفقه بصيغ محكمة، بل كثيراً مـا   -3
يتم إدراجها ضمن آراء فقهية متناثرة الأطراف، أو فتاوى شرعية مختلفة، مما صعب إيجاد 

  .صيغ سليمة تدلّ على المراد
   :في إعداد البحث الطريقة المتبعة -5          

  :اتبعت في إعداد هذا البحث المناهج العلمية التالية  
وهو الذي استعملته في إعداد الجانب النظري للبحث، وذلك لحاجـة   :الاستقراء -1   

قهيـة،  كتبهم الأصولية والف الدراسة إلى جمع جزئياا، ومفرداا من كلام أهل العلم في
، وقـد  ومن ثمّ استخلاص ما يتعلّق بالضوابط والقيود الشرعية للعمل بالمقاصد الحاجيـة 

استعملت هذا المبحث في تتبع المسائل الفقهية ذات الصلة بالموضوع، وأيضـاً في تتبـع   
قـرآن  القواعد الفقهية والأصولية المبنية على المقاصد الحاجية، وتتبع مصطلح الحاجة في ال

  .و في السنة من حيث المعنى من حيث اللّفظ،
وذلك في بيان العمل بالمقاصد الحاجية، و أنها معتبرة في الشـريعة   :المنهج المقارن -2 

ء أهل العلم في العمل بالمصالح الواقعـة في مرتبـة   االإسلامية، حيث تمّت مقارنة بعض آر
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ح   

 -المقاصد الحاجيـة  مقارنة، وأيضاً في صالحالحاجيات، وكذا في مسألة تعليل الأحكام بالم
  .ببعض المصطلحات ذات الصلة -من حيث المفهوم

وقد استعملته في توصيف المقاصد الحاجيـة، وبيـان مفهومهـا،    : المنهج الوصفي -3 
وأقسامها، وأدلّة اعتبارها، وفي بيان الصيغ الدالة على المقاصـد الحاجيـة مـن ناحيـة     

  .الأوصاف
وذلك في معرفة آراء العلماء الفقهية المعلّلة بالحاجة، من خـلال  : نهج الاستنباطيالم -4 

  .التصريح ا في كتبهم
،وذلك خلال جمـع  " التحليل والتركيب" وقد تخلّلت مراحل إعداد البحث عمليتي     

ان ، من أجل ترتيب فصول البحث، ومباحثه، لكي تجمعها صفة واحدة، لضمالمادة العلمية
  .الوحدة الموضوعية للبحث

  :منهجية البحث والدراسة -6          
  :أن يتبع المنهجية التالية من الباحثاقتضت هذه الدراسة   

رجعت في تعريف المقاصد الحاجية من الناحية اللّغوية إلى كتب اللّغة و دواوينها،  -1     
  .المتخصصة في ذلكومن الناحية الاصطلاحية إلى كتب الأصول 

لم أتحدث عن تاريخ مقاصد الشريعة الإسلامية، ونشأا، وتطورها، لأنها لم تخل  -2     
تحدث عن مقاصد الشريعة، فهو مطلب سهل المنال لمـن   -تقريباً –من مقدمة أي كتاب 

  .كانت له حاجة في ذلك
حية ناقاصد الحاجية؛ فيها تداخل كبير من القواعد الأصولية والفقهية المبنية على الم -3    

التمثيل لها، ولذلك فقد بذل الباحث جهده في محاولة التمييز بين المسائل الفقهية، المنطوية 
تحت كلّ قاعدة أصولية، أو فقهية، معتمداً في ذلك على تمثيل الفقهاء ا، أو كوا معلّلة 

  .بقاعدة معينة فتكون فرعاُ من فروعها
المسائل الفقهية الواردة في البحث لم يكن غرض الباحث الوصـول إلى الـراجح    -4   

آراءً فقهية معتبرةً غير شاذّة، منقولةً نقلاً صحيحاً عـن   تكون والمرجوح منها؛ فيكفي أن
أصحاا، ومن مصادرهم قدر الإمكان، كما حرص الباحث على نقل آراء المذاهب مـن  

  .تبرة والمعتمدة في كلّ مذهبكتبهم الفقهية المع
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ط   

اعتمدت في كتابة الآيات القرآنية على رواية حفص عن عاصم، مـع توثيقهـا في    -5  
  .الهامش، اسم السورة، ثمّ رقم الآية

خرجت جميع الأحاديث والآثار الواردة في البحث، فإن كان منـها مـا ورد في    -6  
كذلك؛ خرجته من كتب السنة الأخرى وإن لم يكن الصحيحين، أو أحدهما اكتفيت به، 

  .، مع بيان درجتها في الصحة أو الضعف ما أمكنالمعتمدة و المشتهرة
  .ترجمت لكلّ الأعلام الواردة أسماؤهم في البحث -7  
وضعت فهارس للآيات القرآنية، وللأحاديث النبوية، وللآثار الواردة عن الصحابة،  -8  

  .وللمصادر والمراجعوللأعلام المترجم لهم، 
   :خطّة البحث -    

  .موضوع البحث أن تكون خطّته مكونة من ثلاثة فصول، ومقدمة، وخاتمة اقتضى
 محـلّ  إشكاليته، وأسباب اختياره أهمّية الموضوع و: تكلّمت فيها عن :المقدمة -        
تـه، وأخـيراً   ، وأهدافه، وعن الدراسات السابقة، وعن صعوبات البحث وطريقالبحث
  .خطّته
تناولت فيه ماهية المقاصد الحاجية، وبيان معنى التعليل ا، وقد  :الفصل الأول -       

  :تطلّب ثلاثة مباحث
                 
  .حقيقة المقاصد الحاجية: الأول               

  .تحسينيةوسطية المقاصد الحاجية بين الضرورية وال:  الثّاني               
  .بيان معنى التعليل بالمقاصد الحاجية: الثّالث               

         ، وأدلّة اعتبارها، وكان ذلك وقد بحثت فيه حدود المقاصد الحاجية :الفصل الثّاني -      
  :في ثلاثة مباحث

  
  .المقاصد الحاجية ببعض المصطلحات ذات الصلة علاقة :الأول              

  .تنوع المقاصد الحاجية، وضوابطها: الثّاني              
  .أدلّة اعتبار المقاصد الحاجية: الثّالث             
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ي   

وقد خصص للجانب التطبيقي للبحث، وهو في بيان الأثر الفقهي  :الفصل الثّالث -     
  :لى ثلاثة مباحثللتعليل بالقاصد الحاجية في الفروع الفقهية، بحيث تطلّب تقسيمه إ

              
  .علاقة المقاصد الحاجية بالخطط التشريعية والاجتهاد :الأول        
  .القواعد الفقهية المبنية على المقاصد الحاجية: الثّاني        
  .القواعد الأصولية المبنية على المقاصد الحاجية: الثّالث       

    
  .لنتائج المتوصل إليها من البحث، مع بعض التوصياتذكرت فيها أهم ا :خاتمة -
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  :الأولالأولالأولالأول للللــــــــالفصالفصالفصالفص
  

  

 الحاجيةالحاجيةالحاجيةالحاجية المقاصدالمقاصدالمقاصدالمقاصد حقيقةحقيقةحقيقةحقيقة

        .بهابهابهابها التعليلالتعليلالتعليلالتعليل معنىمعنىمعنىمعنى وبيانوبيانوبيانوبيان
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  :تمهيد
                   ماهيتـه  فـة معر علـى  أساسـاً  فمتوقّ بتمامه و حقيقته على المعنى إدراك إنّ

 عن ناشئ يءالش على الحكم إذ ؛فيبالن أو بالإثبات عليه الحكم يمكن ثمّ ومن ،هومفهوم 

 دقيقة تعريفات وضع في بالغ اهتمام لهم يكن لم العلماء من مونالمتقد و ،وتصوره إدراكه

 بالألفـاظ  المعـاني  تقريب يقصدون كانوا ماإن و ،معنده الشائعة ةالعلمي للمصطلحات

 . )1(الحدود شروط و ،للمحترزات مراعاة دون المأخذ قريب هو امم ؛ونحوها المترادفة

 كلّ في صاتخصالت وظهرت ،الخاصة نعةوالص الاصطلاح دائرة دخلت لعلوماأن  ابمو    

 هي عندهم كانت ىحت ، فيها عمقوالت ،عريفاتالت في دقيقالت نحو العلماء هتوج وفن علم

 الحقائق في اختلفتم إذا « عندهم فاشتهر ،ظ الألفا مفهومات في الاختلاف عند المرجع

 .  )2( » الحدود موافحكّ

 جامعـة  تكـون  أن منها عريفاتوالت ،الحدود لوضع شروطاً اشترطوا همأن ماك

 بالغ قد و ..".أو "دالترد صيغة فيها تذكر لا أن و ،الأحكام فيها تذكر لا أن و ،مانعة

 .)3(الحقيقي الحد يتعذّر قالوا حتى الشروط في قوم

 لهـا  يتعرض لم التي المصطلحات من الكثير مثل مثله الحاجية المقاصد ومصطلح

 الوضوح أتم واضحة دلالتها كانت إنْ و ؛محددة لها تعاريف لوضع العلماء من المتقدمون

 اعتمـد  الّذي الأول المصدر لتمثّ التي والفقهية الأصولية كتبهم ذلك على كيدلّ ،عندهم

  في ظـملاح أمر ذاـه و ،طلحـالمص لهذا اتـتعريف و حدود وضع في المتأخرون عليه
  
 

عبد االله دراز،دار الكتـب  :شرح وتخريج الأحاديث ، الشاطبي إسحاق أبو ،ةالشريع أصول في الموافقات )1(
 . 39ص/1ج،)ت.ط.د(العلمية،بيروت،لبنان،

 ، )ت.ط.د( ، لبنان بيروت، عالم الكتب، ،فيالقراشهاب الدين بن إدريس  ،قالفرو أنوار البروق في أنواء )2(
 . 199ص/4ج

 لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،محمد تامر،:تعليق ، كشيرزالبدر الدين  في أصول الفقه، المحيط البحر )3(
والمناهج الأصولية في الاجتـهاد بـالرأي في التشـريع     .81ص/1جم،2000-هـ1421،سنة1:ط

 ـ1418، سـنة  3:مؤسسة الرسـالة ، بـيروت لبنـان، ط   محمد فتحي الدريني ، الإسلامي،  -هـ
 .10م،ص1997
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  .)1(لها أصولاً تعتبر كانت أخرى علوم عن كفروع انفصالها بداية عند ومالعل نشأة
، باعتبارهـا مركّبـاً إضـافياً، ثمّ    الحاجية اصدـالمق لتعريف انـبي يلي ما في و

باعتبارها علماً على مرتبة من مراتب المقاصد، ثمّ بعد ذلك نبين معنى مصطلح الحاجة في 
  .ان وتوضيح التعريفالقرآن والسنة، زيادةً في بي

على ذلك، ونختم هـذا   ولوجود تداخل بين مراتب المقاصد الثّلاث، وجب التنبيه
  .الفصل ببيان معنى التعليل بالمقاصد الحاجية

  :واعتباراً لذلك كلّه؛ فقد تضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث وهي
  
  

 .حقيقة المقاصد الحاجية: المبحث الأول -

 المقاصد الحاجية بالمقاصد الضرورية والمقاصد                     صلة : المبحث الثّاني -

  .التحسينية                   
  .بيان معنى التعليل بالمقاصد الحاجية: المبحث الثّالث -

  
   

  
  
  
  
  
  
  
مـه  ة علم مستقل قد انفصل عن غيره،بل هو تابع لعلم المقاصـد بمفهو الحاجي المقاصد أنّ المرادليس  )1(

امل،الش هذا الأخير قد نشأ عن علم أصول الفقه، وهل هو علم مستقل بذاته؟ أو هو وسيط بين  ما المقصود أنّوإن
 لنحو تفعيبعض مباحثه؟ هذا خلاف مشهور بين العلماء،  أو؟ الأصولهو عبارة عن تطوير علم  أوالفقه وأصوله؟ 

  .235م، ص2003 -هـ 1424،سنة 1:سوريا، ط ،جمال الدين عطية، دار الفكر،دمشقمقاصد الشريعة، 
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  .حقيقة المقاصد الحاجية: المبحث الأول -
  
  
  
- ة المقاصد تعريف: ل المطلب الأوباعتبارها الحاجي امركّب اإضافي.  
  
     علما على مرتبة من مراتب  باعتبارها الحاجية المقاصد تعريف : انيالمطلب الثّ - 

  . المقاصد                    
  
   .ةنبيان معنى مصطلح الحاجة في القرآن والس: الثالمطلب الثّ - 
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  .اإضافي امركّب باعتبارها الحاجية المقاصد تعريف : الأول طلبالم-

 :اصطلاحا و لغةً المقاصد تعريف :لالأو فرعال-   

 الفعـل  من مأخوذ ، )لمفع( وزن على ، مقصد جمع المقاصد : لغةً :البند الأول
 . )1( مقصدا و قصدا ، يقصد ، قصد : يقال ،د قص

  :منها )2( متعددة معان على للدلالة القصد كلمة العرب استعمل قد و

 : الشيء إلى النهوض و التوجه -1

 في و ، إليـه  توجهت و ، نحوه نحوت أي   »فلانا قصدت «: قولهم ذلك من
 له قصد المسلمين من رجل إلى يقصد أن شاء إذا المشركين من رجل فكان « : الحديث

  .  )3(» فقتله
   :ط في الأمورالإنصاف والتوس و العدل -2
 :)4(اعرالش قول منه و

 ويقصد يجور لا أن هقضيت        قضى إذا يوما المأتي الحكم على                  

 يجور لا أن ليحكم إليه لمأتيا بحكمه المرضي الحكم على معناه « :)5(بري ابن قال

   .)6(» يعدل أن يقصد بل ،حكمه في
 ـــــــــــــــــ

مجمل و. 353ص/3،ج)قصد(،مادة)ت.ط.د(،لبنان،،بيروتصادردار،الإفريقي منظور بنا ،العرب لسان )1(
 م،1986-ه1406،سـنة 2:زهير عبد المحسن سلطان،مؤسسـة الرسـالة،ط  :تحقيق س،فار ابناللّغة،

   .353ص/1ج،)قصد(مادة،)ت.ط.د(دار العلم،بيروت،،آبادي الفيروز ،طالمحي وسالقام .755ص/1ج
 . 3/353ج، منظور ابن ، العرب لسان )2(

 ،لنووي، محي الدين ابن شرف اصحيح مسلم شرح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، ،مسلم صحيح )3(
 قتـل  تحريم :باب ، يمانالإ كتاب م،2005-هـ 1426سنة،)ط.د( المكتبة العصرية، بيروت، لبنان،

 . 276ص/1،ج97م رق ،االله إلاّ إله لا قال أن بعد الكافر

)4( 353ص/3جابن منظور، اللحام التغلبي،ويروى لعبد الرحمان بن الحكم، لسان العرب، :هواعر الش.  

لتحقيقه مة عبد االله بن بري المقدسي ثم المصري، انتهى إليه علم العربية في زمانه،قصد من البلاد العلاّ:هو )5(
،شذرات الحنبلي ابن العماد أبو الفلاح:هـ،أنظر582وتبحره،له تآليف منها،الرد على الجوهري،توفي سنة

 تذكرة النحاة، و .449ص/6ج،)ت.ط.د(دار الكتب العلمية،بيروت،لبنانمن ذهب، أخبارالذهب في 
،بيروت ةعفيـف عبـد الرحمان،مؤسسـة الرسـال    :تحقيـق  ،الأندلسـي  محمد بن يوسـف  أبو حيان

 . 317ص م،1986-هـ 1406،سنة1:ط

 . 179ص/11جابن منظور، لسان العرب،  )6(
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��mà��ß��Þ���Ý��Ü��Ûá����ä��������ã������â:ومنه قوله تعـالى 

���ç����æ��ål )1(  امش متواضعا مستكينا، لا مشي البطر والتكـبر، ولا  : ، أي
مشي الت2(اوت ، وهو معنى التوسط في الأشياء م(.  

مقتصدا ، ليس بـالبطيء   شِأي ام «:  -في تفسيره لهذه الآية– )3(ابن كثيرقال 
4( »ريع المفرط، بل عدلا وسطا بين بين المثبط و لا بالس( .  
  .)5( »تبلغوا دصالقَ دصالقَ « :- -المعنى قال وفي هذا

ي مـع  كنت أصـلّ  « :قال - - بييصف صلاة الن -)6(وعن جابر بن سمرة 
  . )7( »وخطبته قصداً فكانت صلاته قصداً- -رسول االله 

ومعنى التط واضح فيما سبق من شواهد وس.  
  
  
  

  .19سورة لقمان، الآية  )1(
  دار بن حزم ، ن بن ناصر السعدي ، عبد الرحماتيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان ،  )2(

 .619م، ص 2003 -هـ1424، سنة1:بيروت ،لبنان،ط   

  إسماعيل بن عمر بن ضوء بن كثير ، القيسي البصروي، عماد الدين أبو الفداء، الحافظ، المفسر، : هو )3(
       ج أحاديث مختصر ابن البداية والنهاية في التاريخ، وتفسير القرآن، وتخري: له مصنفات عديدة منها     
  دار شمس الدين محمد الداودي، ، المفسرين طبقات هـ ، 774عام  ، توفّي)تحفة الطّالب(الحاجب   
 .110ص/1ج،هـ 1403، سنة  1:الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، ط   

 .1448ص/3م،ج2002 -هـ1422،سنة 1:دار الفكر،بيروت،لبنان،طابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  )4(

  -هـ 1424، سنة1:فتح الباري في شرح صحيح البخاري، دار مصر للطّباعة، مصر،ط صحيح البخاري، )5(
 .408ص/11ج ،6463، رقمالقصد والمداومة على العمل:قاق، بابكتاب الرم،2001   

   أباعبد االله، حابي الجليل جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب العامري السوائي،حليف بني زهرة، يكنىالص: هو )6(

  هـ  74توفي رضي االله عنه سنة  ،- -من الأحاديث عن رسول االله  يكنى أبا خالد،روى كثيراً: ويقال   
  علي محمد البجاوي، دار الجيل، : تحقيقابن عبد البر،  ،الأصحابهـ ، الاستعاب في معرفة 66وقيل    
  ابن حجر  والإصابة في تمييز الصحابة،. 226ص/1ج م،1992-هـ1416ة، سن1:بيروت، لبنان،ط   
 .213ص/1جهـ،1328، سنة1:دار إحياء التراث العربي،ط العسقلاني،    

 . 464ص/6، ج866، رقملاة والخطبة، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصبشرح النووي صحيح مسلم )7(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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  :استقامة الطريق -3

\��[��^����m: تعـالى  قولـه  ذلك ومنتقام، في أمره ،أي اس اقتصد: يقال 

a��`��_b����g��f���e��d��cl� )1(.    
 . )3(»فيه اعوجاج لا الّذي المستقيم الطّريق هو القصد و « :)2(جرير ابن قال

  :عنالطّ و الكسر -4
 . كسرتهأي  ، قصدا العود قصدت:  قولت

 . فقتله ضربه و ، طئهيخ فلم طعنه : قصده و ،بنصفين انكسر أي: حالرم انقصد و

 أصل «  : )4(جني ابن يقول ) القصد ( كلمة عليها تدور التي المعاني هذه حول و

 نحـو  والنهـوض  النهود و وجهالت و  الاعتزام : العرب كلام في مواقعها و )د ص ق (

 في يخص قد كان إن و ، الحقيقة في أصله هذا ، جور أو ذلك كان اعتدال على الشيء
 العـدل  تقصد كما الجور تقصد أنك ترى ألا ،الميل دون الاستقامة يقصد لمواضعا بعض

  .  »... )5(لهما شامل وجهوالت فالاعتزام
  ـــــــــــــــــ

 .9سورة النحل ، الآية  )1(

 له ، الأعلام أحد الحافظ المفسر الإمام جعفر أبو ، الطّبري الآملي كثير بن يزيد بن جرير بن محمد :هو )2(

 – االله رحمه – توفي الملوك و الأمم تاريخ و ، الآثار ذيب و ، البيان جامع : منها نافعة كثير تمصنفا

 ،)ت.ط.د(دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان، شمس الدين الذهبي ،تذكرة الحفاظ ، : نظرأ،هـ 310 سنة
  .  110ص/2ج، شمس الدين محمد الداودي،المفسرين طبقاتو . 710ص/2ج

محمود أحمد شاكر، دار الإعـلام، عمـان   : تحقيق،الطّبري جرير ابنعن تأويل آي القرآن، جامع البيان  )3(
دار الفكر،  الفخر الرازي،  التفسير الكبير،و. 107ص /14ج،م2002-هـ1423،سنة1:الأردن،ط
 .236ص/19م، ج1981-هـ1401، سنة1:لبنان،ط  بيروت،

 بـالنحو  أعلمهـم  و الأدب أهـل  أحذق من ،ياللّغو النحوي الموصلي الفتح أبو ،جني بن عثمان هو )4(

 ديـوان  على شرحان ،الإعراب صناعة سر ،النحو في الخصائص :منها كثيرة مصنفات له ،والتصريف

 .108صالأندلسي،  محمد بن يوسف تذكرة النحاة، ،هـ 392 نةس- االله رحمه- توفي ،المتنبي

مراد كامل ، مطبعة مصطفى البابي الحلـبي  : تحقيق ،  علي بن اسماعيلفي اللغة، الأعظم المحيط و المحكم   )5(
ة وعلاقتها ريعة الإسلاميمقاصد الش: نقلاً عن. 116ص/6هـ، ج1392، سنة 1:وأولاده بمصر ، ط

-هـ 1418،سنة1:عودية،طياض، المملكة العربية السدار الهجرة، الرمحمد سعد اليوبي، رعية،ة الشبالأدلّ
 .28م ، ص1998
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 بعـد  و ،معلوم هو كما اللّغوي بالمعنى وثيقة صلة له الاصطلاحي المعنى أنّ بما و

 المعاني هذه أقرب فإنّ ، لغةً ) القصد ( كلمة عليها تدور التي المعاني لأهم بسيط عرض

 فالمقاصد ، المناسبة في ذلك ظاهرة إذ الث،و الثّ ،الثّاني و الأول هو الاصطلاحي المعنى إلى

 . )1(الجوارح حركة و القلب بعزم إليها يتوجه

 الإسـلامية  الشـريعة  مقاصد في متأصلة و متمحضة العدل و الاستقامة معاني و

   .سماا في وملحوظة
  : اصطلاحا المقاصد فيتعر :انيثّالبند ال

 شـامل  و ددـمح بتعريف ـظتح لم المتقدمين العلماء لاحـاصط في دـالمقاص

بق بـقص لهم كان الّذين من ىحتة اغةصي على العلم هذا إخراج في السسوا ،خاصوأس 

 ـ الحـرمين  كإمام ؛الفقه فروع عليه قواوطب ،له رواونظّ، له  حامـد  أبي و ،)2(ينيوالج

  دـالمقاص خـشي وحتى،)5(السلام عبد بن العز و ،)4(الآمدي الدين فـسي و ،)3(الغزالي
  ـــــــــــــــــ

  .29ص ، اليوبي سعدمحمد  ، الشرعية بالأدلّة علاقتها و الإسلامية الشريعة مقاصد )1(
 ،المتكلم الأصولي الفقيه الحرمين بإمام الملّقب ، العالي أبو ، الجويني يوسف بن االله عبد بن المالك عبد :هو )2(

 ، الـدين  أصـول  في الشامل منها متعددة مصنفات له ، غيره و والده على تفقه ، هـ 419 سنة ولد
 ـ 475 سنة توفي ، الفقه أصول في الورقات و ، التقريب مختصر لخيصالت و والبرهان  طبقـات  ، هـ

 .248ص/3ج،)ت.د(2:دار المعرفة، بيروت، لبنان،ط السبكي ، تاج الدين، الكبرى الشافعية

 سنة بطوس ولد ، الغزالي الطوسي محمد بن محمد الغزالي حامد أبو الدين زين الإسلام حجة الإمام :هو  )3(

 الأحاديث في النظر عمره آخر في لزم ،متكلما أصوليا عالما كان ،الصوف يغزل والده انك ، هـ450

كمال : تحقيق جمال الدين الإسنوي،، الشافعية طبقات، بطوس هـ 505 سنة توفي ،البخاري خصوصا
  . 111ص/2ج هـ،1407،سنة1:يوسف الحوت، دار الكتب العلمية،ط

 لـه  ، “ الدين سيف “ ب الملقّب الأصولي ، الفقيه ، الثعالبي سالم نب محمد بن علي أبي بن على :هو )4(

 منقحة كلها تصنيفا العشرين فوق تصانيفه و «  :السبكي قال ، السيول منتهى و : منها عديدة تصانيف

  . 129ص/5ج تاج الدين السبكي ،الكبرى الشافعية طبقات،   هـ631 سنة توفي ،  » حسنة
 ولد الأصولي الفقيه “ العلماء سلطان ” ب الملقب السلمي القاسم أبي بن السلام بدع بن العزيز عبد :هو )5(

 له ، الآمدي عن الأصول و ، عساكر بن الدين فخر عن الفقه أخذ ، هـ : 578قيل و ،هـ577 سنة

 عديـدة  مؤلفات له. الحق إظهار و المنكر عن النهي و بالمعروف الأمر في مشهورة السلاطين مع مواقف

 ب المعروف الصغرى القواعد و “ الأنام مصالح في الأحكام قواعد ” ب المعروف الكبرى القواعد منها
تـاج الـدين    ،الكبرى الشافعية طبقات ، هـ660 سنة توفي ، القرآن تفسير و “ المقاصد اختصار ”

  . 84ص /2ج  جمال الدين الإسنوي، ،الشافعية وطبقات.80ص/5جالسبكي،
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 الموافقات ( ةالمقاصدي موسوعته في أودعه ما غزارة على )1(شاطبيال إسحاق أبي
 تعريـف  علـى  ينص لم هأن إلاّ ، العلم هذا جزئيات و ياتكلّ من )في أصول الشريعة 

 المذكورين العلماء من سبقه من به اكتفى بما اكتفى ماإن و ،المقاصد لعلم محدد و خاص

 الأنواع تقاسيم وضع إلى بالإضافة ؛المقاصد عنىم تبين وأمارات،إشارات بوضع وغيرهم

 . )2(العلم هذا

  : أهمّها من و ،للمقاصد المعاصرين الباحثين بعض تعريفات بذكر فسنكتفي وعليه
 : )3(عاشور بن الطّاهر تعريف: لالأو التعريف -

 للمقاصد نظره عن ناتج هأن للمقاصد عاشور ابن مةالعلاّ تعريف على والملاحظ

 الحكـم  و المعاني هي «:  بقوله ةالعام المقاصد فعر فقد ، والخصوص العموم بارباعت

 بالكون ملاحظتها يختص لا بحيث معظمها أو التشريع أحوال جميع في للشارع الملحوظة

 العامـة  ـا اوغاي الشريعة أوصاف هذا في فيدخل ،الشريعة أحكام من خاص نوع في

 الحكـم  مـن  معان أيضاً هذا في يدخل و ، ملاحظتها عن ريعشالت يخلو لا التي والمعاني

  . )4(» منها كثيرة أنواع في ملحوظة هالكن و ،الأحكام أنواع سائر في ملحوظة ليست
 ـــــــــــــــــــــــ

 أخذ ، حافظ ، أصولي اطبيبالش الشهير إسحاق أبو الغرناطي ميخالل محمد بن موسى بن إبراهيم :هو )1(

 لـه ،كثير وغيرهـم  لب بن سعيد أبو الشهير والإمام ،التلمساني والشريف ،الغفّار ابن ،هممن ،أئمة عن

 شجرة النور الزكية في طبقات المالكيـة،  ، هـ 790سنة توفي ،والاعتصام الموافقات منها،نفيسة تآليف
 .231ص/1ج هـ،1349سنة ،1:ط لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي،محمد مخلوف، 

-هـ1418،سنة 1:دار الكلمة، المنصورة ، مصر،ط، أحمد الريسوني،قاصد عند الإمام الشاطبينظرية الم )2(
 . 33ص ،بن سعد اليوبي محمد ،وعلاقتها بالأدلةمقاصد الشريعة الإسلامية و. 5م ، ص1997

الإمـام في العلـوم    ،اهر بن محمد بن محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عاشور التونسيد الطّمحم :هو  )3(

و بالإجمال ...«:قال عنه صديقه العلامة الشيخ محمد الخضر حسين ،الشرعية واللغوية والأدبية والتاريخية

: له تصانيف كثيرة منها  »ليس إعجابي بوضاءة أخلاقه وسماحة آدابه بأقل من إعجابي بعبقريته في العلم 
 1296ولد سنة  ،قاصد الشريعة الإسلاميةو م ،في ثلاثين مجلداً،التحرير و التنوير في تفسير القرآن الكريم 

الأعلام،  ،م 1973 -هـ 1494سنة وذلك  94عن عمر يناهز  –رحمه االله –توفي  ،م1879-هـ 
 .174ص/6ج م،1984سنة ،6:بيروت، لبنان، ط خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين،

)4(  ريعة الإسلاميةمقاصد الش، ، راسةتحقيق و د ،بن عاشور اهرد الطّمحم: ـمحم  دار  ،اهر الميسـاوي د الطّ
 . 251ص،م2001-هـ 1421/  2:طالأردن  ،النفائس 
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 لتحقيق للشارع المقصودة الكيفيات هي «:بقوله عرفها فقد الخاصة المقاصد أما و

 سعيهم يعود لا كي الخاصة تصرفام في العامة مصالحهم لحفظ أو النافعة الناس مقاصد

 أو غفلة عن إبطالا العامة مصالحهم تحصيل من لهم أسس ما بإبطال ةالخاص مصالحهم في

 أحكـام  تشريع في روعيت حكمة كل ذلك في يدخل و ،شهوة وباطل ،هوى استترال

 وعقـدة  والعائلة المترل نظام إقامة و ، الرهن عقد في التوثّق قصد مثل ،الناس تصرفات

  . )1(»الطّلاق ةمشروعي في المستدام الضرر دفع و ،النكاح

 : )2(الفاسي علال تعريف : الثّاني التعريف -

 حكم كلّ عند الشارع وضعها التي الأسرار و منها الغاية «  :الشريعة بمقاصد المراد :قال

  .)3(»أحكامها من
 : )4(العالم يوسف تعريف : الثّالث التعريف -

 عن تحصيلها أكان سواء ، أخراهم و مدنياه في العباد إلى تعود التي المصالح هي «  : قال

  .   )5(»المضار دفع طريق عن أو ، المنافع جلب طريق
 : )6(يسونيالر أحمد تعريف : الرابع التعريف -

  
  .415ص ، عاشور بن الطّاهر محمد ، الإسلامية الشريعة مقاصد )1(
 ـ1326 سنة فاس في ولد الفهري الفاسي السلام عبد بن الواحد عبد بن علال :هو )2(   م1908 -هـ

 تأسـيس  في شـارك  ، المغربية اليقظة طلائع بعض فيها تخرج مدرسة إنشاء في شارك ، بالقرويين متعلّ

 الشريعة عن دفاع و مكارمها و الإسلامية الشريعة مقاصد ، أشهرها كثيرة كتب له ، الاستقلال حزب

 .246ص/4ج،  الزركلي الدين خير ،علامالأ ، غيرها و

، 5:،لبنـان، ط وت، بيرالإسـلامي  الغرب دار ،سياالف علال ،مكارمها و الإسلامية لشريعةا مقاصد )3(
 .7ص م1993سنة

 أهل من هو و ، الأزهر من دكتوراه رسالة هي و ،الإسلامية للشريعة العامة المقاصد كتاب صاحب :وه )4(

  ترجمته على أطلع لم و ،جامعة تصبح أن قبل الكريم القرآن كلية في عمل الشقيق السودان أهل من العلم

 المعهد و الرياض ، الإسلامي للكتاب الإسلامية الدار، العالم يوسف ، الإسلامية للشريعة العامة المقاصد )5(

  79 .ص ، م1994  -هـ1415 سنة ،2:ط ، الإسلامي للفكر يلمالعا

 دكنوراه ، المغرب بشمال الكبير القصر مدينة بناحية م1953 -هـ1372 سنة ولد الرسيوني أحمد:هو )6(

من  . الخامس محمد جامعة الآداب بكلية المقاصد و الفقه أصول العلم أستاذ يعمل الإسلامية الشريعة في
 ـ ،الإسلاميالشاطبي، منشورات المعهد العالمي للفكر  الإمامعند  المقاصد ةنظري :كتابه مقدمة  ،اأمريك

 .م1995-هـ1415،سنة  4:ط
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  .» )1(العباد لمصلحة ،تحقيقها لأجل الشريعة وضعت التي الغايات هي «   :بقوله عرفها
 : )2(الزحيلي ةبوه تعريف : الخامس التعريف-

 جميـع  في للشـرع  الملحوظة الأهداف و المعاني هي الشريعة مقاصد « :بقوله عرفها و

 كـل  عند الشارع وضعها التي الأسرار و الشريعة من الغاية هي أو ،معظمها أو أحكامه

  .)3(»اأحكامه من حكم
 :  )4(اليوبي بن سعد دمحم تعريف : السادس فيالتعر ـ

 في ارعالش راعاها التي نحوها و الحكم و المعاني هي المقاصد « :بقوله فهاعر قد و
5( » العباد مصالح تحقيق أجل من ، خصوصاً و عموماً شريعالت(  .  
- الت6(تعريف يوسف القرضاوي :ابععريف الس( :  
لهفها بقوعر: »دف إليها الن ـالغايات التي  واهي والإباحـات،  صوص من الأوامر و الن

فين أفراداً وأسراً و جماعاتة إلى تحقيقها في حياة المكلّوتسعى الأحكام الجزئي 7( »ةًو أم(.  
  
  

 .7 ص،أحمد الريسوني  ،  الشاطبي نظرية المقاصد عند )1(

 ـ في دكتـوراه  ، م1932 سـنة  دمشق فري عطية بدير ولد الزحيلي مصطفى بن وهبة :هو )2( ريعةالش 

 الضرورة نظرية ، أدلّته و الإسلامي الفقه ، الفقه أصول في الوسيط أهمّها كثيرة مؤلّفات له ، الإسلامية

 سـنة   ،1:ط ،دمشـق  ، القلم دار، اللحام السيد بديع لم والفقيه والمفسر،اوهبة الزحيلي الع ،وغيرها

  . م2001  -هـ1422
 ـ1416 سـنة  ، :1ط ، دمشق ، الفكر دار، الزحيلي وهبة ، الإسلامي فقهال أصول )3(  م1986 -هـ

 .1017ص/2ج

 بالأدلة علاقتها و الإسلامية الشريعة مقاصد كتاب صاحب ، اليوبي بن أحمد بن مسعود سعد دمحم :هو )4(

ورئيس قسـم  ,، ةالمنور بالمدينة الإسلامية الجامعة في مدرس ، الإسلامية الشريعة في دكتوراه ، الشرعية
 . مطبوعة ترجمة على له أقف لم الدراسات العليا بالجامعة،

 .35.-36ص ، اليوبيمحمد سعد  ،الشرعية بالأدلة علاقتها و ةالإسلامي ريعةالش مقاصد )5(

م،دكتوراه 1926يوسف عبد االله القرضاوي،ولد في قرية صفط تراب التابعةللمحلة الكبرى بمصر سنة:هو )6(
له جهود علميـة واسـعة    مية،نشأ يتيماً،وحفظ القرآن الكريم صغيراً،درس في الأزهر،في الشريعة الإسلا

يوسف القرضاوي فقيـه   والتبشير في الدعوة، ومؤلفات كثيرة ،له منهج في الفتوى متميز وهو التيسير،
 .م2001-هـ1422،سنة1:سوريا،ط دار القلم،دمشق،عصام تليمة، الدعاة وداعية الفقهاء،

-هـ1427،سنة1:دار الشروق، القاهرة،مصر،طيوسف القرضاوي، ه مقاصد الشريعة، دراسة في فق )7(
 .20م ،ص2006
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اسم الحكم الـتي  : على هذه المقاصد طلقويمكن أن ن« :عريف وضوحاً فقالالتو زاد هذا 
حكمٍ شرعه  تطلب من وراء تشريع الأحكام، سواء كانت مقتضيةً أو مخيرةً، إذ وراء كلّ

ع شـيئاً  ه أن يشـر االله يتترّ علمها من علمها وجهلها من جهلها، لأنّ االله لعباده حكمةً
  .)1( »اً للحكمةعه مضاد، أو يشراعتباطا

- امنعريف الثّالت :2(ين الخادميتعريف نور الد(:  
افالمص« :فها بقولهعرصل بجملة الأهـداف والغايـات والمعـاني    لح بالاعتبار المقصدي تت
الشرعية ة الإسلاميارع في أحكامه ونصوصه وتعاليمه، ويقصد بذلك كون التي راعاها الش
الشريعة الإسلامية متضمنة لمصالح الخلق في الدارين، بجلب النرر عنـهم،  فع لهم ودرء الض

وهذا ثابت في جميع الأمور و التصرفات الش3( »ةرعي.(  
  :التعريفات خلاصة

 منها تعريف كلّ إذ المقاصد على دلالاا و نيهامعا في متقاربة التعريفات هذه كلّ

 ذات بمعان عنها المعبر و الأحكام تشريع من الحكيم الشارع مراد عن تعبيرا المقاصد يعتبر

 يقارا وما ،الغايات و ،والأهداف ،الحكم و ،كالمعاني ،مختلفة عبارات و ،واحد مدلول

 .ظالألفا من

 المصـلحة  تحقّق الشرع مقاصد أن على تدلّ لهامجم في التعريفات هذه أنّ كما

 عامة اإم نوعين على المصلحة هذه و ،المفسدة دفع أو المنفعة بجلب تتحقّق التي فللمكلّ

  .)4(كامل مجتمع ضمن الأفراد رغبات تشبع التي الخاصة و الأمة تعم فالعامة ،خاصة وإما
  
  

  .21-20ص وي، يوسف القرضادراسة في فقه مقاصد الشريعة،  )1(
نور الدين بن مختار الخادمي من علماء الشريعة بالجمهورية التونسية، حاصل على دكتوراه دولة في أصول : هو  )2(

عودية وتونس ، باحث متعاون مع مجمع الفقه سالفقه ، جامعة الزيتونة بتونس ، اشتغل بالتدريس الجامعي في ال
مقدمة كتابه ، المصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطها، دار بن  منالإسلامي بجدة ، له كتب ودراسات متعددة ، 

 .م 2000-هـ1421، سنة  1:حزم، بيروت، لبنان ،ط

 .8صين بن مختار الخادمي، نور الدالمصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطها،  )3(

)4( ريعة مقاصد الشةالإسلامي  ،د احميـدان ،  زياد محممؤس 1:سـالة ناشـرون ،بيروت،لبنـان، ط   سـة الر، 
 ـ جديدة ،  بأبعادريعة مقاصد الشو . 23م ،ص2004-هـ1425سنة يـد النجدار الغـرب  ار، عبد ا

  .49-48م ، ص2006، سنة 1:،بيروت، لبنان، طالإسلامي
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جاءت الشـريعة  «:-ضمن حديثه عن مقاصد الأحكام -)1(د أبو زهرةيقول محم

`����m��c���������b��a:-مخاطباً نبيـه  -الإسلامية رحمةً بالناس، وقد قال سبحانه

��e�������dl)2(   وقــال�m�����z��y��x��w����v��u��t��s��r

��`���_��~��}����|��{l)3(.  
لذلك اتجه الإسلام في أحكامه إلى إقامة مجتمع فاضل تسوده المحبة والمودة والعدالة، 

تتجه نحو تلك الغاية الساميةوذلك من نواحٍ ثلاث كل ناحية ،.  
 ذيب الفرد، ليكون مصدر خيرٍ لجماعته وذلك بالعبادات الـتي  : ولىاحية الأالن

ومرماها كلها ذيب النفوس أولاً، وتوثيق العلاقات الاجتماعيـة   -سبحانه -شرعها االله
الحقد و الحسد و تربي روح الائتلاف بـين المـؤمن    أدرانثانياً، فهي تنقي النفوس من 

�:في الصلاة التي رأسها العبادات  -سبحانه -الولا فحشاء ولذا ق ظلم وغيره، ولا يكون
�m²��±������°��¯��®��¬��«��ª³����¸��¶��µ��´

º�����¹»��¾��½���¼¿�����Ä��Ã��Â���Á��Àl )4( ،ــي  وهـ
يئاا واجتماع الناس لها ذيب فردي واجتماعي، وكذلك الصوم، وكذلك الحج، وهو 

ساواة، مع اخـتلاف الألسـنة والألـوان    أوضح منهما في إقامة مجتمع متلاق بالمحبة والم
والأقاليم، ثم الزكاة ليست في معناها إلا تعاونا اجتماعيا بين الغني والفقير ، ولذلك كان 

خذها من أغنيائهم وردها على  «:-عند تكليف الولاة بجمعها -يقول- -النبي 

  .)5( » فقرائهم
  هـ ، كان من كبار علماء 1316زهرة ،ولد بالمحلة الكبرى مدينة من مدن مصر سنة  أبوحمد أمحمد بن : هو )1( 

  تاريخ الجدل : منها الأربعينبمؤلفات تربو على  الإسلاميةالمكتبة   أغدقعصره، ساهم في حركة التأليف ،       
  خير الأعلام ، هـ ، 1394عام  ، توفي في القاهرة الإسلاميةالفقه ، تاريخ المذاهب  وأصول،  الإسلامفي       
     25ص/6ين الزركلي، جالد.  

 .107، الآية الأنبياءسورة  )2( 

 .47الآية سورة يونس، )3(

 .45الآية نكبوت،عسورة ال )4(

  صحيح  .375ص/3،ج1395وجوب الزكاة، رقم:، باب،كتاب الزكاةبشرح فتح الباري صحيح البخاري )5(
 .161ص/1، ج19يمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقمالإ،كتاب بشرح النووي مسلم   

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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إلىنه لا سـبيل  أ الإسلامولقد قرر ...إقامة العدل في الجماعة الإسلامية : احية الثانيةالن 
تحقيق العدالة الاجتماعية إلا إذا سادت الفضيلة والمحبة والعدالة، واعتبرت مصلحة المؤمن 

�m����l��kالقـرآن جمع آية لمعاني ألحة أخيه، ولذلك قال العلماء إن يدخل في دائرا مص
��v���u��t��s��r��q��p��o���n��m

wx����|���{��z��yl )1(.  
هي المصلحة ودفع المفسدة وتلـك غايـة    الإسلامية الأحكاممن نواحي : الثة احية الثّالن

 إلاّبالكتـاب والسـنة    سلامالإ، فما من أمر شرعه الإسلامية الأحكامفي كل  ثابتةمحققة 
الـتي غشـاها    الأنظارن خفيت تلك المصلحة على بعض إكانت فيه مصلحة حقيقية، و

تحقيقها ليست الهوى، وإنما هي المصلحة الحقيقية، تعم  الإسلامالهوى، والمصلحة التي أراد 
  .)2( »ولا تخص 

 : واصطلاحا لغةً الحاجية تعريف : الثّاني فرعال-

  : لغةً الحاجية تعريف ::لوالبند الأ   

 : منها معان على تطلق اللّغة أهل عند الحاجة و ،الحاجة من مشتقّة لفظة الحاجية

 . )3(الضرورة بمعنى فتعر كما، والفقر ،والمأربة ،لاحتياجا

 إذا الرجل حاج قد و، احتاج بمعنى يحوج حاج : ويقال ،احتاج أي الرجل أحوج :يقال

  .المأربة  :ائجةالح و ،افتقر
  
  

 .90سورة النحل ، الآية  )1(

-305، ص)ت.ط.د(دار الفكر العربي، القـاهرة، مصـر،  محمد أبو زهرة، ، الإسلاميةتاريخ المذاهب  )2(
308. 

 الزبيـدي  من جواهر القاموس، العروس تاجو .242ص/2ج ، )حوج(مادة ،منظور بنا ،العرب لسان )3(
 ،المحـيط  القـاموس و،25ص/2ج ،مادة حوج، )ت.ط.د(، لبنان ، بيروت ،صادر دار ،محمد المرتضى

 الـرحيم  عبد : تحقيق، الزمخشري ، البلاغة أساس و، 184ص/1ج ، )حوج( مادة  ، آبادي الفيروز

  ،فـارس  ابـن  ، اللّغة مجملو. 98ص ،)حوج( مادة ،)ت.د(، لبنان ، بيروت ، المعرفة دار ، محمود

  .255ص/1ج ،)حوج(مادة



 ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

 15

  .)2(» الشيء إلى الاضطرار هو و واحد أصل الجيم و والواو لحاءا : « )1(فارس ابن قال
  : )3(يلي ما على تدلّ و ، الحاجة لكلمة الغالبة الاستعمالاتهي   هذه

 هذا في الضرورة معنى دخول لإمكان بالغرض يفي لا الفقر بمعنى الحاجة استعمال إن -أ

 باب من هو ما إلى الإنسان يحتاج فقد درجات الإنسان إليه يفتقر ما أن ذلك الاستعمال

 ، ضـروري  هـو  ما إلى يحتاج قد و ، الحاجي رتبة في هو ما إلى يحتاج قد و ، التزيين
  . كثيرة أنواع فيه تدخل عاما يزال لا هذا على فالمصطلح
 يطلق فكلاهما المتوسطة المشقّة و الكبيرة المشقّة بين سووا قد اللّغة علماء إن -ب

 في يشـترط  لا إذ ،أخـرى  تارةً الحاجة اسم عليها يطلق و، تارةً ضرورةال اسم عليهما
 يفسـرون  اللغـويين  ترى لذلك و ،نامعي احد الضرر يبلغ أن اللغوية الناحية من إطلاق

  .)4( بالضرورة الحاجة يفسرون كما بالاحتياج الاضطرار و بالحاجة الضرورة
 ،الاحتياج هوو الجذع من الاشتقاق على جةالحا بيان معنى في اللّغة أهل اقتصارإنّ  -ج

  .عندهم وضوحها على أيضاً يدلّ ،كمامعناها يوضح آخر مصطلح وجود عدم على يدلّ

 التعلق هذا و ،اللّغة حيث من الحاجة بمصطلح متعلّقة أخرى معان هناكعلى أنّ 

 ، الحاجـة  ريفتع في المذكورة المعاني من واحدة إلى تؤول التحقيق وعند ااز باب من
 الغائط إلى الذّهاب يعنون هم و ، حاجته لقضاء ذهب أو ، حاجته قضى : مثلا فقولهم

 ،)5(بالمراد تفي لطيفة ارةـبعب إليه فلمحوا  ،ذكره من يستحي مما هلأن نظرا بذلك فكنوه
  . )6(الحاجة قضاء آداب باب : مثلا العلماء قول الحديث و الفقه كتب في يكثر و

  

 معجم،اللّغة مجمل منها كثيرة تصانيف له،القزويني اللغوي ،محمد بن زكرياء بن فارس بن أحمد،الحسين بوأ:هو )1(

 .561ص محمد بن يوسف الأندلسي،تذكرة النحاة، ، هـ395 سنة توفي، غةلّال مقاييس

 .114ص/2ج ، فارس ابن ،اللغة مجمل )2(

 هـ1424 سنة :1ط ، لبنان بيروت العلمية كتبال دار ، كافي أحمد ، قواعدها و حدودها الشرعية الحاجة )3(

 .17ص ،م2004 -

 ،5:ط مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، وهبة الزحيلي، ،مقارنة مع القانون الوضعي الشرعية رورةالض نظرية )4(
 .23-22ص م،1997-هـ1418سنة

خليـل مـأمون   : تحقيق ، الصنعاني محمد بن اسماعيل،  الأحكاممن جمع أدلة   المرام بلوغ شرح السلام سبل )5(
  .112ص/1م ، ج1997 -هـ 1417، سنة  3:شيخة، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان، ط

 -هـ 1420سنة، 1:دار ابن حزم،بيروت،لبنان،طابن حجر العسقلاني، ،الأحكامبلوغ المرام من جمع أدلة  )6(
  .31م ، ص2000
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  :اصطلاحا الحاجية تعريف : انيثّالبند ال

 لابد اصطلاحاً الحاجية تعريف فإنّ ، الحاجة من مشتق ) الحاجية(مصطلح كان إذا        

 نظراً الغموض بعض اكتنفه قد اللّغة في الحاجة حد أنّ إذ و ،لغة معناها على يتأسس أن

 لمصطلح المضبوط و، الحقيقي الحد إعطاء عدم ذلك عن نتج قد فإنه ؛معناها ضبط لعدم

 فيهـا  يضبط لا مبهمة لفظة فالحاجة «:الجويني إمام الحرمين قال ،الأصوليين عند الحاجة

 تتميز حتى ، التمييز و التخصص ضبط تضبطها بعبارة نأتي أن الممكن من ليس و ... قول

 مـن  ذلك في الإمكان أقصى لكن و ا،ألقا و أسمائها بذكر ، المتلقبات و المسميات تميز

  . )1(» الغرض عن ينبه ترتيب حسن و تقريب البيان

 يفصلها و يميزها الحاجة لمعنى محدد تعريف إعطاء بصعوبة يشعر هذا الجويني فكلام        

 مـا  هـذا  و ، النفوس في مستقر العموم حيث من معناها أنّ مع المصطلحات باقي عن

 . )2(سهل دركها و يبين أمرها الحاجة أن نبه حينما نفسه الجويني به اعترف

 الضرب و «  : قال إذ الحاجة مفهوم من يقرب مفهوما أعطى فقد هكلّ ذلك مع و       

 لـذلك  مثّـل  قـد  و،)3(» الضرورة حد إلى تنتهي لا و العامة بالحاجة  يتعلق ما الثاني

  . )4(بالإجارة
 مـن  الحاجة تمييز علينا يتعذّر لأنه دقيق غير أنه الجويني تعريف على الملاحظ و

 التعريف مقام يقوم لا بالمثال التعريف و ، معناها حقيقة على الحاجة إدراك لعدم الضرورة

 . )5(الضبط و بالحد

  
  

 ــــــــــــــــــ

وضع حواشيه خليل منصور،دار الكتب العلميـة،   ، الجويني الحرمين إمام، الظّلم التياث في الأمم غياث )1(
  .  219ص م،1997هـ،1417،سنة1:بيروت،لبنان،ط

 سـنة  ، 3:ط ، الوفاء دار ، الديب محمود العظيم عبد تحقيق ، الحرمين إمام ، قهالف أصول في البرهان )2(

 .612ص/2ج م1992 -هـ1412

 .602ص/2ج السابق المصدر )3(

 .السابق المصدر )4(

  .30صأحمد كافي ، رعية حدودها وضوابطها، لحاجة الشا )5(
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 إذ الحاجـة  يفتعر في مذهبه ذهبوا الجويني بعد جاؤوا الّذين ينالأصولي من وكثير      

 . التحسينات أي التكميلات و الضرورات بين كان ما كل أا بالقول اكتفوا

 .  )1( » كميلاتالت و روراتالض بين طتوس ما لحاجةا «: السلام عبد بن العز قال      

 هلأن ،التشهيو الهوى مجال فتح على يساعد هأن ،الحاجة لمعنى قريبالت هذا لىع يرد قد و
 إخراج هو الذي المقاصد علم جوهر ذلك يرد و ،نسبيو مجمل أمر فالتوسط مضبوط غير

 .)2(الإسلامية الشريعة بمقاصد الانقيادو الانضباط إلى هواه داعية عن فالمكلّ

 بأنواعها المقاصد أنّ راًمتصو بالمثال الحاجة تعريف إلى )3(بكيالس علي ذهب قد و      

 ثم ، مراتـب  أي أماكن عن عبارة – التحسينات و الحاجيات و رورياتالض – لاثةالثّ
 ،حاجي فهو الثانية المرتبة في كان وما ، ضروري فهو الأولى المرتبة في كان ما أن ذكر
 إما المناسب «  : يقول المعنى هذا في و،  تكميلي  ،تحسيني فهو الثالثة المرتبة في كان وما

 في لا أو ، المصـلحي  فهو الحاجة محل في أو ، الضروري فهو ةالضرور محل في يكون أن
 أمـا  و ... التحسـيني  فهـو  العادات في مستحسنا كان بل الحاجة لا و الضرورة محل

 غـير  النكـاح  مصالح لأن الصغيرة تزويج من فيمكن ، الصغير الولي فكنصب المصلحي

 .)4(» الحاجة محل في واقعة ولكن ، ضرورية

 خصائص فيه نذكر لم إذ مانعا جامعا تعريفا يكن لم التعريف فإن ملاحظ هو كما و     

 . )5( مراتب على الحوادث تتريل معها يعتبر و ، غيرها عن تميزها التي الحاجة
  

، ) ت.ط.د(دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ،  ، السلام عبد بن العز، الأنام مصالح في الأحكام قواعد )1(
  . 60ص /2ج 

 .128ص/2ج ، لشاطبيا ،الموافقات )2(

المتكلم،له مؤلفات كـثيرة   الأصوليبكي، الفقيه الشافعي، علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام الس: هو )3(
في شرح المنـهاج،   الإاجالدر النظيم في تفسير القرآن العظيم، وتكملة اموع شرح المهذب، و : منها

الإسـنوي ،   طبقـات الشـافعية،   هــ، 756وكل هذه الكتب لم تكتمل، توفي رحمـه االله عـام   
 .176ص/6جالسبكي ،  تاج الدين وطبقات الشافعية الكبرى ،.350ص/1ج

سنة )ط.د(دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان،  ، السبكي بن عبد الكافي على، المنهاج شرحفي  الإاج )4(
 .55ص/3ج م،1995-هـ1416

 .32صأحمد كافي، الحاجة الشرعية،  )5(

  
 



 ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

 18

 تعريفاً نجد لم الأصول كتب في اصطلاحاً الحاجية كلمة لمعنى بحثنا خلال ومن   

 المقاصد مرتبة حوض حينما اطبيالش العلاّمة المقاصد شيخ عند إلاّ المصطلح لهذا واضحاً

 الذي فالنقص خلاله من و ، الحاجية للمقاصد تعريفنا حين سنذكره الّذي و ، الحاجية

  :ما يأتي في إجماله يمكن السابقين العلماء تعريفات اعترى
 ـ إذ الشـمول  حيـث  من أنواعها ذكر الحاجة معنى بيان في يحتاج -ا         دابيرالت 

 الأفراد حاجات و اموع حاجة تشمل الحاجة على بناء الفقهاء وضعها التي الاستثنائية

 بين للترجيح قانوناً العلماء وضع قد و هذا ، بينهما يقع قد الذي زاحمالت عن ظرالن بغض

 الجمـع  يمكن لم إذا ، الأفراد حاجات على الأمة حاجات مفتقد تعارضت إذا الحاجات

 . )1( بينهما

 المشـقّة  رفـع  هو و بالحاجة العمل جوهر تذكر لم ابقةالس التعريفات أنّ -ب 

 هـو  ا العمل لأنّ الضرورة عن الحاجة مرتبة زتتمي ثمّ من و ،التوسعة تحقيق و والضيق

 عنـد  يحصل لا و فقط زيينللت اعتبارها لأنّ كميلاتالت مرتبة عن تتميز و ،الحياة حفظ

 بما الإخلال عند حصولها يمكن التي المشقّة رفع هي و الحاجة خاصية فثبتت ،شيء فقداا

  . )2(مرتبتها في هو
 ـتقار ة ، معناه افمصطلح الحاجي ، يتبين لنا أنّ ذكر ما على بناءً و          سـواء   ةالأم

 .يق والحرجة لولاها لوقعوا في الضلأحكام خاص اًجماعات أو أفراد

  
 
 

  ـــــــــــــــــــ
، محمد سـعد اليـوبي     ،و علاقتها بالأدلةالإسلامية و مقاصد الشريعة . 9ص/2ج،الشاطبي، الموافقات )1(

 . 321ص

دار بن حزم، بيروت،لبنـان،  ضري ، محمد الخأصول الفقه، و . 32صأحمد كافي ، الحاجة الشرعية ،  )2(
. 311صمحمد أبو زهرة ، و تاريخ المذاهب الإسلامية ، . 260م ،ص2003-هـ1424، سنة 1:ط

، سـنة  3:دار بن حزم، بيروت،لبنـان، ط محمد الأمين الشنقيطي ، و نثر الورود على مراقي السعود ، 
أبي حفـص  : اظر، تحقيقالن ومذكّرة أصول الفقه على روضة .499ص/2م ، ج2002 -هـ1423

 .303م، ص1999هـ 1419، سنة1:سامي العربي، دار اليقين مصر، ط
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 عنـد  و هـة، ج من اللّغويين عند الحاجة مصطلح معنى بيانه سبق امم لنا اتضح قد إذ و

 الحاجيـة  المقاصـد  تعريف إلى نشير أن إلاّ لنا يبق لم هفإن ،أخرى جهة من الأصوليين

 . حسيناتالت و رورياتالض بين وسط هي التي الحاجيات رتبةلم لقباً باعتبارها
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    مراتب من معينة مرتبة على علما باعتبارها الحاجية المقاصد تعريف: انيالثّ طلبالم-
  : المقاصد               

 الأصول كتب طيات في الوضوح تام يكن لم كذلك الحاجية المقاصد تعريف إنّ

 . ذلك بيان يأتي ما في و ،المتأخرة الكتب وبعض ،خاصة ينمالمتقدعند 

 إليـه  ضرورة لا «  :-الحاجات تعريف في- قال : الغزالي حامد أبي تعريف -

 القول أطلق الغزالي أن عريفالت هذا على يلاحظ و )1(»المصالح اقتناء في إليه محتاج لكنه

  .» المصالح اقتناء« : أنه قال و الاحتياج سبب في
 ثمـة  من و الإطلاق هذا عليه يصدق تحسيني أو ضروري هو ما أنّ المعلوم من و

   .)2(تعريفه في حاصل غير بالخصائص المرتبة فضبط
 العنـت  و ةالمشـقّ  هـو  الذي و الحاجية المقاصد جوهر يذكر لم هأن إلى إضافة

 . )3(استثنائية أحكام من الحاجة تمليه بما العمل بفقدان الحاصلان

 ، الحاجية المقاصد عاشور بن الطاهر الشيخ عرف : عاشور بن الطّاهر تعريف -
 أقسام ثلاثة إلى تنقسم أا و الأمة أمر قوام في آثارها باعتبار المصلحة تقسيم ذكر أن بعد

 لاقتناء إليه الأمة تحتاج ما هو «  : الحاجية المقاصد قسم هو الذي الثاني القسم في قال ،

 لكنه و ، النظام فسد لما مراعاته لولا بحيث ، حسن وجه على أمورها انتظام و هامصالح

 . )4(» الضروي مرتبة يبلغ لا كان فلذلك ، منتظمة غير حالة على كان

 أنّ المعلـوم  من و ،الأفراد ذكر دون بالاحتياج الأمة خص قد أنه عليه ويلاحظ

ملها لم و الأفراد جاتابح اهتمت قد ريعةالش ، التعارض و التزاحم حصول عند صحيح 

 حاجات إهمال طريق عن التعارض هذا دفع يتم اموع حاجات و الأفراد حاجات بين

 . )5(الأفراد حاجة اعتبار عدم يعني الأمر وهذا ،اموع حاجات تقديم و الأفراد
 ـــــــــــــــــ

دار ، شافيعبد السلام عبد المحمد : ضبط ، اليالغز محمد بن محمد حامد أبو من علم الأصول، المستصفى )1(
 .174صم، 1993-هـ1413،سنة1:، بيروت، لبنان،طالكتب العلمية

 .313صمحمد أبو زهرة ، ، الإسلاميةتاريخ المذاهب  )2(

 .481صمحمد فتحي الدريني، ،  الأصوليةوالمناهج . 11ص/2جالشاطبي ، الموافقات ،  )3(

  .  306ص ، عاشور بن الطّاهر ،الإسلامية الشريعة مقاصد )4(
 .34صأحمد كافي، الحاجة الشرعية ،  )5(
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- و المرتبة الثانية  « : -عند ذكره لمراتب المصالح -قال: د أبو زهرة تعريف محم
الخمسة ،  الأصولرعي فيه لحماية أصل من مرتبة الحاجي، وهو الذي لا يكون الحكم الش

  .).1( »الخمسة الأصول بل يقصد به دفع المشقة و الحرج، أو الاحتياط لهذه
اس تناولها ، وتحريم رؤيـة  لك بتحريم بيع الخمر لكي لا يسهل على النل لذومثَّ 

المغصوبة، و تحريم تلقّ الأرضلاة في عورة المرأة، وتحريم الصالأمصارلع عند مداخل ي الس 
الأسعارغلاء  إلىي لكي لا يؤد اس، وتحريم الاحتكارعلى الن.  

 إلىجه مباشـرة  ها لا تتفي مرتبة الحاجيات ، أن الأحكامقوع هذه ل به وومما علّ
الذّ حماية أصل المصلحة ، بل قصد به سدإلىي رائع التي تؤد ة المضر.  

ل لذلك بإباحـة  ، ومثّ الإباحةالضيق و الحرج سبب في  أنّذكر وفي المقابل لهذا 
  .لم، وغيرها اة، والسالمساق اس ، كالمزارعة، والن إليهاالعقود التي يحتاج 

وفي هذا السر أنّياق يقر الحرية الش2(ة و المحافظة عليها،من مرتبة الحاجياتخصي(.  
عـن   متأخراً اطبيالش لتعريف يذكر سبب و : الشاطبي أبي إسحاق تعريف -

التتعريف بكمال قناعتي ابقين،عريفين الس ة للمقاصد اطبيالشذلك على كيدلّ ، الحاجي 

ا حظي التي البالغة ةالأهمي مرتبـة  عـن  مواتكلّّ الذين الباحثين و العلماء من كثير عند 

 المقاصـد  فعر كونه في جودته و قيمته تظهر و ، )3(بعيد من أو قريب من الحاجيات

 أما و «:  يقول إذ ،والمشقّة الحرج رفع و التوسعة هو و وصلبها جوهرها بذكر الحاجية

 الحـرج  إلى المـؤدي  الضيق رفع و التوسعة حيث من إليها رمفتقَ أا هافمعنا الحاجيات

 – الجملـة  علـى  – المكلفين على دخل راعت لم فإذا . المطلوب بفوت اللاحقة والمشقة

  . )4(» العامة المصالح في المتوقع العادي الفساد مبلغ يبلغ لا هلكن و ، المشقة و الحرج
 ـــــــــــــــــ

 . 311صمحمد أبو زهرة،، الإسلاميةاهب تاريخ المذ )1(

 .312السابق، ص المرجع )2(

 محمد زياد ،الإسلامية الشريعة مقاصدو  318. ص، اليوبي،بالأدلة علاقتها و الإسلامية ةالشريع مقاصد )3(

عبد و مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة ،  .260ص ،الخضريمحمد  ،الفقه أصول و .224ص ، احميدان
 .138-137صأحمد الريسوني ،  اطبي ،ونظرية المقاصد عند الإمام الش. 48صايد النجار، 

 . 9ص/2ج ،اطبيالش ،الموافقات )4(
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 أيضـا  الأفراد حق في تكون اموع حق في تكون كما الحاجة أنّ إلى أشار فقد

 – الجملـة  على – المكلفين على دخل تراع لم فإذا «  :قوله في ذلك و معتبر وكلاهما

  .)1(» والمشقة الحرج
 ـ الإمام لىقد استدرك ع،)2(بعض الباحثين المعاصرين غير أنّ اطبي مسـألة أنّ الش 

ع في المصالح العامة، بأن أكد ب على فوات الحاجي لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقّالفساد المترت
وهـو   ة، وضرب لذلك مـثلاً من أنواع الحاجة ما يبلغ مبلغ الفساد في المصالح العام أنّ

  . )3(الظئراستئجار 
ة ، وكان اعتمـاده علـى   للمقاصد الحاجي على اعتراضه هذا ، نسج تعريفاً وبناءً
تحتاجه  أو الأفرادهي ما يحتاجه  « :اطبي ، فقال تعريف الشةالأم ـللت  يق وسعة ورفع الض

الحرج  –على الجملة  -ا على جهة التأقيت أو التأبيد ، فإذا لم تراع دخل على المكلفينإم
  .)4(»رورة شقة ، وقد تبلغ مبلغ الفساد المتوقع في الضوالم

- على وجهة نظر صاحبه  عريف اعتماداًشرح الت:  
 أحكامهـا و  ، تبيان لشمول الحاجة» الأمةتحتاجه  أو الأفرادما يحتاجه  «:قوله 

رض يقـع التـرجيح   ه عند التعـا نأللآحاد واموع، فهما من حيث الاعتبار سيان غير 
  .بينهما

، وهو تقييد وتحديد لمرتبة الحاجيات وتمييزها عن »للتوسعة ورفع الضيق «: وقوله 
هو من باب الكماليات و الفضول والتزيين من جهة أخرى،  الضرورة من جهة، وعن ما

  .فهو ذكر لأحد ضوابط مرتبة الحاجيات ، الذي هو المشقة والضيق 
نواع التوسعة ورفع الحـرج في  ، بيان لأ»على جهة التأقيت أو التأبيد  « :وقوله 

 لم وغيره، ومنهافيه من حكم الجواز عامة ودائمة كالس ةالاستفادالحاجة، فمنها ما كانت 
  الحال في ة بحيث إذا زالت علة الجواز ،زالت الاستفادة منه، كما هوـما كانت فيه مؤقت

  
  .10ص/2جالشاطبي، الموافقات ،  )1(
 .حب كتاب الحاجة الشرعية حدودها وقواعدهاحمد كافي ، صاأ الأستاذهو  )2(

  المصباح المنير في غريب المرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها ، : زة ساكنة ويجوز تخفيفها ، هي : الظئر  )3(
 .147، ص ) ت.ط.د( دار الفكر،  الفيومي، أحمد بن عليالشرح الكبير،     

  . 34-33ص، أحمد كافي الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها،  )4(
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خص كالتيمم، وقصر الصلاة، وتركها بالنسبة للحائض والنفساء وغيرهـا مـن   بعض الر
للحاجة كالأحكـام   الثابتةفد تكون الأحكام «:ّالمسائل، وفي ذلك يقول وهبة الزحيلي

1( »الف النص الحاضروتخور مؤقتاً ظرورة تبيح المحالثابتة للض(.  
، يعـني أن  »الحرج والمشـقة  –على الجملة –لمكلفين دخل على ا فإذا لم تراع« :وقوله 

الحرج والمشقة التي هي صلب الحاجة ومحورها قد يشذّ عنها بعض المكلفـين ،وشـذوذ   
البعض غير قادحٍ في حكم الحاجة، فاختلاف درجة تحمل الحرج ظاهر، ولكن الغالب هو 

  .حصوله عند فقدها
، أفاد أن الحاجة أنواع مـن حيـث   » الضرورةع فيقَّووقد تبلغ مبلغ الفساد المت« :وقوله

الضرورة فيقع الاختلال في الحياة  وبعض هذه الأنواع قد يصل إلى مرتبة ،الحرج والمشقة
والنظام، إذ قد يكون الحاجي ضروريا في بعض الصور كشراء ولي الطفل ما يحتاج إليـه  

  .)2(ير ذلك من الصورغالطفل من مطعوم وملبوس، إذا كان في معرض من الجوع والبرد و
وبعد عرضنا لتعريف المقاصد الحاجية، باعتبارها علماً على مرتبة من مراتـب المقاصـد،   

  :)3(يمكن أن نستخلص ما يأتي
 إلى يـؤدي  لا فواا أن و ، المكلفين على التوسعة الحاجيات تشريع من المقصود أن -1

 . الضرورية المصالح فوات من الحاصلة المفسدة

 حـد  إلى واصـلة  غـير   فهي ، الضروريات مرتبة دون الحاجية المقاصد مرتبة نأ -2

الضرورية دون الحاجية من فتكون ، المعيشة فيإليها  الإنسان يحتاج لكن ،رورةالض. 
  

 )1( 275صوهبة الزحيلي،  رعية،نظرية الضرورة الش.  
  سنة) ط.د(لزحيلي و نذير حماد ، مكتبة العبيكان ،محمد ا :تحقيقأبو البقاء الفتوحي،  شرح الكوكب المنير، )2( 

  .165ص/4هـ، ج1413      
  سنة) ط.د(دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، سيف الدين الآمدي، حكام، الإحكام في أصول الأ )3( 

  محمد بن علي الشوكاني،، الأصولتحقيق علم  إلىإرشاد الفحول و.252ص/3م، ج1983-هـ1403    
  -هـ1417، سنة  7: مصعب محمد سعيد البدري،دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ط أبو: تحقيق    
  ، سنة 2:دار النهضة العربية، بيروت لبنان، طمحمد مصطفى شلبي، ، الأحكاموتعليل .388م،ص1997   
  عبد الرحمان  ،الإسلاميةو الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة . 283م ،ص1981-هـ 1401   

  محمد الأمين الشنقيطي،ونثر الورود على مراقي السعود، . 198هـ،ص1410، سنة 1:ط) م.د( الدرويش،     
  .499ص/2ج   
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 إليهـا  حتاجي فلا ،العامة القاعد من الاستثناء و الرخص قبيل من الحاجيات -3

 الحرج في ناسال جميع وقع لما و ، النظام اختلّ لما تدقفُ لو لأنها ، حوالالأ جميع في غالبا

 بـالمرض  المشـقّة  لحوق إلى بالنسبة المخفّفة كالرخص ، فقط البعض تخص بل والمشقّة

 أسباب م قامت من يلحق بل ، الحرج كلّهم الناس يلحق لم ذلك يشرع لم فلو والسفر

 هو مما بالطيبات والتمتع الصيد كإباحة و ، مثلا المسافر و كالمريض ، فقط الرخص هذه

 ،إليـه  حاجـة  في هو بمن إلا الحرج يلحق لم ،مثلا الصيد إباحة يشرع لم فلو ، حلال
 الضرر يلحق لم ،تشرع لم لو عقود فهي ،العرايا و ،والمساقاة ،لموالس ،القراض وكذلك

  . فقط إليها حاجة في هو بمن إلاّ
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  :ةنوالس القرآن في الحاجة مصطلح :الثالثّ طلبالم-
 :الكريم القرآن في الحاجة :لالأو فرعال-

 )1(مواضـع  ةثلاث في ذكر قد وجدناه الكريم القرآن في الحاجة مصطلح تتبع عند

  :وهي

 -لالموضع الأو:  

¯����m��¶��µ��´��³��²��±��°:تعالى قال ،يوسف سورة في

Ã��Â��Á��À��¿������¾��½��¼��»��º���¹��¸Ä����È��Ç��Æ���Å

��Í��Ì��Ë��Ê��É��Ï�����Îl 2( .  
  :الموضع الثّاني -

�m��t��s��r��q��p����o��n :تعـالى  قال ، غافر سورة في

��z��y��x����w��v��ul )3(  .  
  :الموضع الثّالث -

¸���m��¿��¾����½��¼��»��º��¹ : تعالى قال ،الحشر سورة في
���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç���Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á��À

Ï����Î�����ÍÐ����Ô��Ó��Ò��Ñ����Ø��×��Ö��Õl )4( .  

 أنّ نجد فإننا ؛هنا )الحاجة(مصطلح معنى لمعرفة فسيرالت كتب إلى رجعنا إذا لكننا و

 يكون رالمفس اهتمام لأنّ ، الأصوليّ المعنى يناسب بما تعريفها إلى قوايتطر لم المفسرين أكثر

  شرحاً ليس و الآية عليه تدلّ الذي المتناسق الكامل نىـالمع ارـإظه حول اًبـمنص غالباً
 

    ،م1987-هـ1407، )م.د(،رالفك دار ،الباقي عبد فؤاد محمد ، الكريم القرآن لألفاظ المفهرس المعجم )1(         
  . 220ص          

 .68ة الآي ،يوسف سورة )2( 

 .80ية الآ،غافر سورة )3( 

  .9ة الآي،الحشر سورة )4( 
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 في عاشـور  بن الطّاهر يخالش ذكره ما ذلك من ستثنىي و ،)1(المصطلحات أو للعبارات
  .)2(»ب فيهالمرغو الأمر أنها «  :الحاجة عن فقال ،تفسيره

 أي الاحتيـاج  هو و الحوج مصدر اسم : الأصل في الحاجة و «  : أيضاً قال و

 ، المفعول اسم على المصدر إطلاق من إليه المحتاج الأمر على تطلق و ، الشيء إلى الافتقار
وإطلاق الحاجة على المأرب مجـاز مشـهور سـاوى     ،المأرب و المراد : اًمجاز هنا وهي

�m��u��t��s��r��q��p����o��n :كقوله تعـالى ،الحقيقة

��z��y��x����w��vl )3( ي الـذ  أي لتبلغوا في السفر عليها المأرب

¯����m��¶��µ��´��³��²��±��° : وكقوله تعـالى  ،تسافرون لأجله 

»��º���¹��¸��Ã��Â��Á��À��¿������¾��½��¼Ä����È��Ç��Æ���Å

��Ï�����Î��Í��Ì��Ë��Ê��Él )4(  مهماً مأرباً أي «)5( .  
 الكتب اأم ، له الاصطلاحي المعنى عن يبعد لا أنه غير ، محض لغوي تفسير هو و

 بالمعاني القرآنية الآيات في الحاجة لفظ فسرت فقد الكريم القرآن مفردات بشرح تعنى التي

 «  : )6(بعضهم قال ،الاحتياج و بالافتقار تفسيرها ذلك من ،آنفاً معنا مرت التي اللّغوية
   ، يحوج حاج و ، حوائج و حاجات جمعها و ، محبته و إليه الفقر الشيء إلى الحاجة حوج

 

و .31ص/5ج م،1971سنة ،6:ط لبنان، بيروت، دار إحياء التراث العربي،سيد قطب،  في ظلال القرآن، )1(
و تفسير الكشاف عن حقائق .1868وص1647ص/4،وج960ص/2جابن كثير، تفسير القرآن العظيم،

د مرسى عامر، وشـعبان  محم :تحقيقمحمود بن عمر الزمخشري،  التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،
 .190ص/5ج م،1977-هـ1397،سنة2:ط دار المصحف، محمد إسماعيل،

 .25ص/13ج ،)ط.د(،تونس  ،الدار التونسية للنشر، عاشور بناالطّاهر  ،والتنوير التحرير )2(

 .80الآية  ،سورة غافر )3(

  .68الآية  ،سورة يوسف )4(

  .92ص/28ج ،السابق صدرالم عاشور،ابن  )5(

. بيروت  ،دار إحياء التراث العربي  ،هيثم طعمي : ضبط  ،الراغب الأصفهاني  ،المفردات في غريب القرآن  )6(
و روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم   .141ص،) حاج(مادة  ،م2002 -هـ1423 ، 1:ط ،لبنان 

-هـ1403دار الفكر، بيروت لبنان، طبعة جديدة ، سنة شهاب الدين الآلوسي البغدادي، والسبع المثاني، 
 .21ص/13م ، ج1983
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ــاج  ــالاحتـ ــالى  قـ                                   )�m��Ã��Â��Á��À��¿������¾Ä����l)1تعـ

�m :تعالى قوله تفسير في فقال بالضرورة فسرها من هناك و،)�m����Ç���Æl )2لقا و

²��±��°��¯��®�����¬��«�������ª��©��¨³����µ����´

¶¸����¼��»��º��¹l  )3( المحتاج المضطر و : قال« )4( . 

 :بويةالن ةنالس في الحاجة :انيالثّ فرعال -

 صـفحات  إلى يحتاج حصرها و ،ثيرةك الحاجة لفظ فيها جاء التي الأحاديث إنّ

 نرى لا ولكن ، اجد عظيم جهد هذا و ،مصادرها من استقرائها في طويل وقت و كثيرة

 عليـه  و ، الجهـد  هـذا  تناسب – الحاجة لفظ معنى معرفة زيادة حيث من – فائدته

 اتـوفير  و بالغرض إيفاءً بوضوح  الحاجةمعنىتبين الأحاديث التي  بعض بذكر سنكتفيف
 ،جهـة  من - – بيـالن به نطق قد؛فصيح ظـفاللّ أنّ بيان هو غرضنا لأنّ ،للجهد
   .الحصر لا مثيلالت غرضنا أخرى جهة ومن

  :الحديث الأول -
 أراد من « :- -االله رسول قال :قال -رضي االله عنه  –)5( عباس ابن عن

  .)6( » الحاجة تعرض و الراحلة تضل و المريض يمرض قد فإنه فليتعجل جالح
  ــــــــــــــــــــــ

 .68سورة يوسف، الآية  )1(

 .9الآية  الحشر،سورة  )2(

 . 62الآية  النمل،سورة  )3(

مجمع البحـوث الإسـلامية،الأزهر،   إبـراهيم أحمـد عبـد الفتـاح،     ،القاموس القويم للقرآن الكـريم  )4(
 . 176ص/1ج م،1983-ـه1404،سنة)ط.د(مصر،

 –عبد االله بن عباس بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي،أبو العباس ابن عم الـنبي  :هو )5(
-بيين،وبتعلّم تأويل القرآن ، وكان يقال لـه حـبر الع  - -دعا له النرب،تـوفّي  بالفقه في الد

 .322ص/2جابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، هـ بالطّائف،68سنة

محمد ناصر الدين الألباني،كتاب المناسك،باب فـرض الحج،مكتبـة   :الترمذي،محمد بن عيسى،تعليق نسن )6(
وسنن أبي داوود، سليمان بـن  .،489،ص2883،رقمم2008-هـ1429،سنة2:المعارف،الرياض،ط

محمد ناصر الدين الألباني،كتاب المناسك،باب التعجيل بالحج،مكتبـة المعـارف،   :يقأشعث السجستاني،تعل
 .السابقين المصدرين حسن،:وقال الألباني.300،ص1733رقم.م2007هـ1427،سنة2:طالرياض،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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  :ديث الثّانيالح -
 يإن : فقال - -بيالن رجل أتى «  :قال – عنه االله رضي – )1(سعيد أبي عن 

االله رسول رأيت فما : قال ، بنا يطيل مما فلان أجل من الغداة صلاة عن رلأتأخ- - 
 ، منفـرين  مـنكم  إن الناس أيها يا : فقال : قال يومئذ منه موعظة في غضبا أشد قط

  .)2(» الحاجة ذا و رالكبي و المريض فيهم فإن ، فليتجوز اسبالن ىصلّ ما فأيكم
    :الحديث الثّالث -

ليدخل علي  - -إن كان رسول االله« :قالت)3(-رضي االله عنها–عن عائشة 
  .)4(»فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلاّ لحاجة، إذا كان معتكفاً -وهو في المسجد -رأسه

  :الحديث الرابع -
المسلم « :قال- -أنّ رسول االله )5(-رضي االله عنهما-رعن عبد االله بن عم    

لا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان االله في حاجتـه، ومـن    يظلمه و أخو المسلم لا

   ، ومن ستر مسلماً القيامة ا كربةً من كرب يومـفرج على مسلمٍ كربةً فرج االله عنه به
 

أبو سعيد الخذري وكان من :بن سنان بن عبيد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري ،كنيتهسعيد بن مالك :هو )1(

بيحابة،وله فضا- -المكثرين للحديث عن النهــ، 74ل كثيرة، توفّي قبل سنةئوهو من فقهاء الص 
 .35ص/2جابن حجر،  الإصابة في تمييز الصحابة،

تخفيف الإمام في القيام وتخفيـف الركـوع    :باب ،الآذان كتاب ، الباري بشرح فتح البخاري صحيح )2(
أمر الأئمـة  : وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الصلاة، باب .282ص/2، ج702رقم والسجود،

   .138ص/2، ج466بتخفيف الصلاة في تمام، رقم

 -ع سنين أو خمس، ما تزوج الـنبي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، ولدت بعد البعثة بأرب:هي )3(
في ليلة الثّلاثاء لسبع عشرة خلت من  هـ،58ماتت سنة وكانت تكنى بأم عبد االله، بكراً غيرها،-

 .248ص/4جابن حجر،  الإصابة في تمييز الصحابة، ودفنت بالبقيع، رمضان،

، 2029رقـم  ،لا يـدخل البيـت إلاّ لحاجـة   :باب،الاعتكاف ،كتاببشرح الفتح صحيح البخاري )4(
جواز غسل الحائض رأس زوجهـا،  :باب ،الحيضكتاب  ،بشرح النووي وصحيح مسلم.389ص/4ج

 .539ص/1، ج279رقم

القرشي العدوي،هاجر مع أبيـه إلى  -رضي االله عنهما-عبد االله بن الخليفة الراشد عمر بن الخطّاب :هو )5(

وكان من المكثرين لرواية الحديث، وكـان  - -م الخندق مع النبيبعد يو المدينة، شهد كلّ المشاهد
ابـن   بة في تمييـز الصـحابة،  اسنة،الإص 87هـ،وله من العمر72للسنة، توفّي سنة ورعاً تقياً متحرياً

  .347ص/2جحجر،
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  .)1(»ستره االله يوم القيامة   
  :الحديث الخامس -

السنة على المعتكف أن لا يعود مريضـاً، ولا  «:-ي االله عنهارض-قالت عائشة
يشهد جنازةً، ولا يمس امرأةً، ولا يبا شرها، ولا يخرج لحاجة إلاّ لما لا بد له منها ولا 

  .)2(»اعتكاف إلاّ بصومٍ، ولا اعتكاف إلاّ في مسجد جامعٍ
الأحاديـث  في القرآن الكـريم و ) الحاجة(ومن هذا يتبين لنا أصل وضع لفظ 

عـن الافتقـار إلى الشـيء و     النبوية الشريفة، وأنّ معناه لا يتعدى أن يكون تعبيراً
سب مع قصدنا في هذا البحـث، إذ مصـطلح المقاصـد    االاحتياج إليه ،وهذا ما يتن

الحاجية؛ جوهره ولبه هو المعنى السابق، والمعبر عنه بالمشقّة و الضيق تارةً، وبالتوسعة 
  .رىلحرج تارةً أخورفع ا

  
  
  
  
  
  
  
  

  إنه أخوه إذا خاف عليه القتل، : يمين الرجل لصاحبه: صحيح البخاري بشرح فتح الباري، كتاب الإكراه، باب )1(
  .454ص/12، ج6951رقم     

، حسن بن عبد المنعم شلبي، كتاب الاعتكاف: سنن النسائي ،أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق )2(
، 3361رقم م،2001-هـ1421،سنة1:باب دخول المعتكف بيته للحاجة، مؤسسة الرسالة، بيروت،لبنان، ط

. 434، ص2473كتاب الصيام والاعتكاف، باب المعتكف يعود المريض، رقم سنن أبي داوود،و.390ص/3ج
وسنن ابن . 197، ص805وسنن الترمذي، كتاب ما جاء في الاعتكاف، باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا؟ رقم

محمد ناصر الدين الألباني، كتاب الصيام، باب في المعتكف يعـود المـريض   : ماجة، محمد بن يزيد القزويني، تعليق
 ـ1429، سـنة 2:مكتبة المعارف، الرياض، المملكـة العربيـة السـعودية، ط   ويشهد الجنائز،  م، 2008-هـ

  .سابقصحيح، المصدر ال: قال الألباني. 308،ص1776رقم
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   وسطية المقاصد الحاجية بين المقاصد الضرورية  : لثّانيا بحثالم -
  .والمقاصد التحسينية                     

  
  

 .تعريف المقاصد الضرورية والمقاصد التحسينية: الأولالمطلب  -

  
 .طرق معرفة مراتب المقاصد: المطلب الثّاني -

  
  .اطة الأحكام برتب المقاصدمعيار إن: المطلب الثّالث -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

 31

- ل المطلب الأو :تعريف المقاصد الضروريحسينية ة والمقاصد الت.  
- ل الفرع الأو :رورية تعريف المقاصد الض.  

لغة و اصطلاحاً :ل البند الأو :  
الاحتياج إلى الشيء ، : رورة اسم لمصدر الاضطرار ، و الاضطرار الض:  لغة  -1

  . )1(رجل ذو ضرورة ، أي ذو حاجة ، و اضطر إلى الشيء أي ألجأ إليه  اليق
عبارات الأصوليين في تعريف المقاصد الضـرورية مـع   اختلفت :  اصطلاحاً -2

الاتفاق على ماهيتها وحقيقتها ، وسبب الاختلاف يعود إلى الاعتبار الذي نظر فيـه إلى  
كأبي حامد الغزالي و الآمدي ، فقال  ؛قوةتلك المقاصد ، فهناك من نظر إليها من حيث ال

ا أقوى المراتب في المصالح  « :ل في تعريفها الأو2( »أ( . 

  .)3( »الاعتبار هي أعلى المراتب في إفادة ظن «: اني أاوقال الثّ 
مـا   «: فقال في تعريفها  ،)4(نظر إليها من حيث العدد كالفخر الرازيوهناك من 

  .)5( »لمقاصد الخمس التي اتفقت الملل على حفظها تضمن حفظ مقصود من ا
6(ق بن قدامـة  مع غيرها في تعريفها كالموفّ ةروريوهناك من أشرك المقاصد الض( 

  . )7( »ارع الالتفات إليها ما عرف من الش « :فقال 
  

   . 360ص/1جالفيومي،  ،، والمصباح المنير45ص / 8جابن منظور ، لسان العرب،  )1( 
 . 174صأبو حامد الغزالي،  ، من علم الأصول ستصفىالم )2(

 .  252ص /3جسيف الدين الآمدي ، ،  في أصول الأحكام الإحكام )3(

  هـ تفقّه على يد والده، له 544ولد بالري سنة الفخر الرازي،محمد بن عمر بن الحسين بن علي التميمي،  :هو )4(
طبقات الشـافعية،  هـ 606فسير، والمحصول في الأصول، توفي سنةمفاتيح الغيب في الت: تصانيف عديدة، منها   

 .33ص/2جتاج الدين السبكي، ، الكبرى وطبقات الشافعية. 123ص/5الإسنوي، ج

   لبنان، بيروت، تحقيق طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة،الفخر الرازي،  في أصول الفقه، المحصول )5(
 .402ص ،الفحول إرشاد الشوكاني،: وانظر. 160-159ص/5ج م،1992 هـ،1412،سنة2:ط     

  عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، موفّق الدين، أبو محمد، أحد كبار علماء الحنابلة في عصره، :هو )6(
  توفّي  روضة الناظر،المغني، والكافي، والمقنع، و:منها كان زاهداً عابداً متبعاً للسنة، له مصنفات كثيرة ونافعة،    
   .88ص/5جابن العماد،  هـ، شذارات الذّهب في أخبار من ذهب،620سنة     

  سيف الدين الكاتب، دار الكتاب العربي، بيروت، : مراجعةابن قدامة، موفّق الدين  ،روضة الناظر و جنة المناظر )7(
  .414ص/1جم، 1981-هـ1401، سنة1:لبنان، ط
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أنّ ولا شك ف الجامع المانع، هو تعريف الإمام الشاطبي ، و الذي ارتضـاه  عريالت
 ـ  جلّ فأمـا   «: رورية بقولـه  الأصوليين الذين جاؤوا بعده ، وقد عرف المقاصـد الض

ا لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ، بينما إذا فقدت لم تجـر  الضروريات فمعناها أ
حياة ، و في الأخـرى فـوت    تارج و فوبل على فساد و  ةمصالح الدنيا على استقام

  . )1( »النجاة و النعيم و الرجوع بالخسران المبين 
هي التي تكون الأمة بمجموعها و آحادها  «: وقال في تعريفها الطاهر بن عاشور 

تؤول حالة الأمة  تفي ضرورة إلى تحصيلها ، بحيث لا يستقيم النظام باختلالها ، فإذا انخرم
  .)2( »لاش إلى فساد و ت

هي ما لابد منها لقيام نظام العالم و صلاحه ،  «: وقال في تعريفها يوسف العالم 
  . )3( » الحال بدونبحيث لا يبقى النوع الإنساني مستقيم 

ظر في هذه التعريفات ، يمكننا إدراك حقيقة المقاصد الضـرورية ،  ومن خلال الن
لإنسان الحياة الكريمة في الدنيا كما تبعـده  فهي مجموعة القواعد و الضوابط ، التي توفر ل

 ـ  ان عن سخط االله تعالى في الآخرة ،مما يبين أن هذه القواعد و الضوابط عبارة عـن أرك
  .دخل عليها الاضمحلال و الاختلالأفسد الحياة و الحياة إذا ما اختل منها ركن أ

اب ، ولـو  ين لعادت فوضى الجاهلية ، وعاش الناس في قلق و اضطرفلو ذهب الد
فس لما هدأت الحياة ولا بقيت ، و لو اختل العقل لاختلت الدنيا ، وكانت دنيا اختلت الن

جل محدود ، حتى أحيوان أعجم ، لا دنيا إنسان مفكر و لو فقد النسل لبقيت الدنيا إلى 
 ينتهي الجيل الذي عليها، و لاختلط الناس ، و فقد العطف ، و لو فقد المال لمـا عـاش  

  . )4(إنسان 
تصير الأمة شبيهة بأحوال  «: اهر بن عاشور في تصوير فقدها وفي ذلك يقول الطّ

ارع منها ، و قد يفضي بعض ذلـك  الأنعام ، بحيث لا تكون على الحالة التي أرادها الش
  العدو عليها، إذا كانت الاضمحلال الآجل، بتفاني بعضها ببعض، أو بتسلّطالاختلال إلى 

  
  .7ص/2جشاطبي ، الالموافقات ،  )1
 .300صالطاهر بن عاشور ، مقاصد الشريعة الإسلامية ،  )2

 .161ص يوسف العالم ، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية،   )3

  . 282ص مصطفى شلبي ، تعليل الأحكام ،  .162المصدر السابق ، ص )4
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  .)1( »عليها  ءبمرصد من الأمم المعادية ، أو الطامعة في الاستيلا
  .ة رورييات الخمس الضالكلّ:  انيالبند الثّ

أول من قسم المقاصد الضفي  ة إلى خمس كليات هو الإمام الغزالي، معتمـداً روري
و مقصود الشرع من الخلق  « :من قبله، فقال الغزالي  له الإمام الجو ينيذلك على ما أص

 ـ: خمسة  مـا   لّوهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فك
2( »ن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة يتضم( .  

  .)3(شريعة  هذه الأمور الخمسة مراعاة في كلّ وقد ذكر كثير من الأصوليين أنّ
  :  )5(في شرحه لهذا البيت  )4(قال الأمين الشنقيطي 

  فحفظها حتم على الإنسان                في كل شرعة من الأديان             
يعني أن حفظ الضروريات المذكورة واجب على كل إنسان مكلـف في   «: قال 

  .)6( »جميع الملل السابقة 
  :)7(و قال آخر 

  قد أجمع الأنبياء والرسل قاطبـة          على الديانـة بالتوحيد في الملل «    
     »وحفظ نفس و مال معهما نسب         وحفظ عقل و عرض غير مبتذل        

  

  .210ص الطاهر بن عاشور ، شريعة الإسلامية ، مقاصد ال )1
 .174ص أبو حامد الغزالي ،  من علم الأصول، المستصفى )2

دار  مكتب البحوث والدراسات،: تحقيقالقرافي،  ،في اختصار المحصول في الأصول شرح تنقيح الفصول )3
 ،والبحـر 8ص/2ج الشـاطبي،   ، والموافقات،323صم،1997هـ1418، سنة 1:ط،بيروتالفكر،
ابـن   والتقرير والتحبير،.496ص/2جالأمين الشنقيطي، و نثر البنود،.189ص /4جالزركشي، المحيط،

 حكامالإ، و 144ص/3ج م،1983-هـ1403،سنة2:دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان،طأمير الحاج،
 .274ص/3جالآمدي ، ، الأحكامفي أصول 

د نوح الجكني الشنقيطي، الفقيه، الأصولي المفسر ، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محم:هو )4
هـ ، ، ترجمة 1393الفقه ، توفي سنة  أصولذكرة أضواء البيان ، و م: ، من أهمهاله مصنفات نافعة 
 ،في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشـنقيطي  ملحقة بأضواء البيانسالم عطية،  ،للشيخ الشنقيطي

 .267ص/10ج م،1996-هـ 1417، سنة1:وت، ط، بيردار الكتب العلمية

 .البيت من مراقي السعود  )5

 .496ص/2جالأمين الشنقيطي ، نثر البنود على مراقي السعود ،  )6

 .496ص/ 2جالأمين الشنقيطي ، صاحب هذا البيت هو الجزائري ، نثر البنود،  )7
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  : ، وهي)1(وهذه الكليات الخمس ، هي المحققة للمصالح ، حين المحافظة عليها 
  :ويكون بأمرين : حفظ الدين  -أ
مراعاة حفظه من جانب الوجود، بإقامة أركانه و تثبيت قواعده، ولـذا   -1

شرعت أصول العبادات كالإيمان و النطق بالشهادتين و الصلاة والزكـاة والصـوم   
  .، وغيرهاوالحج

،  مراعاة حفظه من جانب العدم ، بما يدرأ عنه  الاختلال الواقع أو المتوقع -2
و لذا شرع الجهاد لمحاربة المعتدين، وحماية المستضعفين ورفع الظلم عنهم، و شرعت 

  .العقوبات غير المقدرة لإيقاف فساد المبتدعة في الدين
  :و يكون بأمرين : حفظ النفس البشرية -ب
حفظها من جانب الوجود، بتناول الطعام والشراب، و اللبس و المسكن، -1

  .لحياة وصون الأبدانمما يتوقف عليه بقاء ا
حفظها من جانب العدم، بإقامة العقوبات على من سولت له نفسه المساس -2

~������¡��¢��£��¤���mا، و لـذا شـرع القصـاص، لقولـه     
��¬��«��ª��©��¨���§��¦��¥

¯���®°��¶��µ��´��³��²��±¸����¼��»��º���¹
���Â��Á��À��¿��¾��½l )2( .وقوله تعالى: �m��¦��¥��¤

¨���§����¬��«��ª��©l  )3( .  
  :و يكون بأمرين: حفظ العقل  -ج

  
  مصطفى ديب البغا ، الإسلامي ،  ، و أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه 87ص/2جالشاطبي، الموافقات،  )1( 

  نحو تفعيل مقاصد و .  30-29م ، ص 1999 -هـ 1420، سنة  3:دار القلم ، دمشق ، سوريا ، ط    
  مكتبة  البوطي ،الإسلامية ،  ضوابط المصلحة في الشريعةو. 48- 29ل الدين عطية ، ص جماالشريعة ،   
ص زياد محمد احميـدان ،  مقاصد الشريعة الإسلامية ، و. 111- 110ص ،)ت.ط.د(رحاب، الجزائر،    
  .و ما بعدها 87

                     .   45الآية   ،سورة المائدة )2( 
               .179 ، الآيةسورة البقرة )3( 



 ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

 35

حفظه من جانب الوجود ، بتوجيهه إلى النظر و التفكير والاسـتنتاج ،   -1

�:، وقوله تعالى  )�m��~��}��|��{��z��y��xl )1 :    لقوله تعالى
m�����Õ��Ô��Ól  )2( وقوله تعالى: m����½��¼��»l  )3(.  

ليها، ولـذا  حفظه من جانب العدم، بتحريم المسكرات و إقامة العقوبة ع -2
  .شرع حد الشرب و قدر بثمانين جلدة

  : و يكون بأمرين : حفظ النسل  -د
ه النفوس البشرية من الميل يحفظه من جانب الوجود، بإباحة ما فطرت عل -1

  .إلى الغريزة الجنسية، و لذا شرع النكاح، وأحكام الحضانة والنفقات، و غير ذلك
بة من يسـاهم في اختلاطـه و   حفظه من جانب العدم ، بمحاربة و عقو -2

  .أضعافه ، و بتره ، و قطعه ، و لذا شرع حد الزنا و القذف ، و ما إلى ذلك
  :و يكون بأمرين :  حفظ المال  -هـ

حفظه من جانب الوجود، بتنميته تنمية مشروعة، ولذا شرع البيع والشراء، قـال  -1

كات حــل الــدخول في الشــرأ، و )�mV��[��Z��Y��X��W\����l)4تعــالى 
  .الإسلامية، وغيرها من المعاملات المالية الأخرى

حفظه من جانب العدم ، بتحريم السرقة والغش و الرشوة ، و الاغتصاب والربا ،  -2
ن الشارع أقام عليها عقوبات مقدرة و غير مقدرة ، فقال تعالى في حد السـرقة  إبل 

�mX���W��V���������U��T��S��R���Q��P��OY����Z

]���\����[��l )5( .  وترك العقوبات غير المقدرة للحاكم يتصرف فيها وفق مـا
   .تقتضيه المصلحة

  
  
  .17، الآية سورة الغاشية -1
               . 151الآية  ،سورة البقرة -2
  .176، الآية سورة الحشر -3
  .275الآية ،سورة البقرة -4
  .38الآية  ،سورة المائدة -5
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  .حسينية د التتعريف المقاص: اني الفرع الثّ-
ل البند الأو :حسينية معنى المقاصد الت.  

المقاصد التحسينيحسـين  ة هي ما لا يرجع إلى ضرورة و لا إلى حاجة ولكن يقع موقع الت
1(زيين،والتيسير للمزايا والزائد ورعاية أحسن المناهج والت( .  

اصة ولا حاجـة عامـة،   ما لا يتعلق به ضرورة خ: رب الثالثالض «: قال إمام الحرمين
  .)2( »ولكنه يلوح فيه غرض في جلب مكرمة أو نفي نقيض لها 

3( »هي تقرير الناس على مكارم الأخلاق و محاسن الشيم  « :ازي وقال الر(.  
الأخذ بما يليق من محاسن العادات ، وتجنـب الأحـوال    «: فها الشاطبي ، فقال وقد  عر

  .)4(»جحات،و يجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق المدنسات التي تأنفها العقول الرا
ما كان ا كمال حال الأمة في نظامها،حتى تعـيش آمنـة   «:وعرفها ابن عاشور، فقال

بقية الأمم، حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوبا في  أىمطمئنة،ولها جة منظر اتمع في مر
  .)5( »ها المدارك الراقية البشريةوالحاصل أا مما تراعى في... الاندماج فيها،أو التقرب منها

ومن خلال هذه التعريفات يتبين لنا أن المقاصد التحسينية دائرة حول الكماليـات ،      
والرفاهية في الأمور المعاشية، وإضفاء الصبغة الجمالية على اتمع، متمثلة بنظافة اتمـع  

االله جميل  إنّ « :- - وزينته ، ونظافة الأفراد يظهر بأكمل صورة عملا بقول النبي

  من جميع جوانبها، ة المسلمة تكمل شخصيحسيني،وكذلك فالمقاصد الت)6( »يحب الجمال 
  

    ، 413ص/1جابـن قدامـة،   ،وروضة الناظر وجنة المنـاظر، 175ص الغزالي، ،من علم الأصول المستصفى )1( 
عضد الدين  المنتهى الأصولي لابن الحاجب المالكي،مختصر العضد على  شرح،و 275ص/3جالآمدي، حكام،لإوا

وإرشاد  . 322ص،م2000-هـ1421، :دار الكتب العلمية،بيروت،ط،فادي نصيف وطارق يحيى:ضبطهالإيجي،
الأمين  ،ونثر البنود على مراقي السعود، 284صمصطفى شلبي، ،وتعليل الأحكام، 366صالشوكاني، الفحول،

  . 111صالبوطي، ،وضوابط المصلحة،495ص/2جالشنقيطي،
 . 924ص/2جإمام الحرمين الجويني ، البرهان في أصول الفقه ،  )2(

 . 161ص/5جالفخر الرازي ، ،  في أصول الفقه المحصول )3(

  . 9ص/2جالشاطبي ، الموافقات ،  )4(
  . 308 – 307صابن عاشور ، مقاصد الشريعة الإسلامية ،  )5(
 . 267ص/1، ج91، رقمكتاب الإيمان ، باب تحريم الكبر و بيانه رح النووي،بش صحيح مسلم)6(
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 إنما « :- -وتتزن وتصقل بمكارم الأخلاق و محاسنها، ولا غرو في ذلك فقد قال

1( » م مكارم الأخلاقبعثت لأتم(.  
هذا النوع من المصالح دليـل  كما يتبين لنا أيضا أن مراعاة الشريعة لهذه الجوانب أو 

تشريعها، وتحقيق المصالح فيها واضح وآية ناطقة على كمال هذه الشريعة و سمو.  
  .حسينية مجالات اعتبار المقاصد الت: اني البند الثّ -

  .)2(المقاصد التحسينية جارية في العبادات، والعادات، والمعاملات، وفي الجنايات 
  :مجال العبادات –أ 

 -سلام على الطهارة، وجعلها شرطا من شروط صحة الصلاة، قـال  الإ حثّ
وتشمل طهارة الأواني، وطهارة الثياب،  ،)3( » لا تقبل صلاة بغير طهور « :-

�m�������G��F��E��D��C��B:وطهارة المكان، وطهارة البدن، لعموم قوله تعالى

L����K���J��I��HM����������N��R��Q��P��Ol)4( قال الفخر الرازي 

�mالمراد من الزينة لبس الثياب، والدليل عليه قوله تعـالى  « :-في تفسيره لهذه الآية -

���Õ�v���u��tl)5( .  يعني الثياب ، و أيضا فالزينة لا تحصل إلا بالسـتر
لثـوب  لبس ا: التام للعورات، وأيضا فقد أجمع المفسرون على أن المراد بالزينة ها هنا

و الأمر  ،أمر ���m��H�����G��F��E��Dlالذي يستر العورة، وأيضا قوله تعالى
  .)6(»على وجوب ستر العورة ، عند إقامة الصلاة  للوجوب ، و هذا يدلّ

   ،كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في حسـن الخلـق   بشرح المنتقى لأبي الوليد الباجي،الإمام مالك،  ،الموطّأ )1( 
الإمام أحمد، أحمد بن حنبل الشيباني، طبعة  ومسند .292ص/9،ج1620فة الدينية، القاهرة، مصر، رقممكتبة الثّقا

الصغير وزيادته،المكتب الإسـلامي،   صحيح الجامع وصححه الألباني،.381ص/2ج)ت.ط.د(المكتب الإسلامي
  . 464ص/1ج هـ،1406،سنة2:بيروت،لبنان،ط

ومقاصد الشريعة ، 307صابن عاشور ، مقاصد الشريعة الإسلامية،  و.10-9ص/2جالشاطبي ،  ،الموافقات )2(
 .330صاليوبي، ،ومقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة.239ص احميدان، زياد الإسلامية،

 .458ص/1، ج224وجوب الطّهارة للصلاة، رقم: كتاب الطّهارة، باب بشرح النووي،مسلم صحيح )3(

   .31 الآية ،سورة الأعراف)4(
  .21 الآية ،سورة النور)5(

 . 65-64ص/14جالفخر الرازي ، التفسير الكبير ،  )6(
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المـراد   « :)2(وويقال الن. )1( » الطهور شطر الإيمـان  « :- -وقال رسول اله 

��md��c��b������a��`e����g��f:الصلاة، كما قـال تعـالى  : بالإيمان هنا

k��j��i���h��l )3(   و الطهارة شرط في صحة الصـلاة، فصـارت ،
  .)4( »كالشطر و ليس يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا 

  .و منها أيضا التقرب إلى االله بمطلق النوافل 
  :مجال العادات  -ب

هي كل ما شرع من آداب الطعام والشراب ، ومجانبة المآكل النجسات و المشـارب  
  .) 5(لإقتار في المتناولاتالمستخبثات ، والإسراف و ا

  . )6( »سم االله و كل بيمينك وكل مما يليك : يا غلام « ::- -من ذلك قوله 

  .)�m�L����K���J��IM����R��Q��P��O��������Nl )7:و قوله تعالى
 ،» مخيلة في غير إسراف و لاكلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا  « :- -وقوله 

 سرف أو مخيلة: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان  « :وقال ابن عباس
« )8(.  
  
  
  .456ص/1، ج223، رقم،كتاب الطهارة، باب فضل الوضوءبشرح النووي صحيح مسلم )1(
  هـ، قدم دمشق فدرس 631محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف النووي بن مري الأنصاري، ولد عام:هو )2(

  منهاج الطّالبين، : و درس كان رأساً في اللغة والفقه والزهد والورع،صنف الكثير من المصنفات منها    
 .354ص/5جابن العماد،  شذرات الذّهب، هـ،676توفّي عاموشرح صحيح مسلم،    

 .143الآية ،سورة البقرة )3(

  .456ص/1جالنووي، ، مسلم صحيح شرح )4(

 413ص/1جابن قدامة ، ، وروضة الناظر ، 173صأبو حامد الغزالي ،  ،من علم الأصول ىالمستصف )5(
 . 312صمحمد أبو زهرة، وتاريخ المذاهب الإسلامية ، 

، التسمية على الطعـام والأكـل بـاليمين    :،كتاب الأطعمة، باببشرح فتح الباري صحيح البخاري )6(
 .589ص/9، ج5376رقم

  .31الآية ،سورة الأعراف )7(

وصحيح مسلم بشرح النووي، كتـاب  . 356ص/10، ج،كتاب اللباس بشرح الفتح البخاريصحيح  )8(
 .247ص/13، ج1568اللباس والزينة، رقم
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  : مجال المعاملات  -ج
ومن أمثلة ذلك النا، والمقصود الجري على ما عهد هي عن بيع النجاسات لعدم طهار

من محاسن العادات، لأن بيع ذلك يستلزم ملامسته بالكيل والوزن ونحو ذلك وهـذا  
  .)1(غير لائق

 :- -و منها الترفع عن بعض طرق المكاسب وإن كانت حلالا كالحجام وفيه قال
  .)2( »الكلب و كسب الحجام شر الكسب مهر البغي و ثمن «

وقد حمل العلماء النهي عن كسب الحجام على التتريه، و الحث على مكارم الأخلاق 
  . )3( الأمورليومعا

مثل البيع على البيع، ومثله الشراء على الشـراء   ،تحريم بعض البيوع ؛و من ذلك أيضا
–) 4(ي االله عنـه رض-سائر البيوع التي فيها هضم لحقوق الآخرين، فعن أبي هريرة و

ن بيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجـل  ع:- -ى رسول االله  « :قال
طبة أخيه،ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ مـا في  خعلى بيع أخيه،ولا يخطب على 

  .)5( »إنائها
لطرف الأصيل فيه، لمـا في  وكذلك منع المرأة من مباشرة عقد الزواج بنفسها مع أا ا

ذلك من إشعار بقلة حيائها و توقاا للرجال ، فمنعت من ذلك حملا للخلق علـى  
  . )6(أحسن المناهج و أجمل السير

  . 499ص/2جمحمد الأمين الشنقيطي ، نثر البنود ،  )1(
 .177ص/10، ج1568، رقمتحريم ثمن الكلب :باب ،كتاب المساقاة، بشرح النووي صحيح مسلم )2(

  .177ص/10جالنووي، ، مسلم صحيحشرح  )3(

  هريرة، الدوسي اليمانيّ، سيد الحفّاظ الأثبات،  أبو ،- -الإمام الفقيه الحافظ، صاحب رسول االله:هو )4(
  كان أبو هريرة أحفظ :عبد الرحمان بن صخر الدوسي، قال وكيع:ختلف في اسمه على أقوالٍ عدة أرجحهاا    

  ،كان إسلامه بين الحديبية وخيبر،قدم المدينة مهاجراً،وسكن الصفّة، توفّي - -أصحاب رسول االله    
     ابـن حجـر،    والإصابة في تمييـز الصـحابة،   .578ص/2جالذّهبي،  هـ، سير أعلام النبلاء،57عام    
 .30ص/4ج

  ، 2723ما لا يجوز من الشروط في النكاح، رقم:باب ،الشروط،كتاب الباري فتحبشرح  بخاريصحيح ال )5(
  تحريم الخطبة على الخطبة، : وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب النكاح، باب. 456ص/5ج    
 .542ص/9، ج1413رقم    

  زياد احميدان، لشريعة الإسلامية، ،ومقاصد ا 333صاليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة،  )6(
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 . 241ص    

  :مجال الجنايات  -د

�m��o��n��m��l��k��j��iشـرع االله الإحســان إلى الجــاني فقــال  
s��r���q��pt��y��x��w��v��uz�������~��}����|��{
��£��¢��¡l )1( .   

فإن القاتل و إن ارتكب جرَر ولي ا كبيرا ، إلا أن صلة الأخوة لا تنقطع ، و ذكم
الدم بالأخوة ليعطف و يحسن للجاني و ندب له العفو عنه إما مجانا ، أو إسقاط القصاص 
إلى الدية ، فإذا صار الأمر إلى الدية أمره بالإحسان و المطالبة بالمعروف بالجري على العادة 

  .)2(المألوفة 
ت كـآداب  حسينات ، منها ما هو من المندوباالت وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أنّ

على سبيل الحتم والإلزام ،كستر  الطعام ونحوه ، و منها ما هو من الفرائض المطلوبة شرعاً
اس يمكنهم الاستغناء عنـه في  الن حسينيات ، هو أنّيء من التمعنى كون الش لأنّالعورة ،

م العادية دون حرج ، لكنحياه قد يكون مما تقتضي الاعتبارات الأدبية و المعنويته  ة حتمي
و إلزام الن3(جاسات و القاذورات اس به ، كستر العورات، و اجتناب الن(.  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .178الآية  ،سورة البقرة )1(
 .55ص/5جالفخر الرازي ،  ،التفسير الكبير )2(

 . 31صمصطفى ديب البغا ، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ،  )3(
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  . ةحسينيوالت روريةة بالضياجصلة المقاصد الح: الث الفرع الثّ-
صلة المقاصد الحاج: لالبند الأوية بالضةروري.  

ممم يمكن تلخيص الصلة الموجودة بين المقاصد الحاجا تقديرورية في ة والمقاصد الض
  :الأمور التالية
ة عـن  ة خادمة لمبدأ رفع الحرج والمشـقّ يرورية و الحاجمن المقاصد الض كلٌ-1

  :)1(ذا المبدأ، وذلك بأمرينلهف ة احتياج المكلّظر عن مدى قوين بغض النفالمكلّ
كليف، وينـتظم  ، وبغض العبادة ،وكراهة التالخوف من الانقطاع عن الطريق -أ

تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه أو عقله أو ماله أو حاله،وهـذا  
ة ومحـافظ  روريه خادم للمقاصد الضنأ ة إلاّيلحاجفي الغاية من المقاصد ا ن كان ظاهراًإو

  .عليها
 ـ قصير عند مزاحمة الوظائف المتعلّخوف الت -ب  نّإقة بالعبد المختلفة الأنـواع ف

له منها ولا محيص لـه عنـها ، كقيامـه     ف مطالب بأعمال ووظائف شرعية لابدالمكلّ
به ونحو ذلك ، فإذا أوغل في عمل رعية ، وقيامه على أهله و أولاده ، وأقاربالفرائض الش

شاق فربفه االله به ، فيقصر فيه ، فيكون بذلك ملوماًا كلّما قطعه ذلك العمل عن غيره مم 
بواحد منها  غير معذور ، إذ المراد منه القيام بجميع الحقوق الواجبة عليه على وجه لا يخلّ

   .و لا بحال من أحوالها 
رورية من حيث المحافظـة  ة بالمقاصد الضيصد الحاجن مدى صلة المقايبي وهذا أيضاً

على التين وصيانتها لأجل صيانة الحياةكليفات الواجبات في الد.  
2- حماية الضـ  ها أو يؤثّروريات، وذلك بدفع ما يمس  اطبي ر فيهـا، قـال الش: 

 ـ يفالأمور الحاج...« روريات ة إنما هي حائمة حول هذه الحمى إذ هي تتردد علـى الض
تكملها ، بحيث ترتفع في القيام ا واكتساا المشقات و تميل ـم فيهـا إلى التوسـط    

فإذا فهم ... والاعتدال في الأمور حتى تكون جارية على وجه لا يميل إلى إفراط ولا تفريط
  .)2( »روريةة فروع دائرة حول الأمور الضيذلك لم يرتب العاقل أن هذه الأمور الحاج

  
  . 324ص اليوبي، و مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة ، . 104ص/2جالشاطبي،  ت،الموافقا )1(
  .14ص/2جالشاطبي،  ،الموافقات )2(



 ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

 42

ة، وذلك بتحقيق ما به صلاحها وكمالها، إذ رورية خادمة للضيالمقاصد الحاج -3
 ـ ـ  روري بوجـه مـا،  يلزم من اختلال الحاجي بإطلاق اختلال الض  لفالحـاجي مكم 

1(روريللض(.  
ومن أمثلة ذلك ، تحريم بيع الخمر لكي لا يسهل على الناس تناولها فهذا حفظـا  

لمقصد العقل ، وتحريم رؤية عورة المرأة حفظا لمقصد العرض أو النلاة في سل، وتحريم الص
ين، وتحريم تلقي السلع عند مداخل الأمصار، وتحـريم  الأرض المغصوبة حفظا لمقصد الد

حفظا لمقصد المال ، وغير ذلك مما لا يتجه مباشرة إلى حماية أصل المصلحة، بل  الاحتكار
الذّ قصد به سد2(ة رائع التي تؤدي إلى المضر(.   
 ة هي استثناء من القواعد العامة واستثناؤها هـذا لم يكـن إلاّ  يالمقاصد الحاج -4

لتحقيق مصالح راجحة تعود بالصـ رورية، قالون على المقاصد الض  لام العز بن عبد الس
اعلم «: رعية تحت قاعدة من المستثنيات من القواعد الش لعباده السـعي في   أن االله شرع

استثنى منـها مـا في    قاعدة منها علة واحدة، ثمّ تحصيل مصالح عاجلة وآجلة تجمع كلّ
  .)3( »ملابسته مشقة شديدة أو مفسدة تربو على تلك المصالح 

، عدة القياسهذا الحكم مستثنى من قا: واعلم أن قول الفقهاء  « :)4(وفي وقال الطّ
 ةأو خارج عن القياس ، أو ثبت على خلاف القياس ، ليس المراد به أنه تجرد عن مراعـا 

به عن نظائره لمصـلحة أكمـل ،    لَده عأنالمصلحة حتى خالف القياس ، وإنما المراد به 
  . )5( »شرعيخص من مصالح نظائره على جهة الاستحسان الأو
  
  

  .14-13ص/2جالشاطبي، الموافقات،  )1(
 .312صمحمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية،  )2(

 .138ص/2جالعز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام،  )3(

هــفي  673سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطّوفي،الصرصري،البغدادي الحنبلي، ولد سنة:هو )4(
شرح  :منها له مصنفات، وعذّب، نحوي، رمي بالتشيع،ضرب وحبس، أصوليّ، اق،طوفى من أعمال العر

شذرات  ببلدة الخليل، هـ716سنة مختصر الروضة،والذّريعة إلى أسرار الشريعة،توفّيوشرح  الأربعين،
  .81ص/8ج ابن العماد،الذّهب في أخبار من ذهب،

د االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسـة الرسـالة،   عب: تحقيقنجم الدين الطوفي ،  شرح مختصر الروضة، )5(
 .329ص/3جم،1989-هـ1409،سنة1:بيروت، لبنان، ط
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  .ة حسينية بالتيصلة المقاصد الحاج: اني البند الثّ
لة بين المقاصد الحاجيمكن إبراز الصية في الة و المقاصد التحسينينالية قاط الت:  

ية في أا خادمة للمقاصـد الضـرورية، قـال    ة والتحسينيتشترك المقاصد الحاج 
روري و محسن لصـورته  كل حاجي وتحسيني إنما هو خادم للأصل الض إنّ « :الشاطبي 
1( » له أو تابعاً ا مقدمة له ، أو مقارناًالخاصة إم(.   
ة وكمالها وحسن أخلاقها، وبديع نظامها المقاصد التحسينية تظهر جمال الأم أنّ -1

روريات ورعاية الحاجيـات، حـتى يرغـب في    افظة على الضوهي منشغلة بالمح
الاندماج فيها و الدبـن عاشـور  ادد يقول خول في شريعتها، وفي هذا الص:» 

حسينية هي عندي ما كان به كمال الأمة في نظامها حتى تعيش أمة والمصالح الت
الأمـة  آمنة مطمئنة ، ولها جة منظر اتمع في مرأى بقية الأمم حتى تكـون  

 .الإسلامية مرغوبا في الاندماج فيها أو في التقرب منها 

فإن لمحاسن العادات مدخلا في ذلك سواء كانت عادات عامة كستر العورة أم خاصة 
ببعض الأمم كخصال الفطرة وإعفاء اللحية، والحاصل أا مما تراعى فيهـا المـدارك   

  .)2( »الراقية
اجبة عائد إلى الاختلال الحاصل في المقاصـد  الاختلال الحاصل في المقاصد الح إنّ -2

  .)3(ةيللمقاصد الحاج االتحسينية، فإا مكملة لها، إذ المقاصد التحسينية تعتبر فرع
  
  
  
  
  
  
  
  .313صمحمد أبو زهرة، وتاريخ المذاهب الإسلامية، . 19ص/2جالشاطبي، الموافقات،  )1(
 . 308-307صالطاهر بن عاشور ، مقاصد الشريعة الإسلامية ،  )2(

  .335ص  اليوبي، ومقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة،. 17ص/2جالشاطبي، الموافقات،  )3(
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  .طرق معرفة مراتب المقاصد: انيالمطلب الثّ-
المقاصـد  : و أا على ثـلاث مراتـب ، وهـي    ؛بعد أن عرفنا مراتب المقاصد

معرفتـها وسـبل   الضرورية ، والحاجبة ، و التحسينية ، فلا بد من الكشف عن طـرق  
الوصول إليها، لأن إدراكنا لطرق معرفة المقاصد مما يحدد لنا ويظهر جليا وسطية المقاصد 

  .الحاجبة بين الضروريات والتحسينيات 
-طريق الاستقراء: لالفرع الأو.  

تعريف الاستقراء لغة واصطلاحاً: لالبند الأو.  
استقرأت الأشياء ، أي تتبعت أفرادهـا  : التتبع ، تقول : الاستقراء في اللغة هو : لغة -1

  .)1(لمعرفة أحوالها وخواصها  
 .)2(هو تتبع الجزئيات لإثبات حكم كلي :  اصطلاحاً -2

الحاصـل   –الاستدلال بإثبات الحكم للجزئيـات   «:  )3(يقول مصطفى ديب البغا  
سـطة  وبواما عدا صورة التراع على ثبوت الحكم الكلي لتلك الجزئيات -بتتبع حالها

   )4(»ثبوته يثبت للصورة المخصوصة المتنازع فيها 
   .إثبات أن الاستقراء مسلك من مسالك معرفة مراتب المقاصد: انيالبند الثّ

أثبت العلماء أن الاستقراء من الطرق التي تعرف ا مقاصد الشريعة ، وذلك بتتبـع      
الشرعية يحصل لنا العلم  نصوصها ، وأحكامها ، ومعرفة عللها ، فباستقراء علل النصوص

بمقاصد الشريعة بسهولة ، لأننا إذا استقرينا عللا كثيرة متماثلة في كوا ضابطا لحكمـة  
  . )5(متحدة أمكن أن نستخلص منها حكمة واحدة فنجزم بأا مقصد الشارع 

  إن الاستقراء دل على أن االله سبحانه شرع  «:  )6(وفي ذلك يقول البيضاوي     
  .502ص/2جالفيومي، صباح المنير، الم )1(
معجـم      و. 37ص،)ت.ط.د(اد،القاهرة،مصـر، شدار الر،فـني تحقيق عبد المـنعم الح الجرجاني، ، التعريفات )2(

والـوجيز في أصـول    . 44ص م،2000،سنة1:دار الفكر،دمشق،طمصطفى سانو،  مصطلحات أصول الفقه،
 .447م،ص2000-هـ1421،سنة1:لبنان،ط بيروت، سالة،مؤسسة الر محمد حسن هيتو،التشريع الإسلامي، 

 ـ  :هو )3(     رس في كلّيـة دمصطفى ديب البغا،دكتوراه في الشريعة الإسلامية،من جامعة الأزهـر في القـاهرة، م
  ،لم في الفقه الإسلامي أثر الأدلّة المختلف فيها:الشريعة،جامعة دمشق، له كتب عديدة،ودراسات كثيرة،من أهمها

 .له عن ترجمة أقف    

  .649صمصطفى ديب البغا ،  ،أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي )4(

 .191ص ابن عاشور ، مقاصد الشريعة الإسلامية،  )5(

  =فقيه، أصولي، مفسر،)ناصر الدين (عبد االله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي الملقب بـ :هو )6(
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  .)1( »لمصالح العباد أحكامه 
مملوءان من تعليل الأحكـام  ، - -القرآن و سنة رسول االله  «:  )2(ويقول ابن القيم 

بالحكم و المصالح و تعليل الخلق ما ، و الشبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك 
ة في نحـو مائـة   الأحكام و لأجلها خلق تلك الأعيان ، ولو كان هذا في القرآن و السن
  .)3( »موضع أو مائتين لسقناها ، ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة 

ولو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسنة لعلمنا أن االله أمر  «: ويقول العز بن عبد السلام 
بكل خير دقه وجله ، وزجر عن كل شر دقه وجله فإن الخير يعبر به عن جلب المصـالح  

  .)4( »والشر يعبر به عن جلب المفاسد ودرء المصالح  ودرء المفاسد ،
،  تعندما تحدث عن إثبات المراتـب الـثلاث ، الضـروريا    –رحمه االله –و الشاطبي 

إن هذه القواعد الثلاث لا يرتاب في ثبوا شـرعا   «: قال  -الحاجيات ، التحسينيات ،
مقصود شرعا رع و أن اعتبارها أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد من أهل الش.  

ه من هذه يودليل ذلك استقراء الشريعة ، والنظر في أدلتها الكلية والجزئية ، وما انطوت عل
الأمور العامة ، على حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خـاص ، بـل بأدلـة    

ا أمـر  ـم من مجموعهـراض بحيث ينتظـة الأغـبعض، مختلف إلىا ـاف بعضهـمنض
  ، )5(اتم ـامة جود حـة، على حد ما ثبت عند العـك الأدلـيه تلع علـد تجتمـواح

  طبقات هـ، 691هـ وقيل  685التفسير، و منهاج الأصول ، توفي سنة : له تصانيف كثيرة منها =       
 .392ص/5جابن العماد الحنبلي،  لذهب ،او شذرات .5/59،ج السبكي تاج الدين الشافعية،       

  .233ص /3جالبيضاوي،  ،الإاج بشرح منهاج الأصول )1(
الدمشقي،الفقيه الحنبلي،المفسر الأصوليّ،الشهير بابن  شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب:هو )2(

هـ، لزم ابن تيمية وأخذ عنه العلوم المختلفة،حبس معه في السجن، وقد أخذ 691القيم الجوزية،ولد عام
إعلام الموقّعين عن :هـ،له كتب متعددة في شتى العلوم،من أهمها751ي في دمشق عامالعلم عنه كثيرون،توفّ

 .287ص/8ج ابن العماد، ،شذرات الذّهب و زاد المعاد في هدي خير العباد، رب العالمين،

، عصام الدين الصبابطي، دار الحـديث، القـاهرة  :تحقيق ،الجوزية قيمابن ، إعلام الموقّعين عن رب العالمين )3(
 .136-135ص/3م،ج2004-هـ1425،سنة)ط.د(مصر، 

 .160ص/2جالعز ابن عبد السلام،  ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام )4(

   في حاتم بن عبد االله بن سعد الحشر الطائي، أبو عدي، فارس، شاعر، جواد، يضرب المثل بجوده، توفي :هو)5(

  دار إحياء العلوم، أبو محمد بن مسلم بن قتيبة، ، الشعر والشعراء، - -السنة الثامنة بعد مولد النبي     
 . 151ص/2جخير الدين الزركلي، والأعلام ، . 143م،ص 1987-هـ 1407، سنة3:بيروت، ط    

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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فلم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع في هذه القواعد علـى دليـل   .وما أشبه ذلك
 ،تحصل لهم ذلك مـن الظـواهر والعموميـا   مخصوص ولا على وجه مخصوص،بل 

والمطلقات والمقيدات والجزئيات الخاصة ، في أعيان مختلفة ، في كل باب مـن أبـواب   
الفقه  وكل نوع من أنواعه، حتى ألفو أدلة الشريعة كلها دائرة على حفظ تلك القواعد 

  .)2( » ...هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من قرائن أحوال منقولة وغير منقولة 
العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة العموم فقـط   «: وقال في موضع آخر

   :بل له طريقان
  .الصيغ إذا وردت وهو المشهور في كلام أهل الأصول: أحدهما
استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام، فيجـري في  : و الثاني

  :الدليل على صحة هذا الثاني وجوهالحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ و 
أن الاستقراء هكذا شأنه فإنه تصفح جزئيات ذلك المعنى ليثبـت مـن   : أحدها 

جهتها حكم عام ، إما قطعي ، و إما ظني وهو أمر مسلم عند أهل العلوم العقلية والنقلية، 
هـذا   الاسقراء حكم به مطلقا في كل فرد يقدر ، وهو معنى العمـوم المـراد في   فإذا تمّ
  .الموضع

 هذا معناه ، فإن جود حاتم مثلا إنما ثبت على الإطلاق ، )3(أن التواتر المعنوي : و الثاني
الحصـر   قمن غير تقييد، وعلى العموم من غير تخصيص بنقل وقائع خاصة متعددة تفو

مختلفة في الوقوع متفقة في معنى الجود حتى حصلت للسامع معنى كليا حكم به علـى  
   .لجود ، ولم يكن خصوص الوقائع قادحا في هذه الإفادة حاتم وهو ا

  
  
  

 ـــــــــــــــــ

 .39ص/2جالشاطبي، الموافقات،  )1( 

  أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم عادة على الكذب وقائع مختلفة تشترك في أمر، يتواتر : التواتر المعنوي هو )2(     
  أحمد عمر : تحقيقجلال الدين السيوطي،  ،رح تقريب النواويفي ش تدريب الراوي. القدر المشترك ذلك      
  . 159ص/2جم، 1985-هـ 1405، سنة1:هاشم، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط      
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فكذلك إذا فرضنا أن رفع الحرج في الدين مثلا مفقود فيه صيغة عمـوم ، فإنـا   
في أصل رفع الحرج ، كمـا إذا  نستفيد من نوازل متعددة خاصة ، مختلفة الجهات متفقة 

وجدنا التيمم شرع عند مشقة طلب الماء ، و الصلاة قاعدا عند مشقة طلـب القيـام ،   
والقصر والفطر في السفر، والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطر ، والنطق بكلمة 

هو أعظـم  لميتة وغيرها عند خوف التلف الذي االتأليم، وإباحة  الكفر عند مشقة القتل و
المشقات، والصلاة إلى أي جهة كان لعسر استخراج القبلة، والمسح على الجبائر والخفين 
لمشقة الترع ولرفع الضرر، والعفو في الصيام عما يعسر الاحتراز منه من المفطرات كغبار 
الطريق ونحوه ، إلى جزئيات كثيرة جدا يحصل من مجموعها قصد الشارع لرفع الحـرج ،  

بمطلق رفع الحرج في الأبواب كلها عملا بالاستقراء  فكأنه عموم لفظي فـإذا  فإنا نحكم 
   . )1( » ...ثبت اعتبار التواتر المعنوي ثبت في ضمنه ما نحن فيه

إذا استقرينا موارد الأحكام التي جاء ا الكتاب والسـنة   «: ويقول يوسف العالم
  .)2( »ع تلك الأحكام وجدناها جميعا ترمي إلى تحقيق مقاصد للشارع من تشري

فظي في إثبات مقاصد الشريعة، فإن الأدلة وذا يتقرر عندنا أن الاستقراء له قوة العموم اللّ
  .دل على قصد الشارع إليه وأهميته في التشريع ؛إذا اجتمعت دلالاا على معنى معين

فكل أصل تكرر تقريره، وتأكد أمره، وفهم ذلك مـن مجـاري    « :قال الشاطبي
لام فهو مأخوذ على عمومه، وأكثر الأصول تكرارا الأصول المكية كـالأمر بالعـدل   الك

  .)3( »والإحسان، وإيتاء ذي القربى، والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأشباه ذلك 
  .ة الحكمطريق الكشف عن علّ: انيالفرع الثّ-

 يا، فإنه يحصليعني ذلك أن العلماء إذا حددوا علة حكم ما سواء أكان أمرا أو  
  .لهم القطع بأن هذه العلة وحكمتها مقصودة لدى الشارع في التشريع

  
  

  ـــــــــــ
  .222-221ص/3ج الشاطبي،الموافقات،  )1(
 .86صيوسف العالم، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية،  )2(

  .228ص/3جالشاطبي، الموافقات،   )3(
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العلة ، وسنتحدث عن هذه المسالك وهذا المبحث معروف عند الأصوليين بمسالك 
هي  –من خلال تتبعها الإدراك العلل  –بشيء من الاختصار مظهرين كون هذه المسالك 

  :طريق من طرق معرفة مقاصد الشريعة وذلك في البنود التالية
الإجماع: لالبند الأو.  

كإجماعهم عصر من العصور على كون هذا الوصف علة  يفإذا وقع إجماع اتهدين في أَ
على أن علة تقديم الأخ من الأبوين على الأخ لأب في الإرث امتزاج النسبين أي اختلاط 
نسب الأب ونسب الأم بين الأخوين فيقاس عليه في تقديمه في ولاية النكاح والصلاة عليه 

  .)1(وغيرها بجامع امتزاج النسبين 
  .النص: انيالبند الثّ

كانت دلالته على العلية ظاهرة، سواء كانت قطعية أو المقصود بالنص في مسالك العلة ما 
  .)2(محتملة 

الدليل النقلي من الكتاب والسنة وهو ما يقابل الدليل : أما هنا فالنص المقصود به 
العقلي ، فيشمل الظاهر ، يقول ابن عاشور وهو يبين أن النص الظاهر من طرق معرفـة  

لواضحة الدلالة التي يضعف احتمال أن يكـون  أدلة القرآن ا: الطريق الثاني  «: المقاصد 
المراد منها غير ما هو ظاهر بحسب الاستعمال العربي ، بحيث لا يشك في المراد منـها إلا  

السنة المتـواترة، وهـذا   : الطريق الثالث...من شاء أن يدخل على نفسه شكا لا يعتد به 
  : الطريق لا يوجد له مثال إلا في حالين 

 :- - بيالمتواتر المعنوي الحاصل من مشاهدة الصحابة عملا من الن: الحال الأول -1
 وأمثلة هـذا العلـم في  ... فيحصل لهم علم بتشريع في ذلك يستوي فيه جميع المشاهدين

  .العبادات كثيرة ، ككون خطبة العيدين بعد الصلاة 
  
  
  الإحكام و. 265ص/2جابن قدامة،وروضة الناظر ،  .310صلغزالي ، أبو حامد ا، من علم الأصول المستصفى )1(

  عضد الدين الإيجي،  ، على مختصر ابن الحاجب شرح العضدو.  251ص/3جالآمدي في أصول الأحكام،    
  . 115ص/4ج الفتوحي،  الكوكب المنير ، وشرح. 164ص/4جالزركشي ، بحر المحيط، ال و.314ص   

 . 139ص/5جالفخر الرازي ، ،  فقهفي أصول ال المحصول )2(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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تواتر عملي يحصل لآحاد الصحابة من تكرر مشاهدة أعمال رسول االله : اني الحال الثّ -2
  :و من أمثلة ذلك ، )1( »بحيث يستخلص من مجموعها مقصدا شرعيا :- -

¿���m½��¼¾����À: كما في قوله تعالى: )2(التصريح بلفظ الحكمة  -1

��Â������Ál )3(.  
، كما في قولـه   )4() لأجل (أو ) من أجل(ذكر ما هو من صرائح التعليل مثل  -2

�m��M���L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A :تعالى

����U��T���S��R��Q��P��O��Nl )5( . ــه  :- -و كقول
   .)6( »إنما جعل الاستئذان من أجل البصر«

�m��`��_��~��}��|��{��z��y��xكما في قولـه تعـالى   :)7()كي(لفظ -3
��m��l��k���j����i�������������h��g��f��e��d���c��b���a

no����l  )8(.  
  
 .194 – 193ص ابن عاشور ، مقاصد الشريعة الإسلامية ،  )1(

  ن ذلك من ألفاظ التعليل ، و قد أنكر مصطفى شلبي كو.  168ص/4جالزركشي ، البحر المحيط،  )2(
  .158تعليل الأحكام ، ص    

  .5 الآية ،سورة القمر )3(

  دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ابن القيم،  ،في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل شفاء العليل )4(
 .168ص/4والزركشي ، البحر المحيط ،ج. 410ص م،1987-هـ1407،سنة1:ط    

 .32 الآية ،المائدةسورة  )5(

  ، 6241رقمجل البصر،أالاستئذان من  :، كتاب الاستئذان،باببشرح فتح الباري صحيح البخاري )6(
   ،ظر في بيت غيرهتحريم الن :كتاب الآداب، باب ،بشرح النووي وصحيح مسلم .34ص/11ج    
 .314ص/13،ج2156رقم     

   ومسالك التعليل، في بيان الشبه والمخيل وشفاء الغليل.  806ص/2جالجويني ، البرهان في أصول الفقه ،  )7(
    . 24،صم1971هـ،1390سنة)ط.د( تحقيق أحمد الكبيسي،مطبعة الإرشاد،بغداد، الغزالي ،    

  والبحر .407صابن القيم،  وشفاء العليل،. 202ص/3جالآمدي،  الإحكام في أصول الأحكام،و      
 .  169ص/4ج الزركشي، المحيط،     

 .7الآية ،سورة الحشر )8(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg


 ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

 50

  علة قسمة الفيء إلى الأصناف  –سبحانه وتعالى –فجعل االله  «: يقول اليوبي 
 .)1( »المذكورة خشية تداول الأغنياء له دون الفقراء ، والأقوياء دون الضعفاء       

 فهي في كلام االله تعالى للتعليل مجردة عن معنى الترجي، فإا:  )2() لعل(لفظ -4
إنما يقارا معنى الترجي إذا كانت من المخلوق و أما في حق من لا يصح عليـه  

�m��o��n��m��l :تعـالى  الترجي فهي للتعليل المحض، كما في قوله

��w��v��u��t��s��r���q��pl )3(.  
   .طريق الإماء و الإشارة: الثالبند الثّ

تعليل لكان الكلام و المقصود به اقتران وصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره لل
بعيدا من فصاحة كلام الشارع، وكان إتيانه بالألفاظ في غير موضعها، مع كون كلام 

  : ، ومنها )5(وهو أنواع كثيرة ،)4(عن الحشو الذي لا فائدة فيه  الشارع مترهاً
 أن تدخل الفاء على الوصف أو على الحكم في كلام الشارع،كما في قوله -1

لا تقربوه طيبا فإنه يبعـث يـوم القيامـة    «:في المحرم الذي وقصته ناقته--

�m��O:فالفاء دخلت هنا على الوصف وهو بعثه ملبيا، وكقوله تعالى،)6(»ملبيا

X���W��V���������U��T��S��R���Q��PY�����\����[��Z

��]l )7(.فالفاء دخلت على الحكم الشرعي وهو قطع يد السارق.   
  

    . 132صليوبي ، امقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة ،         (1)
  . 176ص/4جالزركشي ، البحر المحيط ، . 412صابن القيم، شفاء العليل،  )2(       

 .21 الآية ،سورة البقرة)3(

 . 317صعضد الدين الإيجي، بن الحاجب ، امختصر  شرح العضد على )4(

ابـن قدامـة،   وروضة الناظر ، . 290ص/5جالرازي ،  والمحصول ،.  27صالغزالي، شفاء الغليل ،  )5(
و شرح تنقيح الفصـول ،  .  254ص/3جالآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام ، و.  263ص/2ج

 . 54ص/3جالبيضاوي ، الإاج ، بشرح  المنهاجو . 318صالقرافي ، 

 .200ص/3، ج1267رقـم  م،المحـر  كيف يكفّن ، كتاب الجنائز، باببشرح الفتح صحيح البخاري )6(
 .295ص/8، ج1206، رقم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا ماتبشرح النووي وصحيح مسلم

 .28 الآية ،سورة المائدة )7(
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بي الن أنّ « : -رضي االله عنه– )1(ومثال ذلك أيضا حديث عمران بن حصين
  .)2( »تشهد ، ثم سلم  صلى م فسها فسجد سجدتين ، ثم --

  .فالفاء في هذه الحالة دخلت على الحكم ، وهو السجود 
فيحكم عقبها بحكم ، فإن هـذا   --أن تحدث حادثة فترفع إلى النبي  -2

، ومثال ذلك قصة الأعـرابي  )3(الحكم يدل على أن ما حدث هو علة لذلك الحكم 
-واقعت أهلي في ار رمضان ، فقال له النبي : فقال  --الذي جاء إلى النبي 

عن واقعته لبيان حكمها  --، فالأعرابي إنما سأل النبي  )4( » أعتق رقبة « : -
عقب سؤاله جواب لمسألته ، لئلا يلزم إخلاء السؤال --شرعا ، وما ذكره النبي 

  .) 5(عن الجواب ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة 
الذي عنه الجواب يكـون ذكـره    لوإذا كان ذلك جوابا عن سؤاله؛ فالسؤا

واقعت فكفر، وقـد عـرف أن   : مقدرا في الجواب في كلام ايب فيصير كأنه قال 
عليه في كلام الشارع بفاء التعقيب لفظا كان علة، فكذلك الوصف إذا رتب الحكم 

  .)6( إذا كان الحكم مرتبا عليه بفاء التعقيب تقديراً
  عدة  --عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عمر الخزاعي ، يكنى أبا نجيد ، روى عن النبي : هو)1(

  زى عدة غزوات ، كان صاحب راية خزاعة يوم الفتح، وسكن البصرة ، أحاديث، وقد أسلم عام خيبر، وغ   
   هـ، 52بالبصرة سنة-رضي االله عنه-عوة،توفّيقيل بعثه عمر ليفقه أهلها ،كان صالحاً عفيفاً،مجاب الد  
  .26ص/3جابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة،   

   ،1224ء في السـهو، رقـم  مـا جـا  : صحيح البخاري بشـرح الفـتح، كتـاب السـهو، بـاب      )2(
  السهو في الصلاة، : المساجد ومواضع الصلاة، باب: وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب.137ص/3ج
 .216ص/2، ج570رقم   

  وروضة الناظر، .  291ص/5جالرازي ، والمحصول، . 3/255جالآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام ،  )3(
 .32صالغزالي ، لغليل ، وشفاء ا. 263ص/2جابن قدامة ،      

  . 578ص/9، ج5368على أهله، رقم نفقة المعسر :باب ، كتاب النفقات،بشرح الفتح صحيح البخاري )4(
  تحريم الجماع في ار رمضان ووجوب الكفّارة : ، بابكتاب الصيامبشرح النووي، وصحيح مسلم    
 .183ص/3، ج1111الكبرى، رقم    

 .  138صاليوبي ، ية ، مقاصد الشريعة الإسلام )5(

ابـن   الناظر، وروضة .  292ص/5جالرازي ، والمحصول ، . 39صأبو حامد الغزالي ، شفاء الغليل ،  )6(
 . 302صالقرافي ،و شرح تنقيح الفصول ، . 262ص/2جقدامة ، 

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg


 ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

 52

  أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة ، -3

  :، ومن ذلك  )1(بثا يتره عنه كلام الشارع ولكان ذكره ع
: أينقص الرطب إذا جف ؟  قالوا «: لما سئل عن البيع الرطب بالتمر--قول 

 .)2( » فلا إذن : نعم ، قال

 فلو لم يقدعليل به ر التطب غير مفيد بل هو عبث لكون كان الاستكشاف عن نقصان الر
  .)3(ذلك على العلةإذا جف أمرا معلوما لكل واحد، فدل على أنه نبه ب نقصان الرطب
4-ق الشارع بين أمرين أو شيئين في الحكم بذكر صفة ، فإن ذلك يشـعر  أن يفر

بأن تلك الصفة هي علة التفرقة في الحكم ، حيث خصصها بالذكر دون غيرها ، فلـو لم  
وهو تلبيس يصان عنـه منصـب   تكن علة لكان ذلك على خلاف ما أشعر به اللفظ ، 

¯���m���¶��µ��´��³��²��±��° :، ومن ذلك قوله تعالى)4(الشرع

�¿��¾������½��¼��»��º��¹��¸l )5( أي الزوجات عن ذلك النصف ،
فلا شيء لهن ، فتفريقه بين ثبوت النصف لهن ، وبين انتفائه عند عفوهن عنه ، لو لم يكن 

  .)6(لعلية العفو للانتفاء لكان بعيدا 
الورق بـالورق إلاّ مـثلاً    لا تبيعواالذهب بالذهب و لا تبيعوا«:--وكقوله 

  .)7(  »بمثل
  . 257ص/3ج الآمدي،  والإحكام في أصول الأحكام ،. 263ص/2جابن قدامة ، روضة الناظر،  )1(
  سنن أبي داوود ، كتاب و.36ص/6،ج6092قمسنن النسائي، كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب، ر )2(

     النهي  باب ما جاء في وسنن الترمذي، كتاب البيوع ، . 606،ص3359، رقممر بالتمرثالبيوع ، باب في ال   
   ، وسنن ابن ماجة، كتـاب التجـارات، بـاب بيـع الرطـب إذا جـف،       291،ص1225،رقمعن المحاقلة   
  .ح، المصدر السابقصحي: ، وقال الألباني 388،ص1264رقم

 .139صاليوبي ، مقاصد الشريعة الإسلامية ،  )3(

الآمدي، الأحكام ،  و الإحكام في أصول. 292ص/5جالرازي ، و المحصول ، .47صالغزالي ، شفاء الغليل ،  )4(
 .303صالقرافي ، وشرح تنقيح الفصول ، . 259ص/3ج

 .237الآية ،سورة البقرة )5(

 . 303صالقرافي، وشرح تنقيح الفصول، .259ص/3جالآمدي،لأحكام، الإحكام في أصول ا )6(

   .540ص/4، ج2175بيع الذّهب بالذّهب، رقم: البخاري بشرح فتح الباري، كتاب البيوع، باب صحيح )7(
  .195ص/11، ج1584، رقم، كتاب المساقاة، باب الربابشرح النووي مسلموصحيح     
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  .)1(فاضل ة في جواز التالأصناف علّاختلاف  فيستفاد من هذا الحديث أنّ
، وذلك كقولـه  )2(ترتيب الحكم على وصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل به  -1

فإن الجزاء  يتعقب شـرطه   ، )��m��p��o����n��m��l����k��jl )3:تعالى 
  .)4( ويلازمه ، فلا معنى للسبب إلا ما يستعقب الحكم ويوجد بوجوده

���m��Ì��Ë��Ê��É���È،كقوله تعالى)5(انع منهتعليل عدم الحكم بوجود الم -2

��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���Ñ����Ð���Ï��Î��Í

���Ù��Øl)6(. 

طريق المناسبة: ابعالبند الر.  
  .)7(المشاكلة ، و الموافقة ، والملاءمة : المناسبة لغة     
      ولا  ة الأصل بمجرد إبداء المناسبة من ذات الوصف لا بنصتعيين علّ: وفي الاصطلاح    

  .)8(غيره ، كالإسكار      
  
  
  

ومختارات من نصوص حديثية في فقـه  .  140صاليوبي ،  مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة ، )1(
 ـ1419دار الرغائب والنفائس، الجزائر، سنة  محمد علي فركوس،  المعاملات المالية ، م ، ص 1998 -هـ

230 -233.  
     وإرشاد الفحول ، .  181ص/4جالزركشي ، والبحر المحيط، .  261ص/2جقدامة، ابن  روضة الناظر، )2(

 . 373صالشوكاني ،    

  .2الآية ،سورة الطلاق )3(

 .142صاليوبي، مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة ،  )4(

 كشـي ،  الزر والبحر المحيط،. 373ص الشوكاني ،  وإرشاد الفحول،. 413صابن القيم، شفاء العليل،  )5(
 . 182ص/4ج

 .33الآية ،سورة الزخرف )6(

 .756ص/1ج ،)نسب(ةمادابن منظور،  لسان العرب، )7(

 .320صعضد الدين الإيجي،  مختصر ابن الحاجب ،شرح العضد على  )8(
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أن يكون بين الوصف والحكم ملاءمة بحيث يترتب على تشريع : فالمناسبة إذن هي
  .للشارع من جلب منفعة أو دفع مفسدةالحكم عندها تحقيق مصلحة مقصودة 

والوصف المناسب الذي تحققت فيه المناسبة هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا 
  .من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة

مثلا ، وصف مناسب لما يترتب عليه مـن ذهـاب    –في تحريم الخمر  -فالإسكار
كر فناسبه المنع لما يحقق من مصلحة حفظ العقول ودفع الفساد عنها ، العقل ، وضياع الف

فإن كان الوصف ظاهرا منضبطا كان هو العلة بنفسه كما في المثال السابق ، وإن كـان  
خفيا أو مضطربا اعتبر للعلية وصف آخر منضبط يلازم ذلك الوصف ملازمة عقليـة أو  

، )1(بوجود الوصف الظـاهر المنضـبط   عادية أو عرفية ، بمعنى أن ذلك الوصف يوجد 
كالقتل العمد العدوان فإنه مناسب لشرع القصاص تحقيقا وتحصيلا للمقصود الشـرعي  
الذي هو حفظ النفوس لكن وصف العمدية خفي ، لأن القصد أو عدمه أمر نفسـي لا  
يدرك منه شيء ، فنيط القصاص بأفعال مخصوصة كاستعمال الجارح في القتل حيث يلزم 

  .)2(عرفا أن تكون تلك الأفعال صادرة عن عمدمنه 
ه أن خفيف إلاّلمقصود الت ص عليها تحقيقاًها مناسبة لترتيب الترخة، فإنومثال المشقّ
هـا ذات مراتـب تختلـف    ة بنفسها لاضطراا وعدم انضباطها لأنلا يمكن اعتبارها علّ

وإلا سقطت العبادة ، باختلاف الأشخاص والأزمان وليس كل قدر منها يوجب الترخص 
وتعيين القدر الذي يوجبه متعذر فنيط الترخص بوصف ظاهر منضبط يلازمهـا وهـو   

  .)3(السفر
  .صريحي هي الابتدائي التد الأمر والنمجر: الث الفرع الثّ-

لـب، الأمـر   غوي لإفادة الطّهي موضوعان في الأصل اللّمن المعلوم أن الأمر والن
هي لطللطلب الفعل، والنركب الت.  

  
  . 145صاليوبي ، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة ،  )1(
 .المصدر السابق )2(

  .504صالأمين الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه،  )3(
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فوقوع الفعل عند وجود الأمر به مقصود للشارع، وكذلك النهي معلوم أنـه     
ه و إيقاعه مخالف لمقصوده ، كما مقتض لنفي الفعل أو الكف عنه، فعدم وقوعه مقصود ل

  .)1(أن عدم إيقاع المأمور به مخالف لمقصوده 
2(الأمر والنهي بقيدين -رحمه االله–اطبي وقد قيد الش( :  

، ويقصد بذلك ما أمر به ،أو ي عنه إبتداء لا ابتدائياواحد منهما  كون كلّ -1
ل ، ولم يقصد بالقصـد الأول ،  لكونه وسيلة إلى غيره أو جيء به تبعا تأكيدا للأمر الأو

هي عن البيع لـيس يـا   الن ،فإنّ)��mO��N��M��L��K��JP��l )3:كقوله تعالى 
مبتدءا ،بل هو تأكيد للأمر بالسعي لأن السعي لا يتم إلا بترك البيع لمـا في البيـع مـن    

  .)4(انيالانشغال عنه ، فالبيع ليس منهيا عنه بالقصد الأول ، بل بالقصد الثّ
وما شأنه هذا ففي فهم قصد الشارع من مجرده نظر واخـتلاف   «: الشاطبي قال

  .)5(» منشأه من أصل المسألة المترجمة بالصلاة في الدار المغصوبة
فالنهي عن البيع ليس بإطلاق، إذ ليس هذا هو مقصود الشارع و إنمـا مقصـد   

  .الشارع هو النهي عن البيع من أجل تحقق السعي إلى صلاة الجمعة
2- و أما، أي صريحا في الطلب دل ا القيد الثاني فهو كون الأمر و النهي تصريحي

من الأمر أو النهي الضمني  عليه بصيغة من صيغ الأمر أو النهي ، وذكر هذا القيد احترازاً
كالنهي عن أضداد المأمور به الذي تضمنه الأمر، والأمر الذي تضمنه النهي عن الشيء ، 

ر ليسا مقصودين بالقصد الأول إن قيل ما بل بالقصد الثاني، وكـذلك  هي والأمالن فإنّ
  .)6(به  به، أو ما لا يتم المأمور إلاّ الأمر بما لا يتم الواجب إلاّ

  
  
  .165صاليوبي ، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة ،  )1(
  . 298ص/2جالشاطبي، الموافقات،  )2(
  .9الآية ،سورة الجمعة )3(
  . 166صاليوبي ، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة،  )4(
  .298ص/2جالشاطبي، الموافقات،  )5(
  .166ص اليوبي،  مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة، )6(
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فدلالة الأمر والنهي في هذا على مقصود الشارع متنازع فيهـا  ..«: اطبيال الشق
  .)1(» ذلك قيد الأمر والنهي بالتصريحيفليس داخلا فيما نحن فيه وب

-ابعالفرع الر :جربةتحديد مراتب المقاصد عن طريق العقل و الفطرة والت.  
ممن تحدث عن هذا الباب، وهو طرق معرفة مراتب المقاصد اعتمد علـى   كثيراًً إنّ

ما قرره  ،ولكن الملفت للنظر أم تجاهلوا)2(وهو ما قرره الشاطبي في كتابه ما سبق بيانه،
السابقون على الشاطبي من دور العقل والفطرة في معرفة مراتب المصالح والمفاسد وذلك في 

  .)3(حال غياب النص
اختلف العلماء المعتبرون و الأئمـة الخائضـون في    «: يقول إمام الحرمين الجويني

 الاستدلال، وهو معنى مشعر بالحكم مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي ، مـن غـير  
  .)4(»وجدان أصل متفق عليه،و التعليل المنصوب جار فيه

ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقـل   «: ويقول العز بن عبد السلام 
وذلك في معظم الشرائع ، إذ لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصـيل المصـالح   

سن، وان تقديم أرجـح  المحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود ح
واتفـق  ... ن درء المفاسد فأفسدها محمـود حسـن   أالمصالح فأرجحها محمود حسن، و

بضاع و الأموال والأعـراض  الأ الحكماء على ذلك، وكذلك الشرائع على تحريم الدماء و
وإن اختلف في بعض ذلك، فالغالب أن ذلـك لأجـل الاخـتلاف في التسـاوي     ... 

يم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طبـائع  واعلم أن تقد...والرجحان
فلو خيرت الصبي الصغير بين اللذيذ والألذ لاختـار  ...العباد نظرا لهم من رب الأرباب 

الألذ، ولو خير بين الحسن والأحسن لاختار الأحسن ولو خير بين فلس ودرهم لاختـار  
على الأصلح إلا جاهل لا يقدم الصالح الدرهم ولو خير بين درهم ودينار لاختار الدينار، 

  .)5(»بفضل الأصلح ،  وشقي متجاهل لا ينظر إلى ما بين المرتبتين من التفاوت
   .299ص/2جالشاطبي، الموافقات ،  )1(
و نظرية المقاصـد عنـد الإمـام    .399-391و 316 -313 و169-168ص/2جالشاطبي، الموافقات،  )2(

 . 108صأحمد الريسوني ، الشاطبي ، 

  .16صجمال الدين عطية ، نحو تفعيل مقاصد الشريعة ،  )3(

 . 1113ص/2جالجويني ، البرهان في أصول الفقه ،  )4(

  .7-5ص/1جالعز بن عبد السلام،  ،قواعد الأحكام )5(
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ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصـالح ودرء   « :في موضع آخر  يقول أيضاًو
أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالهـا ،   داعتقاالمفاسد، حصل له من مجموع ذلك 

وان هذه المفسدة لا يجوز قرباا، وان لم يكن فيها إجماع ولا نص و لا قياس خاص ، فإن 
فهم نفس الشرع يوجب ذلك، ومثل ذلك أن من عاشر إنسانا من الفضـلاء الحكمـاء   

صلحة أو مفسدة لم العقلاء ، وفهم ما يؤثره ويكرهه في كل ورد وصدر، ثم سنحت له م
يعرف قوله فإنه يعرف بمجموع ما عهده من طريقته و ألفه من عادته أنـه يـؤثر تلـك    

  .)1( »المصلحة و يكره تلك المفسدة
االله سبحانه خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة الحـق و   « :ة بن تيميايقول 

لائم و المحبب له ، ومعرفـة  التصديق به، ومعرفة الباطل والتكذيب به، ومعرفة النافع والم
الضار والمنافي والبغض له بالفطرة، فما كان حقا موجودا صدقت به الفطرة ، وما كـان  
حقا نافعا عرفته الفطرة أحبته واطمأنت إليه، وذلك هو المعروف ، وما كان باطلا معدوما 

�m����q��p:كذبت به الفطرة ، فأبغضته الفطرة فأنكرته ، قـال تعـالى   

�s���r���tl)2(«)3(.  
فإن الشريعة مبناها و أساسها على الحكم و مصالح العباد في  « :م بن القياويقول 

المعاش و المعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها،وحكمة كلها،فكل مسألة 
خرجت من العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة ، وعـن  

  . )4( »عبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويلالحكمة إلى ال
  
  

  .189ص/2جالعز بن عبد السلام، ، قواعد الأحكام  )1(
 .107الآية ،سورة الأعراف )2(

  ومجموع .29م ،  ص 1951،  1:مكتبة السنة المحمدية ، القاهرة، طابن تيمية ،نقض المنطق ،  )3(
  د ،دار المعارف،الرباط،المغرب بن قاسم،بمساعدة ابنه محم دبن محمحيم عبد الر:الفتاوى،جمع وترتيب    
 .14-13ص/9،ج)ت.ط.د(    

 .5ص/3ج ، الجوزية مقيابن  ،العالمين عن رب عينإعلام الموقّ )4(
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ويقول الشالأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العالم ،  « : دد أيضاًاطبي في هذا الص
ى الأدلة السمعية أو معينة في طريقها ، أو محققة لمناطها، أو ما أشبه فإنما تستعمل مركبة عل

ذلك ، لا متسقلة بالأدلة ، لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي ، والعقل ليس بشارع، وهذا 
  .)1( »مبين في علم الكلام 

هذه النقولات للعلماء تبين لنا جليا أن للعقل و الفطرة و التجربة دور  أنّ لا شك
إثبات وتحديد المصالح و المفاسد ، وعليه فإن هذا طريق من طرق دراسـة المقاصـد   في 

عتنى به وتعيينها لابد أن ي.  
أن من تزكية الإنسان تزكية عقله ، بتنميته  –واالله أعلم -وأرى« :يسوني يقول الر

وترشيده وتشغيله، وهذا ما فعله الشرع، حيث عمل على تحريك العقول و إطلاقها مـن  
وطعمها بقيمه و أحكامـه ،  . ودها ، ورفع عنها ما كان يعطلها من أوهام و خرافات قي

ثم ترك لها اال واسعا لتعمل و تتزكى ، وهذا وجه آخر من وجوه حفظ العقل ، فحفظ 
الشريعة للعقل ليس منحصرا في تحريم المسكرات و المعاقبة عليها ، فكم من عقول ضائعة 

  .قط، ولكن أسكرها الجهل و الخمول، و التعطيل والتقليد راًولم تعرف مسك ،وهي لم تر
وعلى هذا فإن أعمال العقل و فسح اال له، ليس فحسب مساعدا على تقـدير  
المصالح وحفظها، بل هو نفسه مصلحة من المصالح الضرورية، لأن في أعماله حفظ لـه،  

وحفظه هو أحد الض2( »فق عليهاروريات المت(.  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .24-1/23جالشاطبي، الموافقات،  )1(
  .234صأحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ،  )2(
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  .معيار إناطة الأحكام برتب المقاصد : الث المطلب الثّ-
البحث في المعيار المحدد لأحكام كل مرتبة مقاصدية بحث دقيق، لا تكـاد   إنّّ

م المقاصد، والباحثين في أصوله وفروعه تظهر حدوده وتفاصيله حتى عند المشتغلين بعل
  .و تطبيقاته 

ولذلك اختلفت وجهات نظر العلماء في هذه المسألة ،فمنهم من نظر في ذلك 
نوع الحكم التكليفي المتعلق به ، فإن كان أمرا أو يا مشددا أي من نوع الواجب  إلى
فيه أي مـن نـوع   الحرام كان من الضروريات ، وإن كان أمرا أو يا غير مشدد  أو

المندوب أو المكروه كان من الحاجيات ، و إن كان من نـوع المبـاح كـان مـن     
التحسينيات، وهذا ما يعرف بالمعيار الشكلي ، ومنهم من اهتم بما يسـمى بالمعيـار   

المفسدة المتعلق ا الحكم التكليفي ، فـإن   أوالموضوعي وهو النظر في درجة المصلحة 
صـنف في مرتبـة    الأهميـة لضروريات ، وإن كان قليـل  كان من أهمها كان من ا

التحسينيات ، وما كان بينهما في درجة الأهمية كان من الحاجيات ، ومنهم من أخذ 
بمعيار آخر هو بين المعيارين السابقين ، بأن وضع قيودا و آليات تخرج عن كونه أخذ 

   الثلاثة من كلام العلماء وها هنا نمثل لكل من المعايير،)1(بالمعيار الشكلي أو الموضوعي
-ل الفرع الأو :كلي المعيار الش.  

على المعيار الشـكلي في تحديـد    اعتمادهمظهرا  –يقول العز بن عبد السلام 
  : فصل في بيان رتب المصالح ، وهي ضربان  « : -أحكام كل مرتبة 

مة أحدهما مصلحة أوجبها االله عز وجل نظرا لعباده، وهي متفاوتة الرتب منقس
  .الفاضل و الأفضل والمتوسط بينهما ، فأفضل المصالح ما كان شريفا في نفسه إلى

لهم ، وأعلـى   اني من رتب المصالح ما ندب االله  عباده إليه إصلاحاًرب الثّالض
دب دون أدنى رتب مصالح الواجب ، وتتفـاوت إلى أن تنتـهي إلى   رتب مصالح الن

لمباح ، وكذلك مندوب الكفايـة يتفـاوت   يسيرة لو فاتت لصادفنا مصالح ا مصلحة
  .)2( »بتفاوت رتب مصالحه و فضائله 

عبـد ايـد    بأبعـاد جديـدة،   مقاصد الشريعةو .60صجمال الدين عطية ، نحو تفعيل مقاصد الشريعة ،  )1(
ار،الن252-251صج. 

 .56-54ص/1جالعز بن عبد السلام ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام ،  )2(
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ه هذا واضح جدا في أن المصلحة الواجبة هي أفضل المصالح، أي أـا  فكلام
واقعة في رتبة الضروريات، وأن ما هو من الأحكام في رتبة الحاجيات إنما هو ما ندب 

ن مرتبة التحسينيات تحتوي على مصالح المباح ، وهذا هو بعينه الأخـذ  أاالله إليه ، و
  .بالمعيار الشكلي 

  .يار الموضوعي المع: انيالفرع الثّ-
وممن أخذ ذا المعيار في إناطة الأحكام بالمرتبة المقاصدية المناسبة ، الطاهر بن 
عاشور ونجد ذلك واضحا في مناقشته لمسألة وضع حفظ العرض في الضـروريات ،  
ورده على بعض العلماء اللذين ربطوا بين ورود حد القذف واعتبار العـرض مـن   

ن لا نلتزم الملازمة بين الضروري و بين ما في تفويته حد ونح « :الضروريات ، إذ قال 
2(»ضرورياً )1(ه الغزالي وابن الحاجب، ولذلك لم يعد(.  

في أخذه بالمعيار الموضوعي اًوهنا ظاهر جده نفى أن يلتزم بأن كل ما ، حيث أن
في تفويته حد ـهو من مرتبة الض  و روري، فكون الزنا مثلا رتب الشرع عليه حدا وه

مرتبـة   إلىيوصل مقصد حفظ العـرض   نظر ابن عاشور لا في الرجم، فإنه أوالجلد 
  .)3(الضروري ، بل هو من قبيل الحاجي 

  .ما بين المعيارين : الث الفرع الثّ-
هذا موقف الإمام الشاطبي، فقد حاول إيجاد آلية للنظر المدقق في اعتبار وتحديد 

  : )3(فيما يلي  لمقاصد تلخصاأحكام كل مرتبة من مراتب 
يفرق بين المطلوب بالقصد الأول فيكون في أعلى المراتب ، والمطلـوب   -1

وذا الترتيب يعلم أن الأوامر في الشريعة  « :بالقصد الثاني فيكون أدنى رتبة، إذ قال 
لا تجري في التأكيد مجرى واحد وأا لا تدخل تحت قصد واحـد ، فـإن الأوامـر    

فالضابط في ذلك ... ر المتعلقة بالأمور الحاجية ولا التحسينية الضرورية ليست كالأوام
  هل هو مطلوب فيها بالقصد الأول ؟ أم بالقصد الثاني ؟: في كل أمر أن ينظر
           

  .306صالطاهر بن عاشور ، ،  الإسلاميةمقاصد الشريعة  )1(
 .305المصدر السابق ، ص )2(

عبد  مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة،و .69صجمال الدين عطية ، ،  يةالإسلامنحو تفعيل مقاصد الشريعة  )3(
يد النار،ا244-242صج. 
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  .)1(» ...وعفهو في أعلى المراتب في ذلك الن فإن كان مطلوبا بالقصد الأول
نه يجعل الوجوب أثرا للمقصد الأصلي،والندب أثـرا للمقصـد التـابع، إذ    أ -2

أحكام الوجـوب، إذ   إلىالأصلية ينقل الأعمال في الغالب على المقاصد  البناء إنّ«:يقول
فأما البناء على المقاصد التابعة فهو بناء على ...المقاصد الأصلية دائرة على حكم الوجوب

لا يستلزم الوجوب، فالبناء علـى المقاصـد التابعـة لا يسـتلزم      الحظ الجزئي،والجزئي
  .)2(»الوجوب
ه حظ عاجل مقصود للمكلـف ، فيجعـل   و يميز في الضروريات بين ما في -3

حظ عاجل مقصود للمكلف هو  ه، بينما يجعل حكم ما ليس في الإباحةحكمه الندب أو 
  . )3(الوجوب العيني أو الكفائي

  .)4(الإمام الشاطبي نظريته في تحديد أحكام كل رتبة من رتب المقاصد بنىوعليه 
-بتي ، الحاجيات والتحسينيات مناقشة بعض الأمثلة المتعلقة برت: ابعالفرع الر.  
ذكر مثل هذه التمثيلات الفقهية لرتبتي الحاجيات و التحسـينيات، ومناقشـة    إنّ

بعض منها مما يوضح الخط الرفيع الذي يفصل بينهما، ولم نذكر ما يتعلق بالضـروريات  
ما روريات ضوابطها واضحة، متميزة لا يكاد يختلف فيها إلا من الأمثلة، لأن أحكام الض

  .)5(ندر
  .وضع الطهارة بإطلاق في مرتبة التحسينيات :  المثال الأول -أ

أي أا –فإمام الحرمين الجويني يضرب مثالا للتحسينيات، ويذكر الطهارة في ذلك 
و يبني على ذلك عدم جواز القياس في التحسـينيات، ولأن سـياق    –من التحسينيات 

ب القياس، فليس اال مجال تميـز وضـوء   البحث كان في تقاسيم العلل والأصول من با
6(هارات لاة عن باقي الطّالص(.  

  

  .157-156ص/3جالشاطبي ، الموافقات ،  )1(
 .156-155ص/2المصدر السابق ، ج )2(

جمـال الـدين    ،الإسـلامية   نحو تفعيل مقاصـد الشـريعة  و  .141-140ص/2ج المصدر السابق، )3(
 . 64-63صعطية،

 .131-130ص أحمد الريسوني ، ند الإمام الشاطبي ، نظرية المقاصد ع )4(

 .306صابن عاشور، ؟ مقاصد الشريعة، روريأو من الض مقصد العرض، هل هو من الحاجي:مثل )5(

 .941-938و ص 925- 924ص/2جإمام الحرمين الجويني ، البرهان في أصول الفقه ،  )6(
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اطبي ويقول الش– بعد أن عرففـي العبـادات كإزالـة     « : –حسينيات ف الت
1( »و ستر العورة  –ها وبالجملة الطهارات كلّ-جاسات الن(.  

فالشاطبي هنا عمهارة و بين الوضـوء  ق بين مطلق الطّم في ذكر الطهارة ولم يفر
وهـو  )2( » لا يقبل االله صلاة أحدكم حتى يتوضأ «:--سول الذي قال فيه الر ،

به ،مع أنه نبه إلى هذا الفرق حين تكلم عن نسبة الوسائل  لاة إلاّتتم الص وء الذي لاالوض
إلى المقاصد،و ضرب مثلا بالطهارة مع الصلاة، و إا لا يبقى طلبها إذا ارتفـع طلـب   
الصلاة إلا أن يدل دليل على الحكم ببقائها، فقد لا تكون صلاة ويبقى الوضوء مطلوبـا  

  . )3(رين االشرع مقصودا لنفسه ومقصودا ليكون وسيلة لغيره باعتبفلا مانع أن يكون 
فهو هنا عندما بين علاقة الوضوء بالصلاة وأا وسيلة إلى مقصد، قـد نبـه إلى   
الجانب السلبي وهو حالة عدم وجود المقصد ، و هو الصلاة وأثر ذلك على حكم الوسيلة 

وسيلة بالمقصد في هذا المثال يتمثـل في أن  و هي الوضوء ، بينما الجانب الإيجابي لعلاقة ال
الوضوء بوصفه وسيلة يأخذ حكم المقصد الذي هو الصلاة على أساس قاعدة ما لا يـتم  

  .)4(الواجب إلا به فهو واجب 
وعليه ينبغي تمييز هذه الحالة وهو أن الوضوء الذي يدخل في معنى الطهارة إجمالا 

ذ حكم المقصد التابع له، و إبقـاء مطلـق   يخرج عن كونه من باب التحسينيات إذ يأخ
الوضوء الذي ليس لغرض الصلاة المفروضة ، كالوضوء لذكر االله ، أو الوضوء للنوم ، أو 

  .الوضوء لصلاة النافلة في مرتبة التحسينيات 
 اجتمـاع حينما تحدث عن حالة –وقد أشار إلى هذه التفرقة العز بن عبد السلام  

الصلاة مع الأنجاس مفسدة يجب اتقاؤها في الصـلاة، لأن   «:فقال –المصالح مع المفاسد
المصلي جليس الرب مناج له،فمن إجلال الرب أن لا يناجى إلا على أشرف الأحـوال،  

ستجمار ودم البراغيث وطـين الشـوارع ودم   بعذر غالب كفضلة الا الاجتنابفإن شق 
ناب بحيـث لا تمكــن   رات جازت صلاته رفقا بالعبـاد، وإن تعذر الاجتثوالب القروح

  من أولى لاة العظمىـت الصلاة على الأصح، لأن تحصيل مقاصد الصـالطهـارة صح
  

 .15ص/2جالشاطبي، الموافقات، )1( 

 .459ص/3،ج225لاتقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ،رقم: صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الطّهارة،باب )2(

  .15ص/2جالشاطبي ،الموافقات ،  )3(
  .71صجمال الدين عطية ، تفعيل مقاصد الشريعة، نحو  )4(
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رعاية الطهارة التي هي بمثابة التتمات و التكميلات ، وقد اختلف العلماء في اشتراطها في 
  .)1(»الصلاة 

فكلامه واضح في أنه يجب أن نفرق بين الطهارة باعتبارها من التتمات والمكملات 
 فتأخذ كوا شرطا في صحة الصلاة فتكون على هذا الأساس ضمن التحسينيات، و بين

  .حكم مقصدها 
 وضع النهي عن قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد من:انيالمثال الثّ –ب 

 التحسينياتوقد شرع االله لتحقيق « :وفي ذلك يقول يوسف العالم ؛التحسينيات باب
      .)2( »والصبيان والرهبان في الجهاد وى عن قتل النساء...

روريات وليس مثالا للتحسينيات ، ن الملاحظ لهذا المثال يجده في رتبة الضولك  
هو حق للمسلم وغير  ، وذلك أن عصمة الدم و النفس أصل متقرر في الشريعة الإسلامية

��mÎ������Í��Ì��Ë�����Ê��É��È��ÇÏ����Ò��Ñ��Ð:المسلم ، قال تعالى 

���Õ��Ô��Ól )3(،من الضروريات ، و لكن  فدلت على مقصد حفظ النفس و أنه

��m��p��o��n���m��l��k������j��iالعصمة ترتفع عن الأعداء المقاتلين ، قال تعالى

y��x��w��v��u��t�������s����r��qz����`��_�����~��}��|��{

o��n���m��l��k��j��i������h��g��f���e��d��c��b���ap��

��v�����u��t���s���r��ql)4(. ات معينة، فعن ابن واستثنى بنص صريح فئ
رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه، فأنكر قتل --أن النبي «:- رضي االله عنه–عمر

  .)6( »النساء والصبيان 
  .101ص/  2جالعز بن عبد السلام ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام ،  )1(
  .236-234صلعالم ، يوسف االمقاصد العامة للشريعة الإسلامية ،  )2(
   .151سورة الأنعام ، الآية )3(

  .9الآية،  سورة الممتحنة )4(
   .209ص/6، ج3014صحيح البخاري بشرح الفتح، كتاب الجهاد، باب قتل الصبيان في الحرب، رقم )5(

  ، 1744رقموصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب،     
  .407ص/11ج   
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هي عن قتل النساء و الصبيان ما هو إلا رجوع إلى  أصل العصمة و هو أمر فالن
  .ا تحسيني ضروري راعى فيه الشارع مقصد حفظ النفس ، وليس أمراً

يقول جمال الد1(ة ين عطي(: » إنه من مرتبة الضروريات شأن النة صوص الخاص
بحرمة الن2( »عقاب من يعتدي عليها و  ةفس البشري(.  

ة في مرتبة يحة والصقافة والوعظ،والإسعافات العدليوضع العلم والثّ :المثال الثّالث- ج
حسينيات الت.  

 -)3(من الكتاب يمثل لمرتبة التحسينيات ذا المثال ، يقول إسماعيل الحسني كثيراً إنّ
س وتثقيف العقول بالتربية الكاملة مثل نشر العلم ووعظ النا...«:-للتحسينيات  لاًممثّ

،وإيجاد الملاجئ ، و المطابخ الرفيقة ، و المنتزهات ، و مواضع الاستجمام و الإسعافات 
العدلية و الصحية ، هذا في المصالح العامة ، أما في المصالح الشخصية فأمثلتها آيلة إلى 

  . )4( »لفطرةمراعاة مكارم الأخلاق ، و اعتبار المروءات و التشبث بخصال ا
أليس «:-و هو يستغرب هذا المثال كونه من التحسينيات - ين عطيةيقول جمال الد

التقليدي   ؟ أم أن المثالالعقل الضرورية   نشر العلم و تثقيف العقول من وسائل حفظ
ضروريات حفظ العقل وأصبح ما عداه حاجيا وتحسينيا   قد احتكر مرتبة)  تحريم الخمر(

��m��O��Nبالمعروف والنهي عن المنكر من أولى شروط خيرية الأمة أليس الأمر...؟

���W��V��U������T��S��R��Q��Pl)5( فهذا الشرط،
ا ـة إذا كنـ،كيف يؤول إلى مرتبة التحسينيات خاص على الإيمان باالله الآيةالذي قدمته 

ـمرتبوماذا تضع في  ة،ـنتحدث عن المصالح العامإذن ؟  ةة ضرورات المصلحة العام...  
  م، حصل على الدكتوراه في القانون من جامعة جنيف عام 1928جمال الدين عطية، من مواليد مصر سنة :هو )1(
     م ، ومارس المحاماة في مصر و الكويت تقلد عدد من الوظائف العلمية ، له عدد من المؤلفات و البحوث 1959   

  .فعيل مقاصد الشريعة مقدمة كتابه ، نحو ت منفي مجال تخصصه ،     
  .73صجمال الدين عطية ، نحو تفعيل مقاصد الشريعة ،  )2(
   إسماعيل الحسني ، دكتوراه في الشريعة الإسلامية ،صاحب كتاب نظرية المقاصد عن الطاهر بن عاشور ، لم  :هو )3(

  .أقف له عن ترجمة مطبوعة      
فكر الإسلامي، منشورات المعهد العالمي للإسماعيل الحسني،  شور،الطاهر بن عا الإمام محمد نظرية المقاصد عند )4(

  .300ص م،1995أمريكّا، سنة
  .110الآية ،سورة آل عمران  )5(
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أو الخـدمات  ) نصب القضاة( كان المقصود ا مرفق العدالة  والإسعافات العدلية سواء
ما يسـمى بالمعونـة   أو حتى ) أعوان القضاة(المساعدة للعدالة كالشرطة و الإدعاء العام 
كـل هـذا    اع عن غير القادرين على ذلك،ـالقضائية كتكفل الدولة بنفقة محامين للدف

دل الذي هـو مقصـد الرسـالات    ـأساسي في نظام القضاء الذي هو وسيلة لإقامة الع

ديـن  ( ة الإسلامـسم مع التوحيد والذي هو ،)m���K��J��Il)1السماوية 
كيف توضع في التحسينيات مع أا هي الخطوة :الصحية والإسعافات )...التوحيد والعدل

الأولى لإنقاذ من يتعرضون لخطر الوفاة أوالجروح والكسور أوأزمـات القلـب وغـير    
ذلك؟أليس ذلك من الوسائل الضروري2( »فس ؟ة لحفظ الن(.      

وهناك بعض الملاحظـات علـى   « : - دد أيضاًفي هذا الص - ويقول القرضاوي
ات ،مثل استدلالهم على حفظ العقـل  روريات والكليين على بعض الضصولياستدلال الأ

  .بتحريم الخمر وفرض العقوبة على شارا
فـرض طلـب   :وأمور كثيرة ،منها  لبوسائفي الإسلام  حفظ العقل يتم وأرى أنّ

حلة في طلب العلم ،والاستمرار في طلب العلم مـن  العلم على كل مسلم ومسلمة ،والر
ة في دينها أو دنياها فرض كفاية ،وإنشاء  حد ،وفرض كل علم تحتاج إليه الأملى اللّالمهد إ
العقلية العلمية التي تلتمس اليقين وترفض اتباع الهوى ،كما ترفض التادة قليد للآباء وللس

ات ماوفكير في ملكوت السظر والتعوة إلى الن،والد) عةالإم(اس ،شأن الن لعوام أو الكبراء،
  .)3(»والأرض وما خلق االله من شيء

  .اتوضع فرائض العبادات في رتبة الحاجي: المثال الرابع-د
ة المحافظة عليه من جانب ين وكيفيث عن مقصد الدعندما تحد –يقول يوسف العالم 

رورة والأصـل لبقيـة   يقع في رتبة الض منها ما ين متفاوتة،ومصلحة الد« :-العدم 
وهـي   ق والاعتراف بوجود الحقيقة الكـبرى، ـالمرتبة هي التصدي ذهـوه المصالح،

  وهي العبادة والعمل على  ما يقع في رتبة الحاجة، مرتبة الإيمان باالله واليوم الآخر ومنها
  
  .25سورة الحديد ، الأية  )1(
  .74صجمال الدين عطية ، نحو تفعيل مقاصد الشريعة ، )2(
  .30-29ص القرضاوي ، ،دراسة في فقه مقاصد الشريعة  )3(
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 .وهذه مرتبة توابع الإيمان المكملة لمقصوده كالصلاة والزكاة والحـج الأوامر الجازمة، 
ومنها مايقع وقع التزيين والتحسين ،وهي نوافل الخير وكل الأعمال التي تعتمد علـى  

 و الصـلوات تلي المرتبة الثانية وتكملـها مثـل نوافـل     وهذه  أوامر غير جازمة ،
  ).1( »اتالصدق

وجـه   «:-مستشكلا مثال الحاجيات في النص السابق –يقول جمال الدين عطية 
التوقف عندنا في مضمون رتبة الحاجيات وضع العبادات الإلزامية في هذه الرتبة، ومكاا 
في نظري إلى جانب الإيمان في مرتبة الضرورات، فهي مع الإيمان أركان الإسلام ودعائمه، 

  .)2( »ل متلازمان في التصور الإسلامي و الإيمان و العم
نقلنا لهذه المناقشة في بعض الأمثلة الموضوعة ضمن رتب المقاصد ،مما يحتم علينا  إنّ

الإيمان بالتداخل الموجود بين هذه الرتب ، و يوصلنا إلى تقدير و احترام العلماء الـذين  
م على وفقها، كما يحتم علينا استنتجوا هذه المراتب و حاولوا الفصل بينها، وتفريع الأحكا

 قبول الدعوة التي أطلقها بعض الباحثين، لإعادة النظر في الأمثلة التطبيقية الـتي توضـع  
  .)3(لتوضيح المبادئ والقواعد
وهناك مقاصد أو مصالح ضرورية لم تستوعبها هذه الخمـس  « :يقول القرضاوي

رية ،المساواة،و الإخاء،و التكافل ، مثل الح الاجتماعيةما يتعلق بالقيم :المذكورة من ذلك 
  .،وحقوق الإنسان ،و من ذلك ما يتعلق بتكوين اتمع و الأمة و الدولة 

و يبدو لي أن توجه الأصوليين قديما كان إلى مصلحة الفرد المكلف،من ناحية دينه 
علاقات وال ولة،ة والدوالأم ولم تتوجه عناية مماثلة للمجتمع، و نفسه ونسله وعقله وماله،

  .الإنسانية 
 ـ ـومن ذلك ما يتعلق بالأخ   ــلاق فإم لم ينظـروا إلي ا مـن  ـها بوصفه

ـروريالضات أو الحاجيات، و اكتفوا بأن جعلوها من الت4(»ات حسيني(.  
  
  .227-226صيوسف العالم، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ،  )1(
  .72صية ، جمال الدين عطنحو تفعيل مقاصد الشريعة ،  )2(
  .238صعبد ايد النجار،  مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة،و .74المصدر السابق ، ص )3(
  .28صيوسف القرضاوي ، دراسة في فقه مقاصد الشريعة ،  )4(
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  .بيان معنى التعليل بالمقاصد الحاجية: المبحث الثّالث -
  

  
  
  

  .تعريف التعليل لغة واصطلاحاً: المطلب الأول -
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   .واصطلاحاًعليل لغة تعريف الت :لالأوالمطلب -
و يتم عليل في فرعين تعريف مصطلح الت :  

- لالفرع الأو: اللّغةعليل في الت:  
من عل و اعتل :غةاللّعليل في أصل الت، ة تطلق العلّ غة نجد أنّظر في معاجم اللّوبالن

  :على ثلاثة أمور
: وقيل رب تباعاًالشرب بعد الش: انية وقيلربة الثّسميت الش ،والعلل العلّ  -1

انية العلل هل و الثّإذا وردت الإبل الماء فالتقية الأولى الن. 

    قبلها ثم سميت بذلك لأن الذي تزوجها على أولى قد كانت : ة رالض: والعلة     
  . )1(من هذه علّ     
 أي مرض و سميت حروف العلة بذلك ؛و اعتلّ يعلّ علّ :يقال المرض، :ةالعلّ - 2

  .)2(للينها و موا
  . )3(يقال هذا علة لهذا أي سبب له: العلة بمعنى السبب  -3

  كان عبد الرحمان يضرب  «: قالت  –رضي االله عنها  –عائشة  وفي الحديث أنّ
  و إنما  ،يظهر أنه يضرب جنب البعير برجله ،أي سببها ،احلةالر بعلة رجلي 
  .)4( »يضرب رجلي 

  :  التعليل في الاصطلاح :انيالثّالفرع  -
تعدم إليها و التزامهم بمبادئهم دت تعريفات الأصوليين لمصطلح العلة تبعا لاختلاف نظر

ا أعطـى  لاف تنوع تعريفات العلة ممهذا الاخت وقد انبثق عن ،التي قامت عليها مذاهبهم
  عريفاتو في ما يلي انتخاب لجملة من الت ،قيما لهذا المبحث المهم في علم أصول الفقه ثراءً
  

  450ص/11ج ،)علّ(ةماد ،ابن منظور  ،لسان العرب )1(
 ،)علّ(ة ماد ،ابن منظور ، و لسان العرب.21-20ص/4ج ،)علّ(ةماد ،الفيروز آبادي  ،القاموس المحيط )2(

 .471ص/11ج

 .السابقالمصدر  )3(

باب بيان وجوه الإحرام و بيان أنه يجوز حـج الإفـراد    ،كتاب الحج  ، بشرح النووي صحيح مسلم )4(
  . 318ص/9، ج1211، رقموالتمتع
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ة في هذا العلم دة لمعاني العلّالمحد :  
ا وجد العلة هي المعرفة للحكم أي أن العلة معناها العلامة الدالة على الحكم أي إذ - أ

  .)1(الحكمالمعنى وجد 
العلة بمعنى الباعث أي المشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشـارع   -  ب

 .)2(الحكممن شرع 

و ليس المعنى أا باعثة للشارع على ذلك الحكم فهذا بمقتضى النقص و االله سـبحانه و  
 ـ  ،تعالى متصف بصفات الكمال و الجلال متره عن كل نقص  الباعثـة   ابل معناهـا أ

 ،و ذلك مثل حفظ النفس فهو باعث على تعاطي فعل القصاص  ،للمكلف على الامتثال 
  . )3(و معلوم أن فعل القصاص فعل للمكلف عائد عليه بمصلحة و هي حفظ النفوس

السبب في وضع   «: قال الغزالي  ،العلة هي المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا لذاته  - ج
لأـا لا   ،و لكن هذا يحسن في العلل الشـرعية   ،عنده لا به  عبارة عما يحصل الحكم

  .)4( » ...االله تعالى  بإيجاببل  ،توجب الحكم لذاا 
 ـ :  )2(قال ابن أمير الحـاج  ،العلة ما يجب عند الحكم  -د  « :ة في شـرط العلّ
وجـوب  ل من االله الكريم،لاتفض ،أي كون العلة شرطا للحكم في نفس الأمر  ،وشرطها

  .)3(  »ه كما تقول المعتزلةعلي
إجماع بينهم  ه قد وقع شبهن لنا أنين يتبيبر المختصر لمعاني العلة عند الأصوليسو بعد هذا ال

لتزامات المعتزلة الذين يقولون أن العلة مؤثرة بذاا في لإفي أن العلة معرف للحكم اجتنابا 
  . )4(ح العقليينالحكم بناء على مذهبهم القائم على التحسين و التقبي

  
  

 ،الفخـر الـرازي    في أصول الفقـه،  و المحصول ، 264ص ،الغزالي  أصول الفقه، علم من المستصفى )1(
 ،ابن النجار الفتوحي  ،و شرح الكوكب المنير ، 229ص/2جابن قدامة  ،وروضة الناظر. 127ص/5ج
  .129ص/2ج ،نقيطي الشمحمد الأمين  ،ر البنود على مرامي السعودثو ن 39ص/4ج

 . 186ص/3ج ،الآمدي في أصول الأحكام، حكامالإ )2(

في التنقيح  لمتنالتوضيح  شرح التلويح علىو . 40ص/4ج ،ابن النجار الفتوحي  ،شرح الكوكب المنير )3(
 ـ1416دار الكتـب العلميـة، بيروت،لبنـان،   مسعود بـن عمـر التفتـازاني،    أصول الفقه،  -هـ
 .88-87صد سعيد البوطي، محم ة الإسلامية،في الشريع ضوابط المصلحةو . 63ص/2جم،1996

 .310ص ،الغزالي أبو حامد  ، أصول الفقه علم من المستصفى )4(
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   :و الاصطلاحي للعلة  ،غويلة بين المعنيين اللّالص :الثالثّالفرع -
عريف العلة بمعنى المرض موافق للتعريف الاصطلاحي للعلة من جهة أن العلـة  ت -أ

و قيل أا ناقلة للحكـم مـن    ،العلة في المريض فتلزمه الفراش  تؤثر في الحكم كما تؤثر
  .الأصل إلى الفرع كالانتقال بالعلة من الصحة إلى المرض 

ا تعريفها بمعنى العلة المأخوذة من العلل بعد النهل لأن اتهد يعـاود في  أمو -ب
  .)5(إخراجها النظر المرة بعد المرة أو لأن الحكم يتكرر بتكرر وجودها

فسبب  ،العلّة به ا تعريفها بالسبب فجل الأصوليين عرف السبب بما عرفوأم -ج
 علـى ها الباعث أي المشتمل فها بأنفهناك من الأصوليين من عر،)6(جود الشيء هو علتهو

و  .)7(ه منـاط الحكـم  بأن السبب فو عر ،)6(ارع من شرع الحكمللش مقصودة ٍحكمة
من علّ ؛ناظرةعليل في اصطلاح أهل المالتيء بمعنى أثبت علّل الشليل ويطلق عنـدهم  ته بالد

  . )8(ة على المعلولعلى ما يستدل فيه بالعلّ أيضاً
ار إلى هن من النكانتقال الذّ ،هن من المؤثر إلى الأثرعليل هو انتقال الذّالت وقيل أنّ

خان الد، أي إحداث ربط خاص بين النلاستدلال فهو انتقـال  بخلاف ا... خان ار و الد
  .)9(ارخان إلى النر أي من الدهن من الأثر إلى المؤثّالذّ

  
مفسـر،له  د بن محمد بن حسين بن سليمان بن بن عمر بن محمد بن الحلبي الحنفي،فقيه، أصوليّ، محم:هو )1(

المبين في طبقات الفتح  هـ،879،توفّي سنة)التقرير و التحبير(شرح التحرير لابن الهمام :مصنفات منها
  .47ص/3هـ،ج1394،سنة2:ط لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت،عبد االله المراغي،  الأصوليين،

 .141ص/3ج ،ابن أمير الحاج  ،التقرير و التحبير )2(

)3( بوية،منهاج السة النبيروت،لبنان،دار الكتب العلميةابن تيمية، ن ،)مقاصد  و.86و78ص/3،ج)ت.ط.د
 .63ص  زياد احميدان، ،الشريعة الإسلامية

 .63ص ،محمد احميدان  ،مقاصد الشريعة الإسلاميةو ، 351ص ،الشوكاني  ،إرشاد الفحول )4(

 .352ص ،الشوكاني  ،إرشاد الفحول )5(

  الإحكام في و.71-70صالإيجي،  عضد الدين بن الحاجب ،لا المنتهى الأصولي مختصرشرح العضد على  )6(        
  .248،وص186ص/3جمدي، الآ الأحكام، أصول         

 .268،وص229ص/2جابن قدامة، روضة الناظر، )7(        

  .12ص ،مصطفى شلبي  ،تعليل الأحكام )8(        
        )9( فات، عريالت89ص ،ريف الجرجاني على الش .  
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  :مذاهب العلماء في تعليل الأحكام بالمقاصد الحاجية :اني المطلب الثّ-
  : )1(طلاقينن على إة عند الأصولييحكام الفقهيالأيطلق تعليل        

   يطلق و يراد به أن أحكام االله وضعت تحقيقا لمصالح العباد في العاجل و الآجل  :لالأو
  .المصالحأي أا معللة برعاية 

يطلق و يراد به بيان علل الأحكام الشرعية و كيفية استنباطها و الوصول إليها  :انيالثّ   
  .العلةلمعروفة بمسالك بالطرق ا

   ناً الفرق بين المعنيين  -)2(رينييقول فتحي الدـ  « : -مبي  ة الفرق بين المصـلحة الحاجي
  :المرسلة من حيث كوا علّةً مستوجبةً للحكم، وبين علّة القياس الخاص

  .مبنى الحكم وأساسهالخاص، علّة القياس  كلّ من المصلحة المرسلة، و
  :لمرسلة يشهد لها بالاعتبار أصل قطعي عام، من مثلالمصلحة اغير أنّ 

  .فع الحرجرمبدأ  -1
  .أصل مآلات الأفعال -2
  .نفي مشروعية الضرر في الإسلام-3
4-وبطلانه إستثناءً من القياس العامأصل الباعث وأثره في صح رعيف الشصرة الت.  

  .صلحة الجالبة للنفع الراجحهذا وأصل نفي مشروعية الضرر، يستلزم عقلاً رعاية الم    
  .)3(» فكلاهما أصل قطعي عام

 ،والذي له صلة مباشرة ببحثنا هذا هو الإطلاق الأول أي بمعنى التعليـل بالمصـالح        
  ن ـن العلماء المتقدميـبي فيه أخذ ورد )4(التعليل بالمصالح أو التعليل المصلحيومسألة 

  ص ،مصطفى سانو ،معجم مصطلحات أصول الفقهو ، 23ص  ،حامد العالم يوسف ،للشريعة المقاصد العامة )1(
  نظرية المقاصد و .195صمصطفى شلبي  تعليل الأحكام،و ، .91-90صالبوطي،  و ضوابط المصلحة،.138    
  -148صيوسف القرضاوي،  دراسة في فقه مقاصد الشريعة،و.172ص أحمد الريسوني، عند الإمام الشاطبي،    
   149.  

  أنه كان عميد كلّية :محمد فتحي الدريني،من علماء العصر الحديث، تقلّد مناصب علمية عديدة منها :هو )2(
  ونظرية  بحوث مقارنة في الفقه وأصوله،و المناهج الأصولية،:منها ه كتب كثيرةلالشريعة بجامعة دمشق ،    
  .التعسف، لم أقف له عن ترجمة مطبوعة   

  .483-482صمحمد فتحي الدريني ،  هج الأصولية،المنا )3(
)4( فيادي العبيدي هذا تفسير بعض الباحثين مثل حم دار الفكر  ،دار قتيبة ،اطبي و مقاصد الشريعةكتابه الش  

  .138م ص 2000سنة ،1:ط ،لبنان  ،بيروت ،المعاصر     



 ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــ حقيقة المقاصد الحاجية ــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

 72

يا الخطـيرة في علـم   ة من القضايـلة وثيقة بقضـه إلى أن له صو هذا مرد ،ة ـخاص
و حاصـل   ،و هذه القضية هي تعليل أفعال االله تعالى –و علا  جلّ –باالله  ريعة تتعلقالش
  :)1(ف العلماء في هذه المسألة فريقانخلا

  .يقول بعدم تعليل أفعال االله و هو قول الأشاعرة و من وافقهم  :لالفريق الأو -أ         
  ال االله تعالى و هو قول جمهـور الفقهـاء  ـل بتعليل أفعيقو :انيالفريق الثّ -ب         

حيث يذهبون إلى وجوب  ،و قد وافقهم المعتزلة و إن اختلف مذهب المعتزلة ،الأصوليينو
  .على مذهبهم بوجوب الأصلح على االله تعالى بناءً ،تعليل أفعال االله تعالى

على تتريه االله تعـالى فـاالله   وخلاصة ما يذكر في هذه المسألة أن المسلمين متفقون        
و أنه غير محتاج لشيء حتى المعتزلة الذين قالوا بوجـوب   ،تعالى لا يجبره أحد على شيء

أن مـرادهم   الأصلح على االله تعالى و إن كان لازم عبارام لا تليق بذات االله سبحانه إلاّ
  . )2(تتريه الحق سبحانه و تعالى عن العبث

المسألة المختلف فيها بين المـتكلمين   «: اهر بن عاشور بقوله الطّد هذا المعنى ويؤكّ      
أفعال االله تعالى ناشئة عن  فقوا على أنّجميع المسلمين ات فإنّ ،اًيشبه أن يكون لفظي اختلافاً

  . )3( »إرادة و اختيار و على وفق علمه و أن جميعها مشتمل على حكم و مصالح 
  4(فحاصل الخلاف فيها ثلاثة أقوال هي ،م و عدم تعليلهاا في مسألة تعليل الأحكاو أم(:  
- ـ قول من أنكر: لالقول الأو  رارع يتعـذّ تعليل الأحكام بالمصالح لكون مقاصد الش 

�m��Ä��Ã��Â����Á��À:اسـتدلوا بقولـه تعـالى    ،اهرهم أهل الظّ وهؤلاء ،معرفتها

��Æ��Ål)2(.  
  
 .312ص/1ج ،ابن النجار الفتوحي  ،شرح الكوكب المنير )1(

 .90صالبوطي،  ،و ضوابط المصلحة.108ص ،مصطفى شلبي  ،تعليل الأحكام )2(

)3( نوير،الت379ص/1جابن عاشور،  حرير و الت. 

مصطفى  ،وتعليل الأحكام .299ص/2ج ،الشاطبي  ،الموافقاتو.34ص/1جة، ابن تيمي منهاج السنة النبوية، )4(
نظرية المقاصد عند الإمـام  و.124ص ،ادي العبيديحم ،والشاطبي ومقاصد الشريعة.و ما بعدها 94ص ،شلبي

 .575صمحمد أبو زهرة،  تاريخ المذاهب الإسلامية،و. 188-181،وص175صيسوني، أحمد الر الشاطبي،

)5( 22اء ،الآيةسورة الأنبي. 
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و قولهم بأن النصـوص   ،و على هذا يخرج إنكارهم و عدم احتجاجهم بالقياس 
  .متضمنة لجميع الأحكام 

 ــصارع من النـمقصود الش قول من قال بأنّ: انيالقول الثّ - ات ـوص الالتف
فـالظواهر عنـدهم    ،اهريةو هذا القول على النقيض من قول الظّ ،إلى المعاني و الغايات

 ؛ظريم المعنى النفإن خالف المعنى أطرح و قد ،موقوف تفسيرها على هذه المعاني والغايات
ح ،ةوهؤلاء هم بعض الحنفييث قدموا الرصأي على الن، إليهم من الحنابلة الإمـام   وانظم

وفيين الطّنجم الد.  
 ابقين فقد اعتبروا الأمرين معاًوهو القول الوسط بين القولين الس: الثالقول الثّ -

 ـو هؤلاء هـم الم  –ص المعنى و الن –على وجه لا يغلب فيه أحدهما عن الآخر  ة يـالك
نابلة،ة و بعض الحوالحنفي بـل   ،ليـه ععليل المصلحي لكن من غير إلـزام  حيث قالوا بالت
فويض في فهم المقصد إلى ه يجب التص والعقل فإنا إذا تعارض النأم ،ةمنه و من لٍـبتفضي

اسخون في و هذا هو المذهب الوسط الذي عليه الر« : )1(ادي العبيديقال حم ،االله تعالى
  .)2( »ريعة د الشذي تعرف به مقاصالعلم و الّ

و اكتفت بـالقول   ة،القضيفي هذه  كثيراً ظتهناك طائفة من العلماء تحفّ و       
 د أمـارات ما هي مجـر للأحكام و إن أو المصالح ليست عللاً ،المقاصد في هذه المسألة بأنّ

عليها، وعلامات و هؤلاء هم الشافعي3(ةة و بعض الحنفي(.  
المختصرة مع آراء العلماء و مذاهبهم في مسـألة تعليـل    وبعد هذه الجولة      

ة قصد ريعة الإسلاميعليل أمر يقتضيه وضع الشالت ؛الأحكام بالمقاصد نستنتج من ذلك أن
تحقيق خاصيو أنّ ،وام و الاستمرارة من خصائصها و هي الد تقتضيه طبيعة  ؛عليل أيضاًالت

ستهدف معناهـا  تة أفرغت في صيغة لغوي  دالتشريع نفسه من حيث أن إرادة الشارع ق
 ،ينه علماًـارع الاجتهاد من أهله في تبيـى الشيتوخ مرسوماً شرعياً داًـأو مقص ةًـغاي

   ،ص و معقولهو هذا المقصد هو روح الن ،و عملاً ف واقعاًو تحقيقه و حمايته من قبل المكلّ
  

 .ترجمة مطبوعة  لىله علم أقف  ،هو صاحب كتاب الشاطبي و مقاصد الشريعة  )1(

)2( اطبي و مقاصد الشريعةالش، 126ص ،ادي العبيدي حم. 

 .294ص  ،محمد أبو زهرة ،أصول الفقهو.35ص/1جابن تيمية،  منهاج السنة النبوية ، )3(
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 فضـلاً  ،شريع الوضعير وقوعه في التو ذلك أمر لا يتصو ،غايةبلا ع ـشريالت كان إلاّ و
عن التشريع السو إلاّ ماوي 1(و كلاهما لا يشرع ،محكّكان العبث و الت(.  
أنه ليس هناك حكم شرعي، : نانتطيع أن أقرره باطمئسو الّذي أ« :يقول الريسوني       

بكلّ ما هيأه االله لنا  -بعد ذلك -إلاّ ويجوز التساؤل عن حكمته، كما يجوز البحث عنها
شيء مما تشهد له الأدلّة المعتبرة قلنا به، وإن لم  من وسائل البحث والعلم، فإذا وصلنا إلى

نصل، سلّمنا بحكمة االله أياً كانت، والبحث مستمر، والعلم لا حد له، وقـد أمرنـا االله   
و في هذا وذاك، لابد من التساؤل عن العلل و ...بالتدبر و التعقّل، وأمرنا بالنطر والتفكر

وكما أنـه  ...لحكم، في حدود الممكن، أو ما يبدو ممكناًالقوانين، والبحث عن الأسرار وا
واطرادها واستقرارها وكمالها ودقّتها ،لا يمكن أن يتقـدم في  من لا يؤمن بقوانين الكون 

أي علمٍ من العلوم المادية ،فكذلك من لا يؤمن بحكمة التشريع الشاملة، وبقوانينه المطّردة، 
  .)2(»يتقدم في علوم الشريعة أبداً وبقواعده المضبوطة، لا يمكن أن

سواء في ذلك  ،والتعليل ذا المعنى لم يخل عصر من عصور الإسلام عن الكلام فيه        
 أهل الاجتهاد بحثوه بحثاً نّو غاية الأمر أ ،شريعقليد من مراحل التو الت، أعصور الاجتهاد

 ـحكام بدون الضل الأاتهد من خلال اجتهاده يحلّ بحيث أنّ ،نظرياً تي وابط و القواعد الّ
تتم ا عمليعليل ة الت، ا المقلّأمد فقد حدـد الض  وابط و المحاذير المناسبة لعمليعليـل  ة الت

  .)3(اسها من مباحث القية و شروطها و غيركمسالك العلّ
لعباد في وعليه فقد حكى بعض العلماء الإجماع على أنّ الشريعة قامت على رعاية مصالح ا

ينفي أنّ المصالح ليست على درجة واحدة في الوضوح، بحيـث يمكـن    الدارين ،وهذا لا
  إدراكها على تمامها؛ بل منها القريب المتناول ،وهو ما كان منصوصاً، ومنها ما لا يدرك 

  
  

   ،1:ط  يروت، لبنان،ب مؤسسة الرسالة، ،ريني فتحي الدمحمد  ،بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي و أصوله )1(
 .144ص/1ج م،1994- هـ1414سنة      

  .202صأحمد الريسوني،  نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ، )2(
صـرفات  والـبطلان في الت  الفساد  عليل المقاصدي لأحكامو الت ، 12ص ،مصطفى شلبي  ،تعليل الأحكام )3(

عبد القادر بن حرز االله ،المشروعة و أثره الفقهي ، شد ناشرون مكتبة الر، ة،  المملكة العربية ،ياض الرعوديالس   
  .30م ص2005-هـ 1426سنة  ،1:ط   
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دون أي والقبول، إلاّ بالنظر والاجتهاد، ومنها ما لا يدرك تماماً، ويكون حكمه التسليم 
 ،1(العبثلأنّ االله مترّه عن معارضة(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ،و إعلام الموقّعين .42ص/2، ج الشاطبيوالموافقات،  .263ص/3، جالآمدي  ،الإحكام في أصول الأحكام )1(
السياسة الشرعية في ضوء و .201، ص أحمد الريسونيونظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ،  .3ص/3جابن القيم ،

م، 2000هـ،1421، 1:ط ، لبنان، الرسالة، بيروت، مؤسسة  يوسف القرضاوينصوص الشريعة ومقاصدها، 
 .215ص
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 ::::انيانيانيانيالفصل الثّالفصل الثّالفصل الثّالفصل الثّ
 

حدود المقاصد الحاجيحدود المقاصد الحاجيحدود المقاصد الحاجية ة ة ة حدود المقاصد الحاجي

  ....اعتبارهااعتبارهااعتبارهااعتبارها    ةةةةوأدلّوأدلّوأدلّوأدلّ
  
  
  

  
  
  
  

 



   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ��ود ا����ص� ا������ وأد�� ا����ره�ا��
	 ا����� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

-

 :تمهيد                 

     المضـار  ودفـع  ،المنافع بجلب المصلحة مراعاة على قام قد الإسلامي شريعالت كان إذا
ة تنوعاً فإنّ هذا يدلّ على أنّ المصالح متنوع ،ةوالأدلّ صوصالن تعاقب خلال من ، وذلكالمفاسدو

نها تكون في جميع مجالات الحياة، وجميع أقسام الفقه، وهذا التنوع والتقسيم قد يكـون  لأبيناً؛ 
  .من جهة اللّفظ والتسمية، وقد يكون من جهة المعنى والفحوى

 ولا شك أنّ هذا التنوع لا يفهم منه التنصل من الضوابط الشرعية التي تحكم  المصلحة المعتبرة 
 ـالتإذ مع تسليمنا بوجود ضوابط للمقاصد الحاجية، لا نفهم من ذلك؛  شرعاً؛  مـن  يقـضي

 ـ الأحكـام  مجالات كل تشمل هاأن على دليل هذا بل ، مجالاا الشعبـادات  مـن  ،ةرعي، 
 بحـث  فكرة جاءت ،المنطلق هذا ومن، ةشخصي وأحوال، وجنايات ،وعادات ،لاتـومعام

التة قاصدالم في الموجود عنوتلك أنّ على تأكيداً؛ الحاجي إلاّ هي ما، وابطالض على نايدلّ رمؤش 

ة بالمقاصد العمل ةصلوحيا وفقاً؛ الحاجيا ،لمتطلباأوضاع من المسلم يعيشه ما ظلّ في ،وتداعيا 

ةـسياسي، ةواجتماعي دة ةوثقافيمتجد.  
 رفع إلى اعتبارها ييؤد حالة هاأن لىإ وخلصنا ةالحاجي المقاصد مفهوم على فناتعر المف

 مرتبـة  بين لةالص نعرف أن المناسب من هفإن ،لمصالحهم خدمة ،فينالمكلّ على يقوالض ةالمشقّ

 المقاصد قهاتحقّ معان لتشكّ التي أو المعنى في إليها القريبة المصطلحات بعض و ةالحاجي المقاصد

ناةالحاجيفأن  ، كما يهمعن الألف نتعريغ التي تدلّاظ والص والتي  ر عن مرتبة الحاجيات،و تعب
ريعة د العمل بالمقاصد الحاجية، في أحكام الشرعية التي تقيوابط الشوعن الضتدلّ على تنوعها، 

  .الإسلامية
دليل مـن  اعتبار المقاصد الحاجية، وكذا الت علىة ؛ نالأدلة من القرآن والس وفي الأخير نشير إلى

  :،وذلك في المباحث التاليةحابة على ذلك، ومن عمل الأصوليين وآرائهم أيضاًلصعمل ا
  .علاقة المقاصد الحاجية ببعض المصطلحات ذات الصلة : المبحث الأول -

  .تنوع المقاصد الحاجية وضوابطها: المبحث الثّاني -

  .أدلّة اعتبار المقاصد الحاجية: المبحث الثّالث -
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-

  
  
  
  
  
  :لةالص ذات المصطلحات ببعض ةالحاجي المقاصد علاقة : الأول حثبالم -
  
  
  
  

 .علاقة المقاصد الحاجية بالضرورة: المطلب الأول - - - - 

  
 .الألفاظ ذات الصلة بالمقاصد الحاجية: المطلب الثّاني - - - - 
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  : رورةبالض ةالحاجي المقاصد علاقة : لالأو طلبالم-    
 معـنى  تحديـد  في الوضوح كل واضحة تكن لم ذكره سبق كما لأصولا علماء تعريفات إنّ

 هـو  ما و ةالحاجي المقاصد مرتبة في واقع هو ما بين كبيراً تداخلاً جعل امم ، ةالحاجي المقاصد

 مثلاً ةكالعلّ ةالأصولي المصطلحات لبعض تعريفام إلى نظرنا إذا ناأن مع ، رورةالض محلّ في واقع

 وهذا ،والإحكام بطبالض زتتمي كانت فجلها ، بينها تداخلاً وجدنا لما ... الحرام أو الواجب أو

حاجة في تركنا الذي ببالس و الحاجة بين الفروق إلى للإشارة ةماس ذلك إلى ضف ، رورةالض 

 .العلماء من كثير عند الحاجة موطن في رورةبالض القول إطلاق كثرة

 لأنـه  الأسنان وربط، فنللأ الذهب أبيح فإنما الحلية أما و «  :)1( ةتيمي ابن قول ذلك من  

 به قصد فقد، الخمس رورياتالض الإخلال بإحدى إلى ييؤد لا هذا أنّ معلوم و . )2(»اضطرار

 إن الجرب و للحكة الحرير لبس اأم و «  :قال حينما كلامه تتمة ذلك على والدليل ،الاحتياج

 صـنفي  لأحد أبيحا قد همافإن ،الإطلاق على مينمحر ليسا هبالذّ و الحرير فإن ، ذلك سلم

 أنـه  فعلم،للمشركين وإهداؤهما،فيهما جارةالت وأبيح،بعضهما الآخر نفللص بيحأو ،فينالمكلّ

 من المحرمات بخلاف ،ساءالن تزيين إلى الحاجة من أقوى التداوي إلى الحاجة و،الحاجة لمطلق أبيح

  .)3( »الأمر غالب في بذلك المصلحة صوللح أيضا وأبيح النجاسات
      و مرتبة في الحاجة أنّ على دليلوللت نـذكر  أن يمكـن  لها مغايرة مرتبة في رورةالض 

  : تيةالآ قالفرو

  
  
  
  

ولد في  تي شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الحنبلي،الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن المف:هو )1(
مجمـوع  : منها له مؤلّفات كثيرة، سجن بقلعة دمشق، قدم دمشق فأصبح شيخها، هـ،661بيع الأول سنةر

   .1496ص/4جالذّهبي،  تذكرة الحفّاظ، هـ،728سنة،  توفّي بدمشق السياسة الشرعية، الفتاوى،
 . 567ص/21ج ،ابن تيمية  ،مجموع الفتاوى  )2(
 . ابق السالمصدر  )3(
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-

 . رورةالض في منها أقل الحاجة في ةالمشقّ أنّ: ولالفرق الأ -أ

 منها كلّ تفترق لكن و ، رورةالض و الحاجة من كل في البارزة مةالس هي ةالمشقّ إنّ          

 ـ إلى الافتقار مراتب فأعلى ، الافتقار و ةالمشقّ و الاحتياج نسبة في الأخرى نع هـو  يءالش 

و الفضول هو أدناها و رورةالض إلى الاحتياج من الوسطى المترلة و ينةالز الحاجة هي يءالش ، 
خشـى  ، والمحتـاج الـذي لا ي  هلاكـه  يخشى الذي هو المضطر « :لامالس عبد بن العز قال

 .)1(»ههلاكُ

         والعلو و نووالد ذلك في يكفي ولكن منضبط غير بدوره الاحتياج و ةالمشقّ في وسطالت 

 لا و،مختلفـة  كله ذلك في المراتب فإنّ «  :لامالس عبد بن العز الق ،والأقرب بالغالب الأخذ
 .)2( » قريببالت إلاّ طاالمتوس ضابط

 . الأحوال غالب في ودائم مستمر بالحاجة العمل و ،تمؤقّ بالضرورة العمل :الفرق الثّاني -ب

 ـأو جودهاوو ةالمشقّ قيام بمدة قتةمؤ ،رورةالض لأجل المشروعة فالأحكام        الأحكـام  ام 

 إنّ «  :)3(رقاءالز مصطفى يقول هذا وفي .أقيتالت إلى فيها يلتفت فلا، الحاجة لأجل المشروعة

 ـ بنص ممنوع لمحظور تةمؤقّ إباحة هو رورةالض على فيتوقّ الذي الاستثنائي الحكم ريعةالش ، 
   بناء على تثبت التي الأحكام اأم المضطر خصبالش دتتقي و ،ضطرارلاا بزوال الإباحة هذه تنتهي
 يستفيدٍ دائمةٍ بصورة تثبت هيو والقياس القواعد تخالف هالكن و ،انص تصادم لا فهي الحاجة

  )4(» وغيره المحتاج منها
 رالمضطّ ذلك من ،تزول أن تلبث فما ةمستمر غير رورةالض في ةالمشقّ أنّ عن ناتج وهذا       

                                                 
 . 68ص/ 1ج ،العز بن عبد السلام  ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام  )1(
  . 16ص/ 2ج ،ابقالسالمصدر  )2(
  العلاّمة الفقيه الأصوليّ الأديب الشاعر، الشيخ مصطفى، بن العلاّمة الشيخ أحمد بن العلاّمة الشيخ محمد بن السيد :هو )3(

  م، نشأ في بيئة علمٍ وصلاح ، تتلمذ على يد 1904هـ1322عثمان بن الحاج محمد بن عبد القادر الزرقا،ولد بحابسنة    
  على الشيخ راغب الطّباخ، والشيخ أحمد المكتبي الشافعي، تقلّد العديد من المناصب العلمية والإدارية، له  والده، ثمّ    
  مقدمة كتاب فتاوى مصطفى الزرقا، إعتنى ا مجد  منأحكام الوقف، والمدخل الفقهي العام، : مؤلّفات كثيرة، منها    
 .36-21م، ص1999هـ،1420، سنة1:شق ،سوريا، طأحمد مكّي ،دار القلم، دم   

  . 2/1007ج ،م1998-هـ1418سنة ،1:ط ،سوريا،  دمشق، دار القلم، مصطفى الزرقاء ،المدخل الفقهي العام )4(
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-

 ـ ، الحكم يزول بزوالها و والالز إلى آيلة هافإن معه غالباً تدوم لا ةالمشقّ فهذه الميتة لأكل اأم 
 ريتصـو  لا مستمر و دائم مثلاً الإجارة عقد إلى اسالن فتحوج ةمستمر فهي الحاجة في ةالمشقّ
العقود هذه مثل إلى الاحتياج من العصور من عصر خلو . 

 هو؛ رورةالض حكم توقيت سبب أنّ نستنتج أن نيمك ،رقاءالز مصطفى يخالش كلام ومن      

 لا غالباً هفإن ،على العكس من ذلك الحاجة حكم بينما ،ةالقطعي صوصالن مخالفة فيه الغالب أنّ
  .غيرها و ،والعرايا ،لمالس عقد في ظاهر هو كما صوصالن يخالف

 . الحرج ورفع ،يسيرالت فسببها الحاجة اأم ،ملجئة حالة رورةالض :الفرق الثّالث  -ج

 يالمؤد يقالض ورفع، وسعةالت لنا قتحقّ هاأن حيث من الحاجيات تعريف في ظاهر وهذا        
 . )1(المطلوب تابفو حقةاللاّ ةوالمشقّ الحرج إلى الغالب في

 مـا  « :يقول الشاطبي فيها إذ ،رورياتالض تعريف في ظاهر كذلك الأمر هذا أنّ كما       

مصالح قيام في منها لابد ينالد مصالح تجر لم فقدت إذا بحيث، نياوالد بل، استقامة على نياالد 

 . )2(» حياة فوت و ارج و فساد على

 ـ لا للحاجـة  زجو ما وكلّ «  :بقوله الفرق هذا إلى ةتيمي ابن أشار وقد          رورةللض 

 الميتة يحـتب التي رورةالض لأجل لا، الانتفاع للكما أبيح مافإن ،والحرير هببالذّ ساءالن يكتحلّ
  . )3(» نحوها و

 فلا الحاجة حالة في ام، أرورةالض حالة في لذاته مالمحر على الإقدام يمكن :الفرق الرابع -د

ىيتعد 4(لغيره مالمحر(.  

  
  

مؤسسة الرسالة ، بيروت، وي ، يوسف القرضاو المدخل لدراسة السنة النبوية ، . 9ص/2ج ،اطبيالش ،الموافقات )1(
  . 48ص عبد ايد النجار،  ومقاصد الشريعة،.173م،ص2001هـ،1422،سنة1:لبنان ، ط

 . 7ص/2ج، اطبي الشالموافقات،  )2(
 . 226 -225ص/31ج ،ةابن تيمي ى،مجموع الفتاو )3(
)4( ة ريعةرفع الحرج في الشيعقوب بن  ، الإسلاميمكتبة ال ،اب الباحسين عبد الوهشد ر، ياض الر، ة المملكة العربي

الس439ص، )ت.ط.د(،ة عودي. ة العليا في الإسلام للقرآن والسةوالمرجعيفسـير  -نضوابط في الفهـم و الت- 
 .233م، ص1996هـ ،1416، سنة2:ؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طيوسف القرضاوي ، م
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-

 ـ سـبة بالن قسمين إلى ظوراتالمح العلماء مقس وقد «  :زهرة أبو يقول         في رخيصللت 
 ، رورةللض إلاّ تباح لا وهذه ملداو ،والخترير، الميتة كأكل لذاته محرماً يكون ما أحدها :تناولها
،كأن يكـون   رورةللض إلاّ يباح لا، لذاته ممحر الغير مال أكل ذلككو ،لذاا مةمحر هذه لأنّ

فيه ويزيد والآخر لا زاد معه، فإنه يباح للجائع أن يأخذ من اثنان في بادية، وأحدهما معه زاد يك
ولو بالقوة، ولو تقاتلا على ذلك، فقتل الجائع صاحب الزاد، فإنه لا دية للمقتول، ولا  زاد أخيه

 عـورة  كرؤية ؛لغيره ماًمحر يكون بل ،لذاته ماًمحر يكون مالا القسمين وثاني...إثم على القاتل

 يكون أن لإباحته يشترط ولا للحاجة يباح لغيره موالمحر ،ناالز إلى ييؤد لأنه، محرا فإنه المرأة

 .)2(»ضرورة حال ةثمّ

      ل حالة هي إذاً؛ رورةفالضكان إذا الحرام اعتبار عدم للفرد تخو وذلك، حياته في داًمهد 

 رتبة عليها حصلت التي ائيةالاستثن دابيرالت نفس لها فليس ؛الحاجة اوأم ،وجوده لمصلحة تحقيقاً

في رورةالض الحاجة بين الفرق إيضاح في يزيد ما وهذا ،الحرام مع عاملالت رورةوالض.    

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
 . 318ص ،د أبو زهرة محم ،المذاهب الإسلامية تاريخ  )1(
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-

  . ةالحاجي المقاصدب لةالص ذات الألفاظ : انيالثّ طلبلما-
 . خفيفوالت التيسير،و ،وسعةالت : لالأو عفرال -

      مصدر وسعةالت أي ، عوس رصي واسعاً يءالش، عةوالس ـ ضد  ـ ،يقالض  الغـنى  عةوالس 

فاهيةوالر ، و ،ههورفّ أغناه فلان على االله عووس ؛سعة عن عليهم أنفق، أهله على فلان عوس 
  .)1(الحاجة قدر عن يزيد بما أي

     ر، مصدرً، لغة يسيروالتيقال يس : اإذ الأمر ريس لمو لهسه أو غيره على يشق لمو رهيعس 

 لناهسـه  أي )��m��u���t��s�����������������r�����q��p��o��nl )2:،قال تعالىفيه نفسه

 .)3( » رواتنفّ ولا رواوبش رواستع ولا روايس «  : الحديث في و ،ميسوراً به  عاظالات نالوجع

      قوله منه و ،الثقل ضد الخفة و معنويا أو حسيا أكان سواء التثقيل ضد اللغة في خفيفوالت 

��m :تعالى �o��n��m��l��kl )4( أعماله قلت أي عليها رجحت حتى الحةالص 

 الذي هو والثقيل ، أداؤه يسهل الذي هو الخفيف التكليف و، والحال الوزن خفة فةوالخّ سيئاته

5(الجهادك أداؤه يشق( . 

او وسعةوالتتهدات في فتاء، الإعناهمامو ي،الفقه الاصطلاح في واحد بمعنى ،يسيرلتهـو  بما ا 

 وشـروط  ضـوابط  إلى الالتفـات  ضرورة مع اً،وتطبيق فهماً لهمبسط وأ ،عملاً اسللن أيسر

  . )6( الاجتهاد
    الحكم مشقة رفع :هو اصطلاحاً خفيفوالت أو بعضه إزالة أو لـتسهي أو ، بنسخ رعيالش   

  

 .392ص/8ج، )وسع(مادة ابن منظور،  ،لسان العرب    )1(      
 . 17الآية  ،سورة القمر  )2(      
  بشرح فتح الباري، كتاب العلم، باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا،  البخاريصحيح  )3(     

  والسير،باب تأمير الإمام الأمراء على  مسلم بشرح النووي، كتاب الجهادوصحيح  .237ص/1،ج68رقم       
 .401ص/12، ج1732البعوث،رقم       

 . 8الآية  ،سورة القارعة  )4(     
  .79ص/9ج ،)خفف(مادة  ،ابن منظور  ،ابقالس المصدر )5(     
 . 152:ص ،قطب مصطفى سانو  ،معجم مصطلحات أصول الفقه )6(    
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-

تيسير  هو إذ ، يسيرالت من أخص فـخفيوالت ،مشقة أو حرج لأصل فيه كان إن أي ذلك نحو
 .)1(راًميس الأصل في كان ما فيه يدخل لا و الأصل في عسر فيه كان ما

 من نوبي ظاهر ؛ومعانيها ةالحاجي المقاصد تحت خفيفوالت يسيروالت وسعةالت ودخول          

المقاصد اعتبار جوهر أنّ إذ ؛عاريفالت رفع ةالحاجي ـ المعنى هذا و ةالمشقّ و يقالض   في قمتحقّ
 . خفيفوالت ،يسيروالت ،وسعةالت عن اتجةالن المصالح و الأهداف

  . الحرج رفع : انيالثّ فرعال -

 معظـم  وهو واحد أصل) والجيم اءلراو ءوالحا(، له مخرج لا وما يقالض ،غةاللّ في الحرج      

 .)2(قهضي و يءالش عتجم وذلك ،فروعه مرجع إليه و الباب

     يق في تسبب ما كل على الحرج فيطلق: الاصطلاح في اوأمعلـى  اواقع كان سواء ،الض 

 . )3(ًمعا أوفيهما ،الآخرة و نياالد في ،معاً عليهما وأ،فسالن على أو ،البدن

 أو فسالن أو البدن في ائدةالز ةالمشقّ من اقةالش التكاليف في ما إزالة في يتمثل الحرج ورفع     

 .)4(مخرجاً له يجعل بأن أو ،فيه خييربالت أو بتخفيفه أو أصله من كليفالت برفع وذلك ،المال

 يخص لا الحرج رفع بمبدأ الواقع يسيرالت أنّ هو الحرج ورفع ،ةالحاجي المقاصد بين التي لةالص و

 نصوص و قةمتحقّ ذلك دون فيما رعيةالش يسيراتالت نإ بل، ترورياالض بأحد أخلّ ما طفق

  .)5(بذلك شاهدة ةنوالس الكتاب
  ــــــــــــــــــ

، 1:دار ابن حزم، بـيروت، لبنـان،ط   ،عمر عبد االله الكامل ،الرخصة الشرعية في الأصول و القواعد الفقهية )1(
حجـة االله  و .240صجـار،  عبد ايد النمقاصد الشريعة الإسلامية، و. 46ص م،1999-هـ 1420سنة

، 2:إحياء العلـوم، بـيروت لبنـان، ط    محمد شريف سكّر، دار:شاه وليّ االله الدهلوي، شرح وتعليقالبالغة، 
 .57ص/2م،ج1992هـ،1413سنة

 .127ص)حرج(مادة  ،وميالفي ،المصباح المنير . 240ص/1ج،)حرج(مادة ابن فارس، اللغة، مجمل )2(
 . 37ص ،الباحسين  يعقوب ،الشريعة الإسلاميةرفع الحرج في  )3(
ياسة الشرعية في ضـوء  و الس. 47ص ،عمر عبد االله الكامل  ،الرخصة الشرعية في الأصول و القواعد الفقهية )4(

 .137-136صالقرضاوي، يوسف نصوص الشريعة ومقاصدها، 
 ،سوريا  ،دمشق  ،دار العلوم الإنسانية  ،مؤسسة الرسالة ،د جمعةعدنان محم ،رفع الحرج في الشريعة الإسلامية )5(

 . 37ص،الباحسين يعقوب ،رفع الحرج في الشريعة الإسلاميةو.59ص ،م 1993،هـ 1413، سنة3:ط
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-

في حال  يق والحرج في حال الضرورات فقط، بل إنه يكونوليس الض« :يقول أبو زهرة
 ـيق فإنه يباح له تناول بعض المحالحاجيات، فمن كان في حال ض ورات أو الإقـدام عليهـا   ظ

ور، ولكن تباح للحاجـة، كـأن   ظللحاجة، لا للضرورة فقط، فمثلاً رؤية عورة المرأة حرام مح
 .)1(»يكون ذلك للتطبب، فيباح للطّبيب أن يرى عورة المرأة عند الكشف عليها ليعرف مرضها

 ـ و «: اطبيالش يقول ،القبيل هذا من ةالحاجي والمصالح المقاصد ومراعاة      الحاجيـات  اأم 

 ةوالمشـقّ  الحرج إلى الغالب في يالمؤد يقالض ورفع توسعةالّ حيث من إليها مفتقر هأن فمعناها
 لم هولكن ،ةوالمشقّ الحرج الجملة على فينالمكلّ على دخل اعرت لم فإذا المطلوب بفوت حقةاللاّ
 .  )2(» ةالعام المصالح في الفساد مبلغ يبلغ

 ـ العامـة  الأصول من أصلٌ الحرج رفع مبدأ بأن القول يمكن ظرالن فبهذا      ريعةللش 

  .تحته تندرج فروعه من فرع ةالحاجي المقاصد و ،الإسلامـية
  :العفو و الإباحة :الثالثّ فرعال-

 خلاف والمباح ،لك أحللته أي الشيء أبحتك :يقال ،الإحلال :هي غةلّفي ال الإباحة    

 .)3(المحظور

 العقـاب  تـرك  و نبالذّ عن جاوزالت أيضاً هو و ،الذنوب محو :هو غةاللّ في العفو و

  .)4(عليه
 الفعل بين المكلف تخيير على الدال ارعالش خطاب هي الفقهاء اصطلاح في الإباحة و

  .)5(الأصوليين أكثر عند التكليفي الشرعي الحكم قاتمتعلّ أنواع أحد هو و ، ركالت و 
  
 

 ـــــــــــــــــــ
 .318صد أبو زهرة، محمتاريخ المذاهب الإسلامية،  )1(
 . 5-4ص/2ج ،اطبي الش ،الموافقات )2(
 . 416ص/2ج، )بوح(مادة  ،ابن منظور ،لسان العرب  )3(
 .149ص،  )عفا(مادة  ،الفيومي  ،المصباح المنير )4(
  . 27صفتحي الدريني ، ة ، و المناهج الأصولي. 76ص/1جالشاطبي ، الموافقات،  )5(
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-

 أصـلية  إباحة و ، طارئة إباحة ، عقلية أصلية إباحة و ، ةأصلي إباحة : )1(أربعة هي و

ةشرعي . 

 الأصـلية  الإباحة أن ذلك ، ةالحاجي المقاصد اعتبار في يهمنا الذي هو الأخير النوع و

الأشياء ترك أو فعل عن المؤاخذة بنفي الشرع حكم هي ةالشرعي اشـأ  في يرد لم التي افعةالن 

  . )2(موجبا أو راظحا نصا كان سواء ، نص
 أو فعله في مؤاخذة لا و ، فيه إثم لا ما هو إذ الاصطلاح في العفو معنى من قريبة هي و

 .)3(تشريعه أو تركه

 من فكثير ، ةالحاجي المقاصد معاني لفهم رحب مجال العفو و الإباحة في أنّ شك لا و

 من ؛ الاستفادة عدم أو منها الاستفادة في رمخي فيها كلفالم و الحاجة أساس على بنيت العقود

  . العفو و الإباحة يعني خييرالت هذا و ، غيرها و، المساقاة و ،والعرايا ، لمالس مثلاً ذلك
  

 
  ـــــــــــــــــــ

         :    حـو الآتي  ف هذه الأنواع علـى الن و قد عر ،23/24ص ،مصطفى سانو  ،معجم مصطلحات أصول الفقه )1(
التي لا يـدرك   ،بنفي المؤاخذة على فعل الأشياء النافعة  رع أو العقل ابتداءًحكم الش :الإباحة الأصلية هي -

  .ولا يرد فيها عن الشارع نص موجب أو حاضر مطلقا ،العقل قبحها

- ة العقليبنفي المؤاخذة على فعل الأشياء  حكم العقل ابتداءً :ة فهيالإباحة الأصليافعة التي لا يدرك العقل الن
أو تركها كحكم العقل بإباحة أكـل   ، ولا ورد عن الشارع حكم فيها مطلقاً ،ةو ليست بضروري ،فيها قبحا 

   .صنف معين من أصناف الأطعمة و الفواكه
        من أسباب الإباحة و ذلك عند وجود سبب  ، بعد أن كان فعله حراماً الإذن بفعل شيءٍ :هيارئة الإباحة الطّ -         
 .     المنصوص عليها في الشرع          

يوسـف   والمدخل لدراسة السنة النبويـة، .305صمحمد الخضري،  وأصول الفقه،. 23ص ،المصدر السابق  )2(
 .155صالقرضاوي، 

مصـر   ،هرة القـا  ،دار الفكر العـربي   ،محمد أبو زهرة  ،أصول الفقهو. 115ص/1ج ،اطبي الش ،الموافقات )3(
 الإمـام ة المقاصـد عنـد   نظريو. 92ص/1ج ،وهبة الزحيلي ،أصول الفقه الإسلاميو . 44ص ،)ت.ط.د(

يسوني، اطبي، الش141صأحمد الر. 
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-

 .العذر :ابعالر فرعال-

 معذور فهو ،عنه وماللّ عترف أي؛ عذرته :تقول ،المؤاخذة و وماللّ رفع :اللّغة في العذر       

 .)1(أعذار على يجمع و ،ملوم غير أي

    فهو الاصطلاح في اوأم:ببالس جعله الذي رعيالش بعـض  ترك إباحة على أمارة ارعالش 

 هو و ،الإفطار لإباحة شرعي عذر هفإن ، المرض مثاله ، المحظورات بعض ارتكاب و الواجبات

 . )2(العلاج أجل من العورة الطبيب لرؤية شرعي عذر

 ـ المقاصد اعتبار إلى العلماء دعت التي الأسباب أحد هو لمعنىا هذا على والعذر     ةالحاجي ، 
 اليسر وتحقيق ،عنهم ةـالمشقّ و العنت لإبعاد ينـللمكلف ةالاستثنائي الأحكام بعض وتشريع

فالمكلّ إحساس لأنّ ، لهم وسعةوالت يعيش تركه من أولى تعاليمه و الإسلام فلك في يعيش هأن 

 في و المحظورات بعض ارتكاب اءجر نفسه ا ثهتحد و واقعه عليه يمليها تيال الضغوطات تحت
 عميرالت و البناء إلى فالمكلّ يدفع هكلّ هذا و ، لمعنوياته ارتفاع و فسيةالن للمصالح تحقيق ذلك

   . للإسلام الكبرى المقاصد من هو الذي
 .الرخصة :الخامس فرعال-

      وال اليسر هي لغة خصةالرتقول ، هولةس صرخ أرخـص  و ترخيصاً كذا في لنا ارعالش 

 إذا الأمر في له صرخ و ، يستقص لم إذا الأمر في صيترخ فلان و ، لهسه و رهيس إذا رخاصاًإ

  : )4(منها كثيرة معان على خصةالر تطلق،و)3(فيه له أذن

 . لان و ملمسه نعم إذا رخوصة و رخاصة البدن رخص يقال : الملمس نعومة -1

 يءالش رخص : فيقال ةدالش من الغلاء وفي ،هولةالس من خصالر في لما، الأسعار انخفاض -2
  .سعره انخفض إذا
  
  

 .398ص ، )عذر( مادة ،الفيومي  ،المصباح المنير  )1(
  .40ص ،محمد أبو زهرة ،أصول الفقهو. 282ص ،مصطفى سانو  ،معجم مصطلحات أصول الفقه )2(
  .224ص ،)صرخ(مادة لفيومي، ا ،المصباح المنير )3(
 . 40ص/7ج، )صرخ(مادة  ،ابن منظور  ،لسان العرب  )4(
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-

 بعد فيه له أذن إذا فيه له أرخص و الأمر له صرخ :يقال :عنه هيالن بعد الأمر في لإذنا -3

عنه هيالن. 

     مـع  ، المنـع  يقتضي كلي أصل من استثناء ، شاق لعذر شرع ما الشرع في خصةوالر 

 . )1(فيه الحاجة مواضع على ارالاقتص

 انتـهى  إذ ةالشرعي خصةالر و ةالحاجي المقاصد بين فرق حينما اطبيالش قرره مما غمالر على و

 تعريف في ةالمشقّ قيد لأنّ ، خصةالر باسم العلماء عند ىتسم لا ةالحاجي المقاصد أن إلى رأيه

مثلاً كالقراض شرعية رخصة يسمى لا لأنه مشقة غير من الحاجة مواضع يخرج خصةالر ، هفإن 
 خـواص  من خاصية الحاجة مواضع على الاقتصار قيد وكذلك عجز لا و عذر لا حيث يجوز

خصةالر بل ، منها لابد رقر من شرع ما و الكلية الحاجيات من شرع ما بين الفاصل هي هاأن 

2(خصالر(.  

 الحاجية المقاصد بين قائمة تزال لا لةالص أنّ إلاّ ؛أيالر ذا اطبيالش للإمام تسليمنا مع و    

خصةوالر المقاصد اعتبار جوهر أنّ ذلك؛ رعيةالش 3(تضبط وفقهاى وعل ةالمشقّ هو ةالحاجي(.  
 المقاصد من أن كلا إلى إضافة ،كذلك ةالمشقّ إلى فيه منظور رعالش في خصالر واعتبار      

ةالحاجي الذي المقصد نفس تحقق الشرعية خصوالر المكلفـين  عن الحرج رفع و يسيرهو الت ، 
 يقتضي يكلّ أصل من استثنى ما على خصالر تطلق و « :قال حينما كلامه ذلك على كيدلّ

 ضـرب  و والمساقاة القراض و القرض فيه فيخلّ شاق لعذر كونه اعتبار غير من ،مطلقاً المنع

4(» ذلك أشبه ما و العاقلة على ةالدي(  . 

 يدلّ مما، ةالشرعي خصالر في قمتحقّ هو كما ،ةالحاجي المقاصد في قمتحقّ بعينه المعنى وهذا     

 . بينهما الوثيقة لةالص على

  
  ــــــــــــــــــــ

 .62صمحمد الخضري،  وأصول الفقه،.226ص/1ج ،اطبي الش ،الموافقات )1(
 .226ص/1ج ،الشاطبي  ،الموافقات )2(
 .486صفتحي الدريني،  المناهج الأصولية، )3(
  .226ص/1جالشاطبي، الموافقات،  )4(



   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ��ود ا����ص� ا������ وأد�� ا����ره�ا��
	 ا����� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

-

  
  
  
  
  

  : و ضوابطها ةالحاجي المقاصد عتنو  : نياالثّ المبحث -
  
  
  
  

 .ة ع المقاصد الحاجيتنو: المطلب الأول -
 
  .ةضوابط المقاصد الحاجي: المطلب الثّاني -
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-

 . ةالحاجي المقاصد عتنو : لالأو طلبالم-

قسم الأصوليون المقاصد الحاجية إلى أنواع متعددة، وذلك وفق اعتبارات معينة، وقبل أن       
نشير إلى هذه التقاسيم، يحسن بنا أن نبين بعضاً من الألفاظ والصيغ الّتي تـدلّ علـى مرتبـة    

  .الحاجيات
  . ةالحاجي المقاصد على تدلّ تيالّ يغالص و الألفاظ : لالأو الفرع -
جملة من التعابير الّتي استعملها الأصوليون عند كلامهم عن المقاصد الحاجية، للدلالة  هناك     

  :عليها، من بينها
   : ةالحاجي المقاصد -1

 ـ يقـول  ،به يخلولا  الغرض إلى يوصل هلأن ،به تعرف اسم أشهر هو وهذا       اطبيالش: » 
 أقسـام  ثلاثـة  تعدو لا المقاصد وهذه ،الخلق في مقاصدها حفظ إلى ترجع ،ريعةالش تكاليف

  .)1(»ةتحسيني تكون أن الثوالثّ ،ةحاجي تكون أن انيالثّ و ،ةضروري تكون أن أحدهما
: وتنقسم المصالح باعتبار آثارها في قوام أمر الأمـة ثلاثـة أقسـام   «:ويقول ابن عاشور      

 .)2(»ضرورية، وحاجية، وتحسينية
   : يالمصلح المناسب -2

 ثلاثة إلى المناسب مواقس حينما ،ةالحاجي المقاصد عن العلماء من كثير ا رعب صيغة وهي      

 محـلّ  في يكون أن اإم ...المناسب «:بكيالس علي يقول، وتحسيني، وحاجي ،ضروري ؛أقسام

وهو ،رورةالض الضوهو ،الحاجة محلّ في أو ،روري ـال محلّ في لا أو ،المصلحي  لا و رورةض  

 .)3(»تحسيني فهو ،العادات في مستحسناً كان بل ،الحاجة
        
المستصفى مـن علـم    و. 219ص ،الجويني  ،لماث الأمم في التياث الظّغي و.7ص/2ج ،اطبي الش ،الموافقات )1(

 ـ جلال الـدين في قواعد وفروع فقه الشافعية،  ظائرالأشباه والنو. 286ص/1ج ،الغزالي  ،الأصول يوطيالس، 
  . 85صم،1994هـ،1415، سنة1:مؤسسة الكتب الثّقافية، بيروت لبنان،ط

 .300صابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية،  )2(
 .605ص/2ج ،الجـويني  ،البرهان في أصول الفقـه  و. 55ص/3ج ،بكي السعلي  ،شرح المنهاج في الإاج )3(

 شرح البدخشـي علـى   و .55ص/3ج، البيضاوي القاضي ،بشرح الإاج الوصول إلى علم الأصول منهاجو
  .7ص/3ج،)ت.ط.د(دار الكتب العلمية،بيروت لبنان  ،البدخشي محمد بن الحسنالعقول، مناهج
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-

 أنّ إلاّ ،اتحسـيني والت ،والحاجيات، اتروريلضا : لاثالثّ المراتب على يطلق والمناسب     

 أفتوا أو ،فيها العلماء اجتهد التي الأمور لأنّ ،لبالغا هو ةالحاجي المقاصد على لالةللد استعماله
 فحين ،ةسينيتحأو ةضروري وليست، ةحاجي ، فإنّ الغالب فيها أن تكونالمصلحةى عل بناءً فيها

 ، ةالحاجي المقاصد إلى ينصرف مقصودهم فإنّ، ذلك إلى دعتهم التي هي المصلحة أنّ يذكرون
 أقـوى  هي التي ريحةالص ةالحج لوجود بالاضطرار حوالصر ،رورةالض هو مدركهم كان لو إذ

  .المصلحة باسم علقالت دمجر من
 ،رورياتبالض المفاسد درء عن رونـيعب الأصول اءـعلم أنًّ أيضا ذلك على كـويدلّ      
 .)1(بالحاجيات المصالح جلب عن رونيعب و

   :الحاجي المناسب -3
 إلى راجع مناسب، أقسام ثلاثة إلى للمناسب ،العلماء سيمتق من فرع هي سميةالت وهذه       

  .ةتحسيني مصلحة إلى راجع ومناسب ،ةحاجي مصلحة إلى راجع مناسب و ،ضرورية مصلحة

 ينالأصـولي  مـو متكلّ يهيسم وعالن هذا و «:  )2(الخضري محمد يقول ياقالس هذا وفي      
 يكون أن اإم و ،ةضروري بمصلحة مناسباً يكون أن امإ الوصف هذا ... الملائم المرسل المناسب

ا هو لما امناسبوّ الحاجي من دو الت3(»حسيني(.  
المناسب بمعنى الحكمة ثلاثة أقسام، وإن شئت قلـت الوصـف   « :يقول الأمين الشنقيطي     

وسمـي  الضـروري، والحـاجي، والتتميمـي    : المناسب باعتبار الحكمة ثلاثة أقسام، وهـي 
حسيني4(»الت(.  

  
  .421ص محمد حسن هيتو، والوجيز في أصول التشريع،.302ص،الأمين الشنقيطيمحمد  ،مذكرة أصول الفقه )1(
، وخطيب، ولد محمد بن عفيفي الباجوري، المعروف بالشيخ الخضري، وهو فقيه وأصوليّ ومؤرخ، وأديب: هو )2(

وعين قاضياً شرعياً في الخرطوم بالسودان، ثمّ مدرسـاً في  هـ، تخرج من مدرسة العلوم، 1289بالقاهرة سنة
إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء، الغزالي وتعاليمه : سنة، له كتب كثيرة منها 12مدرسة القضاء الشرعي بالقاهرة مدة

: مقدمة كتابه منهـ،1345شوال سنة8وآراؤه، نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، وغيرها، توفّي بالقاهرة في 
 .3أصول الفقه، ص

 .311صمحمد الخضري، أصول الفقه،  )3(
 .495ص/2ج، الأمين الشنقيطيمحمد نثر الورود على مراقي السعود ،  )4(
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-

 المناسـب (: ىتسـم  ثالثة مرتبة ،حسينيوالمناسب الت ،الضروري المناسب مرتبة فبين

 عنـده  الحكم تشريع على بيترت بحيث ، للحكم الملائم الوصف هو إذًا فالمناسب، )الحاجي

 تكون أن إما المصلحة هذه و ،مفسدة دفع أو منفعة جلب من للشارع مقصودة مصلحة تحقيق

 المناسب للثّاني فيقال ، التحسين محل في أو الحاجة محل في أو الحاجة محل في أو الضرورة محل في

  .)1(الحاجي المناسب أو الحاجة محل في الواقع

  :ةالضرور استحسان -4

 استحسان هو عندهم مقصوده و ، الاستحسان من النوع هذا الحنفية عند اشتهر لقد

 مقصـودهم  ليس و ، الماسة الحاجة ذلك إلى دفعه المفتي أو اتهد طرف من رأي على رأي

 ،المال أو النسل أو العقل أو النفس أو الدين ، الخمسة الأمور من واحدة على المحافظة نحو متجه
 مـن  القسـم  هـذا  توضيح في الأحناف قدمها التي الأمثلة هو ذكر لما تأكيدا يزيدنا لذيا و

 جـواز  و الأواني و الآبار و الحياض كتطهير الحرج رفع و التوسعة مبدأ لخدمة ، الاستحسان

 . )2(إليه الناس لحاجة الإجارة عقد

 أثنـاء  الاعتبـار  بعين خذهاأ إلى الدافعة الحاجة هو و ح،واض هنا الاستحسان من فالمقصود

  .الإفتاء أو الاجتهاد
 الملجئة الضرورة أنّ هو، مهم أمر إلى المقام هذا في الانتباه يجب «: الزرقاء مصطفى يقول     

 بعـض  ـا  تستباح التي هي و ، الفقهاء لدى الاصطلاحي بالمعنى امضطر الإنسان تجعل التي

 يموت أن خشي لمن الخترير لحم و الميتة أكل و الخمر شربك الهلاك عن فسالن لصيانة المحرمات

m����Q��P  :المحرمات بعض سرد بعد تعالى قوله عليها يترل التي و ، ذلك نحو و جوعا أو عطشاً

S��RT�����l )3(، و هنا المراد ماإن رورة استحسان في رورةـبالضالأيسر إلى الحاجة الض   
  ـــــــــــــــــــ

 . 144ص ،محمد سعد اليوبي  ،شريعة الإسلامية و علاقتها يالأدلةمقاصد ال )1(
 لبنـان،  بـيروت،  دار الكتب العلمية،عبد العزيز البخاري،  ،الإسلام البزدوي فخر عن أصول كشف الأسرار )2(

 ،دار الكتـب العلميـة   ، رخسيالس ،في أصول الفقه المحرر و ،8ص/4جم، 1997-هـ 1418،سنة1:ط
 . 150ص/2ج م 1996/هـ1417 ، 1:ط ،لبنان  ،بيروت

  .119سورة الأنعام، الآية   )3(
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-

 يتوقّـف  لم إن و العامة الشريعة مقاصد مع توافقا أكثر و ،الحرج دفع إلى أقرب هو ماإلى و 

  .» )1(الضياع من الأموال صيانة و الهلاك عن الأنفس صيانة عليها
 تدفع التي الحاجية صدالمقا وفق على العمل هو ؛الأحناف عند ذلك على فالاستحسان

 إبعـاد  و ،الحـرج  رفع و التوسعة تحقق و، التخفيف و ،السهولة و ،اليسر إلى وتوصل لوغال

 . )2(العنت

 . الحاجية المقاصد أنواع : انيالثّ الفرع-

ون مقسة المقاصد الفقهاء و الأصولياعتبـارات  وفق لكذو، متعددة أنواع إلى الحاجي 

  : أهمّها ذكر على نقتصر ، معينة

 : الدارين مصالح بحسب الحاجية المقاصد تقسيم : الأولالبند -

  : نوعين إلى الدارين مصالح باعتبار الحاجية المقاصد تقسم

 كالبيع نيابالد قتعلّ لها التي الحاجية المقاصد مصالح هي و : دنيوية حاجية مقاصد – أ

و راءوالش ذلك غير و هنالر . 

 قـاً متعلّ فيها ظرالن يكون التي الحاجية المقاصد هي و : أخروية حاجية صدمقا – ب

 هـذا  إلى منبهـا  السلام عبد بن العز يقول ، الظّاهرة الشعائر و ، المؤكدة ننكالس ، بالآخرة

 منـازل  في منـها  قسم كل أقسام ثلاثة الآخرة و الدنيا فمصالح الجملة على و « : التقسيم

 ، التكملات و التتمات و الحاجات و رورياتالض إلى قسمنفت الدنيا مصالح فأما . متفاوتات
 للأقوات الجوالب المراكب و المناكح و المساكن و الملابس و المشارب و كالمآكل فالضروريات

   ذلك في كان ما و ، ضروري ذلك نـم ازئ لـأق و ، الضروريات إليه سـتم امم غيرها و
 

  ـــــــــــــــــــ
،سـنة  1:دار القلم ، دمشق سـوريا ، ط  ،رقاء مصطفى الزو المصالح المرسلة في الفقه الاسلامي، الاستصلاح  )1(

 . 29صم ، 1988-هـ1408
أصـول  و.  154ص/2ج ، ) ت.ط.د(دار المعرفة ، بيروت لبنان ،السرخسي  شمس الدين  أصول السرخسي، )2(

أثر و. 565ص،اليوبي ،لةة و علاقتها بالأدريعة الإسلاميصد الشمقاو.  740ص/2ج ،الزحيلي  ،الفقه الإسلامي
 . 140ص ،مصطفى ديب البغا  ،الإسلاميالفقه ة المختلف فيها في الأدلّ
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-

 فهو ،الفائقات السراري و الحسناوات نكاح و ، اتيسالنف راكبالم و، الواسعاتمن البيوت 

 ففعل ، الآخرة مصالح أما و . الحاجات من هوف بينهما توسط ما و ، التكملات و التتمات من

 مـن  الفاضـلات  المؤكـدات  السنن فعل و ، رورياتالض من المحرمات اجتناب و الواجبات

 .والتكملات التتمات من فهو المستقلاّت للفرائض التابعة المندوبات من ذلك ماعدا و الحاجات

 الضرورة اشتدت ما فيقدم ، فضولهم على مقدم الثّلاثة الأقسام من قسم كل فاضل و

  . )1(» إليه الحاجة مست ما على إليه
إن الشريعة مبناها و أساسها على الحكم ومصالح العباد، في المعاش  « :القيمبن اويقول 

  .)2(»و المعاد 
  : الخصوص و العموم باعتبار الحاجية المقاصد تقسيم  :انيالبند الثّ -

 ، الخفاء و الوضوح في مراتبها إلى بالإضافة أخرى قسمة لمصلحةا وتنقسم «:الغزالي قال
 ما منها و ، الأغلب بمصلحة يتعلّق ما منها و ، كافّة الخلق حق في عامة بمصلحة تعلق ما فمنها
 . )3(» معينة واقعة في معين شخص  بمصلحة يتعلّق

  ثلاثـة  إلى تنقسم الاعتبار ذا الحاجية المقاصد بأن القول يمكن،هذا الغزالي كلام ومن 
 : مأقسا

 جميـع  شاملا إليها الاحتياج يكون أن عامة بكوا المراد و : عامة حاجية مقاصد -ا

 . وغيرها الحوالة و الجعالة و الإجارة كمشروعية ذلك و ، )4(الأمة

 طرف من إليها الاحتياج يكون أن أغلبية بكوا المراد و : أغلبية حاجية مقاصد -ب

 ، السلع أرباب لعامة مصلحة التضمين إذ اعالصن تضمين ذلك مثال المكلّفين من واسعة طائفة
  

  ــــــــــــــــــ
 .  61-60ص/2ج ،العز بن عبد السلام  ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام )1(
 . 5ص/3جابن القيم، إعلام الموقعين رب العالمين،  )2(
 . 210ص ،الغزالي أبو حامد  ،شفاء الغليل )3(
  . 997ص/2ج ،رقاء الزمصطفى  ،المدخل الفقهي العام )4(
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-

 .)1(الخلق كافّة هم ليسوا و

 ـ إليهـا  الاحتياج يكون أن ،خاصة بكوا المراد و : خاصة حاجية مقاصد-ج  اخاص
 أكل و ،بالفضة الإناء كتضبيب ذلك و ،غيرهم إلى يتعداهم لا محصورين و ،مخصوصين بأفراد

 انقضـاء  و ،المفقود زوجة نكاح بفسخ القاضية المصلحة و ،الحرب دار في ةالغنيم من المحارب

 . )2(بالأشهر هاتحيض تباعدت من عدة
  : اقو باعتبار الحاجية المقاصد تقسيم  :الثالبند الثّ -

 : ثلاثة أنواع إلى الاعتبار هذا بحسب الحاجية المقاصد تنقسم و

 مـن  انتقلـت  لكنها الحاجيات مرتبة أصلها تيال هي و : ضرورية حاجية مقاصد  -أ

 مـن  أي - هـذا  مـن  قد يكون ثم « :  )3(ركشيالز يقول ، الضروريات مرتبة إلى مرتبتها

  .)4(» الطّفل لتربية كالإجارة ، ضروري هو ما  -الحاجي
 الحاجيات مرتبة إلى التحسينات مرتبة من تنتقل الّتي يوه : تحسينية ةحاجي مقاصد - ب

 ما للتحسيني يعرض قد « :عاشور ابن يقول ،المرتبة هذه إلى ترتفع جعلها ما لها عرض قد لأنه

 . )5(» التوقف كمال عليه غيره لتوقف ضروريا يصيره ما للحاجي يعرض كما ، حاجيا يصيره

 صلهاأ على الباقية و محلها في الواقعة العادية هي و : رتبتها في باقية حاجية مقاصد  -ج

 . غيرها و اعالصن تضمين و الإجارة و ، كالقرض
  

  ـــــــــــــــــ
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحيـاء   ،محمد بوركاب  ،المصالح المرسلة و أثرها في مرونة الفقه الإسلامي )1(

 . 45ص م،2002هـ،1423، سنة1:التراث،دبي ، الأمارات العربية المتحدة،ط
)2( ي، القاهرة، ،حسين حامد حسان  ، الفقه الإسلامية المصلحة فينظريمكتبة المتنب)33ص م،1981،سنة)ط.د. 

 .44-43صعبد ايد النجار ، ومقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، 
وأصوله، تركي الأصل،  ين الزركشي، عالم بفقه الشافعيةد بن ادر بن عبد االله ،أبو عبد االله، بدر الدمحم: هو )3(

البحر المحيط في أصول الفقه، وإعلام السـاجد  : هـ، من مؤلّفاته794هـ، وتوفّي اسنة745نةولد بمصر س
 .61-60ص/6جخير الدين الزركلي، ، الإعلام، بأحكام المساجد

  .190ص/4ج ،ركشي الز ،في أصول الفقه البحر المحيط )4(
 . 307ص ،اهر بن عاشور الطّ مقاصد الشريعة الإسلامية، )5(

  : )1(نوعين إلى تبارالاع ذا تنقسم و
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-

- ة المقاصد  تقسيم: ابعالبند الرالتبع و الأصل باعتبار الحاجي  : 

 البيـع  كمصـلحة  ،لذاا مقصودة النوع هذا في فالحاجة : ةأصلي ةحاجي مقاصد  -أ

 . ذلك أشبه ما و ،المضاربة و ،المساقاة و ،والنكاح، والإجارة

 ،المثل مهر و، الكفارة كوجوب ،الوسائل باب من هي و : ةتبعي حاجية مقاصد - ب
 . الغبن رفع و ،الشفعة و، البيع وخيار

 لمقاصـد  ةمضـاد  الأمور هذه نواقض أنّ فالمكلّ يعرف أن ،النوع هذا من المقصد و

  . اعليه باعثة و ،ةالأصلي للحاجات مؤكّدة التوابع أنّ و ،بإطلاق الشارع
 : الفقهية الأبواب في وجودها باعتبار الحاجية دالمقاص تقسيم : البند الخامس -

  :)2(إلى الاعتبار ذا تنقسم و ،الفقه أبواب كل في هاوبرواعت الحاجية بالمقاصد عملوا فالعلماء

 . المخفّفة كالرخص : العبادات في الحاجية المقاصد -أ

 امشرب و مأكلاً طيباتبال التمتع و ، الصيد كإباحة : العادات في الحاجية المقاصد  -ب
 . ذلك أشبه ما و ، مركبا و مسكنا و

 . ذلك غير و ،السلم و ،كالقراض : المعاملات في الحاجية المقاصد-ج 

   .ذلك وغير،الصناع وتضمين ،العاقلة على الدية كضرب:الجنايات في الحاجية المقاصد-د
 كاعتبـار  الحاجيـات  ذهه من نوع لكل مكمل هو ما التقسيم هذا إلى ينقسم كما

 أصـل  في الحاجـة  مثـل  ،حاجـة  إليـه  تدعو لا حيث ،الصغيرة في المثل مهر و، الكفء

 تشريع من الحاجي للمقصد المكمل حكم في فإنه ، )3(الحميل و الرهن و وكالإشهاد،النكاح

  . البيع
  

و مقاصد الشريعة . 284صان، زياد احميد، الإسلاميةو مقاصد الشريعة . 149ص/2ج،اطبي الش ،الموافقات )1(
عبد ايد النجار ، ومقاصد الشريعة بأبعاد جديدة ، . 353صمحمد سعد اليوبي، ،  بالأدلةو علاقتها  الإسلامية

 .45ص
زيـاد   الإسـلامية ، ومقاصد الشـريعة  . 198-197صيوسف القرضاوي، دراسة في فقه مقاصد الشريعة،  )2(

 .138صأحمد الريسوني ، الشاطبي ،  الإمام عندنظرية المقاصد و. 237-229صاحميدان، 
  . .96ص/3جالصنعاني، سبل السلام شرح بلوغ المرام،  ،هو الضامن و الكفيل : الحميل  )3(
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-

 اعتبارها يعود لا أن هو و ،شرط لها تكملة كلّ أن الفقيه يعرف أن كله ذلك أهمية و

 .)1(الإبطال أو بالنقص الأصل على

-ة :ادسالبند السة المقاصد قسيمت أهميالأنواع هذه إلى الحاجي : 

 هـي  بل – الذّكر أسلفنا كما – واحد مستوى في تقع لا المراتب و الأقسام هذه إن

 .الشرعي الاعتبار و الأهمية حيث من درجات

 ، الفتـوى  و الاجتهاد عند الترجيح و الموازنة إعمال في تتمثّل والتي ثمرته النظر لهذا و
 مقدمـة  الضرورية و ، التبعية على مقدمة الأصلية و ، الخاصة على مقدمة مثلا ةالعام فالحاجة

  .)2(. التحسينية على مقّدم كلاهما و ،العادية على
 ، المراتـب  إحدى إلى الانتساب في واضح ظهور لها يكون لا أمثلة هناك أن إلى إضافة

 يظهر ما فيه يقع قد ، المراتب ذهه من رتبة فكلّ ، الظّنون اختلاف بحسب وضعها يختلف وهنا

 . )3(الظّنون بحسب ذلك يختلف بل ، منه كونه يظهر لا ما فيه يقع قد و القسم ذلك من كونه

 . )4(» المراتب هذه بين مترددة أوصاف تقع و « : قال حين القرافي عليه أكد ما وهذا

 فمنهم الضروريات وأ الحاجيات من البيع عد في مثلا اختلفوا قد العلماء نرى ولذلك

 تبلـغ  لا الـتي  الحاجيات من بعضهم عده و ، )5(فيه ظاهرة لأا الضرورة رتبة في جعله من

  . )6(الضرورة
 مرتبـة  إلى قوـا  في تصل قد الحاجيات بعض أن على دليل الفقهية الخلافات ذههو       

 لهـا  فـيحكم  أصلها إلى بعضهم فينظر ، الخمسة بالمقاصد مخلا فقدها يكون بحيث ،الضرورة

   التردد بلغ ولو ،الأولى بالمرتبة فيلحقها ا فح وما مآلها إلى لآخرا البعض وينظر ،الثّانية بالمرتبة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 13ص/2ج ،اطبي الش ،الموافقات )1(
أحمد الريسـوني،  اطبي، الش الإمامالمقاصد عند نظرية و . 146ص/3جابن تيمية ، هاج السنة النبوية ، من )2(

  .241-240ص
عبد ايـد  جديدة ،  بأبعادو مقاصد الشريعة  . 162ص/ 5ج ،الفخر الرازي  في أصول الفقه، المحصول )3(

 .55-54صالنجار، 
 . 304ص ،القرافي  ،شرح تنقيح الفصول  )4(
 . 14ص/2ج ،الشاطبي  ،تالموافقا و.609،وص 602ص/ 2ج ني،الجوي الفقه ، أصولفي  البرهان )5(
 .   495ص/2ج ،الشنقيطي محمد الأمين  ،الورود رثن )6(
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-

 منها واحدة في عدها عن يخرج لا فهو، إدراجها ينبغي مرتبة أي الى الأمثلة بعض في الخلافو

 ،اس مصالح استقراء ذلك دليل و ،الأحوال من حال بأيا على فهي ، النلا شيوعها و كثر 
 .)1(ذكر عما تخرج

 وقوتها ،الحاجية المقاصد اعتبار على يدل ما الأنواع هذه في فإن ، ذكره تمّ ما إلى إضافة

 من باب أو، الفقه فروع من فرع عنها يشذّ لا أنه عرفنا إذا ،الإسلامية التشريعية المنظومة داخل

             .ع الجمي في سرياا لنا ثبت لما ،أبوابه

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
 . 421ص ، محمد حسن هيتو، أصول التشريع الإسلاميالوجيز في  )1(
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-

 . ةالحاجي المقاصد ضوابط : انيثّال المطلب-

 قيمـه  و الإسـلام  بمبادئ الحياة تقويم لنا يتم مواضعها فيإن باعتبار المقاصد الحاجية  

الخروج دون الحنيف ديننا تعاليم وفق على ، عصر كل في الحضارة بركب حوقاللّ و ، اميةالس 

 . أوامره مخالفة لا و قيوده عن

 تكييـف  في ،الحاجـة  لمعنى ئالسي الاستغلالّ عنا عيبي لا ،الحقيقة ذه نقر نحن ذإو

 . شاء ما شاء من فيقول ،هواتوالش الأهواء مع فقتت حتى ،صوصالن أعناق وليّ ،الحياة ظروف

 درجة إلى توصلها بحيث ،أحكامه و للإسلام تكيد التي ؛راتالمؤام هذه لمثل نفطّالت إنّ

 ـ تحكم التي وابطالض إلى ارةـالإش علينا يملي ،حرمتها إلى الالتفات وعدم الإهمال  دـالمقاص
تعتبر والتي ، ةالحاجي الأحكام يحمي الذي الواقي ياجالس الشو كرامتها لها ويحفظ ةرعي هاعلو . 

 بعـد  لنـا  تبد التي ، ةالحاجي للمقاصد وابطالض أهم نعرضس ،ددالص هذا في ونحن

 قسمين إلى تقسيمهاب المسألة هذه لىع متتكلّ التي ،والحديثة القديمة ةالأصولي الكتب مطالعة

الضرورية و الحاجية والتحسينية، لأنّ كلّ هـذه المراتـب    المصالح تحتها ويدخل؛ ةعام ضوابط
 . إليها الإشارة عن لنا غنى لا إذ، والمقاصد المصالحتشترك في أصل التسمية ب

 بعـض  مـع  اشتركت إن و ،ةالحاجي المقاصد لاعتبار الحاكمة وهي ،خاصة وضوابط

 . سميةالت أصل في الأخرى المراتب

 . ةالحاجي للمقاصد ةالعام وابطالض : لالأو الفرع-

 الواجب فمن ؛تعالى الله مرادة هي ،ةميالإسلا ريعةالش في المعتبرة ةالحاجي المصالح أن بما

 امالت الانسجام نضمن كي ، مراده و وتعالى سبحانه مشيئته ضمن تطبيقها و تحقيقها يكون أن

 طبيقالت هذا إليه ييؤد ما إلى ذلك بعد نكترث لا،و الأحكام و صوصالن و ،عموماً المصالح بين

 مـن  كـثير  في قطعـاً  التي و ،أغراضهم و ،مطباعه و، أهوائهم و ،اسالن لأمزجة مخالفة من

 تعـالى  و تبارك االلهّ أن يقيناً نعتقد نالأن هذا نقول ،تعالى االله يريده ما مع تتماشى لا الأحايين

 الكونيّ الوجود هذا في نعيش نالأن، وأحوالنا ،شؤوننا بمختلف ىرالأد هو و ،نال يصلح بما أعلم

  . سننه و نواميسه مع فاتناتصر تنسجم أن العليا مصلحتنا من الذي و

 مقطوع فيه االله حكم فإنّ ، لهم نفعه و، حيام في مثلاً باالر ضرورة اسالن عىاد فمهما
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-

 عاملالتو تطبيقه في لا ،اجتنابه و تركه في اسالن مصلحة أنّ علم تعالى االله لأنّ ،حريمالت وهو ،به

 .   )�mV��[��Z��Y��X��W\����l )1  : تعالى قال ، به

 ةالعبودي مبدأ تحقيق تحت داخلة ،الحكيم ارعللش المرادة المصالح بأنّ إيماناً يزيدنا ما ذاهو
 ـ أحكاماً راتالمقد و العبادات أحكام تظلّ ذلك وعلى ؛بالألوهية وإفراده تعالى الله لا ةًتعبدي 
 تطبيقاً الكامل متثالالا مبدأ ضمن تندرج ماإن و ،تفصيلالّ سبيل على غرض أو ،بحكمة لتعلّ

 .)2(للمنهيات اجتناباً و ،للأوامر

 إدراكاً المصالح إدراك في مستقلاً الإنساني العقل يكون أن استحالة ذكر لما أضفنا إذا و

مع ،اتام عدم و ،رهاتطو وابط للمصالح  في فاقهاإتالاحتياج عند جميع المكلّفين، فإنّ تحديد الض
 ـ قواعد و ،الوحي نصوص مع تنسجم حتى ،ورياًضر شيئاً المعتبرة بات الفطـرة  و ،ريعةالش 

ليمةالس . 

 العمل هذا أنّ إلى نشير أن نود ،العلماء وضعها التي وابطالض هذه بيان صدد في نحن وإذ

  .)3(المصالح جوهر على المحافظة يعني ماإن و ،اسالن على ديشد لا و ،الأحكام قيضي لا
 المـرتبتين مع  فيها تشترك التي ،ةالحاجي للمقاصد ةالعام وابطالض ملأه ذكر يأتي وفيما

 . حسيناتالت و روراتالض وهما ،الباقيتين

  : تعالى هللالإنسان  ةبعبودي إخلالها عدم -1

 مـا  وفق على سليمة قائمة العام  بمفهومها العبادة تظلّ أن هو ابطالض ذا المقصود و

 في علت مهما منفعة أو مصلحة طبيعتها و بمنهجها أو ا تدخل أن يمكن فلا ،تعالى االله يريده
 المصـالح  حقيقـة  مقـام  تقوم لا ،ظرفية جزئية أو ،خيالية موهومة حينئذ لأا ،العقول نظر

  . )4(قيمتها و وضرورا
 

  ــــــــــــــــ
 .275 سورة البقرة، الآية )1(
 . 74-73ص ،ن الخادمينور الدي ،المصلحة المرسلة حقيقتها و ضوابطها  )2(
 . 117ص ،البوطي  ،ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية )3(
  .76ص  ،نور الدين الخادمي ،المصلحة المرسلة حقيقتها و ضوابطها )4(
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-

 تجعلـها  بحيث الدنيا الحياة في المصلحة الشامل و العام بمفهومها قتحقّ المشروعة فالعبادة

 الآخرة في الصلاح تحقق أا كما ، الإسلامية ليمالتعا وفق متسق نظام و استقامة على ماشية

 و أفضـاله  إلى تسـوق  التي عبوديته بتحقيق ذلك و تعالى االله مرضاة على الحصول خلال من
 . خيراته

 تجسيدها و العبودية ٌرار قصد الإنسان إمكان في ما كل تسخير هي إنما كذلك والعبادة

�m�i��h��g��f��e��d���m���l��k��j:تعـالى  قـال  ، الحياة في

no��l )1(.  
 الحياة مجالات فجميع ، الآخرة و نياالد للحياة الحاكمة هي ةالإسلامي ريعةالش فإنّ وعليه

 وضـعت  هـا لأن الأعراف و العقول تمليه ما دمجر من لا ةالإسلامي ريعةالش من قيمتها تأخذ

 الشخصـية  بالأحوال قيتعلّ ما و ،ةالاقتصادي االات و ياسيةالس فاالات ، ارينالد لمصلحة

فيه يعتد بموارد رورةالض العقل و للاجتهاد بعضها ترك إن و فالمعادلات ، صوصالن هافإن دةمقي 

  .صوصالن عليها تدلّ التي المصلحة بمعنى لاحقة وابطالض و روطالش هذه و ،ضوابط و بشروط
 ،ورىالش و المساواة و العدل و ةيكالحر ياسيةالس الحياة عليها تقوم التي المبادئ من فكثير       

   .)2(منافعها و قيمتها و حدودها بين و قواعدها أرسى الذي هو و الإسلام نظام ا جاء قد
 ـ إقـرار  وفـق  منافعنا و مصالحنا ديحد أن ابطالض هذا في القول وخلاصة        االله ةعبودي 

 يحصـل  لن و ، ارينالد مصالح على ريعةالش لانطواء الأحوال و االات مختلف في وتجسيدها

 . الامتثال على اسالن بحمل و تعاليمها تطبيق و أحكامها بمراعاة إلاّ ذلك

 الكلفـة  من شيء فيه بما بأمرهم إلاّ قيتحقّ لا تكليفهم و فونمكلّ العباد أنّ فحكمته

   من تخلو لا يسيرة ةـمشقّ يـه و تبارالاع ذا مرادة به المكلف للفعل الملازمة ةفالمشقّ والجهد
  

  ـــــــــــــــــ
 .36الآية  ،سورة النحل )1(
)2( نظام الحكم في الشدار النفائس ،ظافر القاسمي  ،اريخ الإسلاميريعة و الت، )53ص،  2: ط  ،)ط.ت.د . 
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-

 .)1(أجلها من الأحكام شرعت التيالمصالح 

���mn��m��l��k��jo��t��s���r��q��p  :تعالى قال

v��uw����}��|���{��z��y��xl )2( .  
 :صللن تفويتها أو معارضتها عدم -2

 جملـة  من - - هنبي على أنزله و االله أوحاه ما هو ابطالض هذا في صبالن المقصود

 تشمل يه و معادهم و معاشهم أحوال في اسللن دستوراً لتكون الإسلامية عاليمالت و الأحكام

   .رةالمطه ةبويالن ةنالس نصوص و ، الكريم القرآن نصوص

 علم ما فهو العقلي الدليل فأما ، نقلي و عقلي دليلان أو أمران الضابط هذا على يدلّ و

 أي الشرعية النصوص عن المنبثقة أحكام إلى الاستناد هو مصدرها الشارع مقاصد معرفة أن من

 ،تهايحج و واعتبارها ا للعمل مناص لا و مشروعة ةيالحقيق المصلحة نّأ بما و التفصيلية؛ الأدلة
 المـدلول  يعارض أن ذلك يستلزم لا ، تعالى االله كتاب شرعاً المعتبرة المصلحة عارضت لو إذ

 .)3( باطل هو و ،دليله
 ـالت وجـوب  من ةنالس و القرآن في لتأص ما على فمداره قليالن ليلالد اأم و كمس 
 : منها كثيرة المقصد هذا في صوصالن و،)4( نواهيهما اجتناب و أوامرها تطبيق و ، بأحكامها

�mÂ��Á���������À��¿���¾���½��¼��»�����º��¹��¸Ã����Å��Ä : تعـالى  قوله

���È��Ç��Æl )5(.  
  
  

 . 101ص ،البوطي  ،ضوابط المصلحة  )1(
 . 153الآية  ،سورة الأنعام  )2(
يوسـف  و السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشـريعة ومقاصـدها،   . 118ص ،البوطي، ضوابط المصلحة  )3(

 .141صالقرضاوي ، 
 .118صالبوطي، ، ضوابط المصلحة  )4(
 . 105الآية  ،سورة النساء  )5(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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-

�mÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��ÇÑ�����Ó��Ò : تعالى وقوله

ß��Þ��Ý��Ü������Û��Ú��Ù��Ø�������×��Ö��Õ��Ôà����ä��ã��â��á

ål)1( و ، انتزاعـا  أعطـاكموه  أن بعد العلم ينزع لا االله إنّ «:- -هقول و 

 برأيهم فيفتون يستفتون جهال ناس فيبقى ، بعلمهم العلماء قبض مع ينزعه لكن

 .   )2(» ونيضلّ و ونفيضلّ

 صحيح لدلي من سند بدون الحكم اعتبر فقد «  : الأدلة هذه عنً رامعب )3(البوطي قال

 . )4( » تعالى االله كتاب في ثبت ما يخالف بما الحكم عن فضلاً ، لالةللض ياًمؤد جهلاً

 هذا وجد حيث ثابتة المصلحة إن « :- ابطالض هذا حاًموض- زهرة أبو يخالش يقول 

 هي إنما ، يعارضها القاطع النص و غالبة أو مؤكدة مصلحة هناك تكون أن يمكن فلا ، النص

 عاجلة منفعة أو دائمة غير عارضة بحال التأثر أو ، الشهوة غلبة أو الهوى نزعه أو لفكرا ضلال

 جاء الذي النص أمام تقف لا وهي ، وجودها في مشكوك منفعة تحقيق على أو ، الزوال سريعة

  .  )5(»دلالته في لا و فيه للنظر محال لا قطعيا ثبوتا ثبت و ، الحكيم الشارع عن
   ةالقطعي صوصالن موارد في بالمصلحة عمل لا أن على يدلّ – االله رحمه – كلامه و
  

 ـــــــــــــــــــ
 . 59الآية  ،سورة النساء  )1(
وصحيح مسلم .284ص/1، ج100بشرح الفتح، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، رقم البخاري صحيح )2(

، 2673في آخـر الزمـان، رقـم    بشرح النووي، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن
 . .140ص/16ج

م ، في جزيرة ابن عمر ، في الجزيـرة  1929-هـ1358الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، ولد سنة : هو )3(
الفراتية، في الحدود التركية السورية، أخذ العلم عن والده، ودرس في الأزهر، ونال الدكتوراه ، يعمل مدرسا في 

، وفقه السيرة،  الإسلاميةضوابط المصلحة في الشريعة : راسات ومؤلفات عديدة منهاكلية الشريعة بدمشق ، له د
م، 1991-هـ1411،سنة 1:دار الرشيد ، دمشق سورية، طمحمد الحسن الحمصي، الدعاة والدعوة المعاصرة، 

 .929ص/2ج
 . 119ص ،البوطي  ،ضوابط المصلحة  )4(
 . 395- 394ص ،محمد أبو زهرة  ،أصول الفقه )5(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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-

 ـ مـن  العلماء هأقر لما موافق هكلّ هذا و ،لالةللد أو للورود شاملاً القطع نكا سواءً لا « هأن 
  .)1(»صالن مع اجتهاد

 حينئـذ  هالأن المصلحة تيفو و القطعي المدلول ميقد أن المسلم الفقيه على فالواجب

  . )2(العقول تحيله ما لوقع العلم الظن خالف لو إذ ، مظنونة أو موهومة
 إذا إلاّ المظنونة المصلحة وتفويت صوصالن من اهرةالظّ لالةالد بمقتضى العمل بيج كما

  .  )3(بقرينه اهرالظّ صرف تمّ

المسائل اأم الظنالتأويـل  شروط تقتضيه ما وفق فيها الاجتهاد جواز به المقطوع فمن ةي 

ضـروب  مـن  ضرب ةبالمصلح العمل أو الاستصلاح أنّ يقيناً معلوم و ، الاجتهاد و ظروالن 

 . الاجتهاد

 كان إذ ، بالظن ثبت قد بنص الحكم ثبت إذا اأم «  : زهرة أبو يقول ددالص هذا في و

 أنه مالك عن أثر كيف رأيت فقد ، الظاهر كدلالة ظنية دلالته كانت أو سنده في الاحتمال

 ، بـه  مقطـوع  أصـل  على اعتمد و ، شواهده تظافرت إن بالقياس بالظن ثبت ما يخصص
 قـط  فيه احتمال لا قطعي بطريق رجحاا ثبت إن ، أيضا الصنف ذلك من عنده والمصلحة

 دواعيه في قطعي الآخر و دلالته أو سنده في ظني أحدهما ، متعارضان أصلان أيدينا بين فيكون

 هـذا  يكون آحاد خبر النص كان إن و الظن على القطعي يقدم الحال هذا في و ، تقريره و

 مخالفا يكون مؤكدة راجحة مصلحة خالف إذا لأنه متنه في الشذوذ طريق عن تهلنسب تضعيفا

 . )4(»المضار دفع و المصالح لطلب المثبتة الشرعية الشواهد موعة

 ا المقطوع الأصول كل حكم على ينسحب للمصلحة بالنسبة السنة و الكتاب حكم و
 المقطوع الأصول تلك بين من و الإخلال أو بالإبطال عليها ةالمرجو المصالح تعود ألا جهة من

  
  ـــــــــــــــــــ

 .42-41صفتحي الدريني،  و المناهج الأصولية،. 431الشوكاني ، صإرشاد الفحول ،  فيالقاعدة  )1(
 .  281ص ،الغزالي أبو حامد  ،من علم الأصولالمستصفى  )2(
  . 122 -121ص ،البوطي  ،ضوابط المصلحة )3(
 . 395- 394ص ،أبو زهرة  ،أصول الفقه )4(
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-

 الأمـور  (و،)يـزال  ررالض( :نحو على ةالأصولي القواعد وبعض ،القياس و الإجماع ا

  . )1(ذلك أشبه ما و ،) يسيرالت تجلب ةالمشقّ (و ،)بمقاصدها
 . ريعةالش بمقاصد ةالحاجي المصلحة إخلال عدم-3

  : هي ،أنواع خمسة تكون أن تعدو لا خلقه في ارعالش مقاصد و

و ينالد،المال، والعرض و ،العقل و ،فسالن  . 

 الجزئيـات  عمـوم  و الأدلـة  و الأحكـام  و صوصللن الجاد الاستقراء ذلك دليل و

ما و ، مصلحة فهو الخمسة الأصول لهذه صوتاً يضمن ما كل فإن وعليه ، الشرعية صرفاتوالت 
  .)1( مفسدة فهو الإخلال أو والبالز يهددها

هي المحافظـة   اعتبارهاها على صوص كلّالمصلحة التي تضافرت الن و « :يقول أبو زهرة 
سل ، وذلك لأن الدنيا الـتي  الدين ، و النفس ، و المال، والعقل ، والن: على خمسة أمور وهي 

يعيش فيها الانسان تقوم على هذه الأمور الخمسة ، لا تتوافر الحياة الانسانية الرفيعة إلا ـا ،  
  .)2(»في المحافظة عليها  وتكريم الانسان هو

 لـه  يحصـل  قد هأن ةبحج ةرعيالش كاليفوالت العبادات بعض من لحلّالت إلى دعا فمن

 ، شرعاً ا المناط مسلكها و ةرعيالش وسيلتها غير أخرى طرف من منها الهدف و ا المقصود
 هـذا  و ، عنها خلىالت و العبادات بعض لغاءإ إلى ييؤد المذهب هذا لأنّ عليه مردود فقوله 

 بوسـيلته  إلا شرعاً المراد المقصود يحصل أن يمكن فلا ، المقاصد حكم لها الوسائل أنّ إذ باطل

الشغابت مهما ، ةرعي هو كما العلل و الحكم اعن و العبادات في أنالش 3(راتالمقد( . 

 
 

  ـــــــــــــــــــ
 . 90ص ،لدين الخادمي نور ا، المصلحة المرسلة حقيقتها و ضوابطها )1(
محمد  ة،في الشريعة الإسلاميوضوابط المصلحة . 189-188ص/4جالزركشي ، الفقه،  أصولالبحر المحيط في  )2(

 .419صد حسن هيتو، محمالوجيز في أصول التشريع الإسلامي، و .111ص سعيد رمضان البوطي، 
 .308ص محمد أبو زهرة، ، الإسلاميةاهب تاريخ المذ )3(
 . 95ص ،نور الدين الخادمي  ،رسلة حقيقتها و ضوابطهاالمصلحة الم )4(
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-

 . ةالحاجي للمقاصد ةالخاص وابطالض : انيالثّ الفرع-

 وضـع  عنـد  تقدم لما معرفتنا إليه تدعوة ، وابط الخاصة للمقاصد الحاجيبحث الض إنّ

 ـ بةقري بمعان تعريفها في اكتفى منهم كثير المتقدمين العلماء أن حيث ، لها تعريف إلى لتوص 

 ، فالمشقة التي هـي جـوهر ولـب   )1(لذلك دقيقة علامات و أمارات ضع و دون ، المطلوب
 لعلماء جادة محاولات هو ذكره يمكن ما أنّ غير ،حديدالت وبط ها من الضالحاجيات، لم تنل حقّ

 ـال عبـد  وابن ،الشاطبي و ،القرافي كالإمام ؛أماراا بيان في الفضل لهم ناك ،قليلين لامس ، 
 . )3( غيرهمو ،)2(يوطيالسو

 عليهـا  يترتب لأن مناسبة فهي ،المضطرب المناسب من الحاجة العلماء اعتبر هنا من و

 دقيق ضابط وجود لعدم بنفسها علة اعتبارها يمكن لا أنه إلا القواعد عموم من استثنائي حكم

 .)4( يضبطها و يحددها

 ، يسيرللت جالبة تعتبر لا ضابطاً رعالش له ديحد لم فيما ةالمشقّ أنّ يرى السلام عبد فابن
 فعـر الت أنّ و ، منها قريبة أو فادحة عظيمة كانت و ، غالباً العبادة عن ةمنفكّ كانت إذا إلاّ
 من المعتبرة ةللمشقّ لابد هوأن ،فيها ارعالش ومنهج العبادات باختلاف يختلف المشاق تلك على

  . )5(فيها مشقة تلك من أقلّ كانت وإن ،العبادة تلك في ارعللش تبرةمع ةلمشقّ مماثلة تكون أن
  
 

 
 . 215ص ،إمام الحرمين الجويني  ،الأمم في التياث الظلم ثغيا )1(
الحافظ جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد، أبو الفضل السيوطي  الشافعي، صاحب المؤلفـات  : هو )2(

تدريب الرواي، وطبقات الحفـاظ،  : هـ ،من آثاره911توفي سنة هـ ، و849الكثيرة، ولد في رجب سنة 
 .51ص/8جابن العماد، من ذهب،  أخبارشذرات الذهب في .  والأشباه والنظائر

  . 424ص ،يعقوب الباحسين  ،رفع الحرج في الشريعة الإسلامية  )3(
 ،لاقتها بالأدلة الشرعيةمقاصد الشريعة الإسلامية وعو.491ص/4جالزركشي ، الفقه ،  أصولالبحر المحيط في  )4(

  . 145ص سعد اليوبي محمد
 . 12ص/2ج ،ابن عبد السلام  ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام )5(
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-

 لابد تحديد أو ضبط رعالش في لها يرد لم فيما المعتبرة ةالمشقّ أنّ يرى الشاطبي الإمام و

 هـا أن عن العادة و العرف كشف إذا خفيفالت فتقتضي العادة و العرف سلطان إلى تأوي أن

    .)1(أحواله من حال أو ماله أو العبد في خللاً تلحق و ، المعتاد عن خارجة
 يجعلـها  و دهايحد الذي هو هأن و بالعرف ةالمشقّ إناطة في رأيه الشاطبي ديؤكّ بينما و

 العرف يكون أن في استشكال أيما يستشكل القرافي الإمام نجد للتخفيف ةعلّ تكون لأن صالحة

 عند العرف على يحيلون الفقهاء أن ذكر و . فيه نص لا فيما التيسير تجلب التي للمشقة ضابطا

 ، معروفا أو لهم معلوما لوجدوه قائم عرف هناك كان فلو ، العرف أهل من أم مع ، سؤالهم
 لا هم و ، العوام إلا العرف أهل من الفقهاء بعد ليس لأنه الفقهاء غير على الإحالة تصح لا و

 . )2(الدين في تقليدهم يصح

 . )3(الشرع بقواعد التقريب في السلام عبد ابن بمنهج الأخذ إلى مال قد القرافي فإن ولذلك    

 بالعرف المشقات تناط أن جواز اختاروا و المسألة هذه )4(المعاصرين بعض بحث ولقد

 كاشفا كونه في العرف يةصلاح من علم لما ، الشرع إطار عن تخرج لم ما ، الناس عن والمعتاد

 محـدد  عرف جود و تعذر إذا أما ، محدد عرف هناك كان إذا فيما هذا ،الأمور هذه مثل عن

 تحقيق إلى أقرب ذلك لأن ، أمثالها في المعتبرة المشاق إلى بالتقريب السلام عبد ابن بمنهج فيؤخذ

 . )5(الشرعية المصالح

 كما ،الحرج رفع و يسيرالت لمبدأ قمحقّ الحاجية بالمقاصد العمل أنّ على فقونمت فالعلماء

همأن ضابط جود و عدم على فقونمت هو السياق هذا في ذكره يمكن ما كل و للحاجة دمحد 

 العمل لأجل العامة القواعد من المستثناة الأحكام تطبيق يتم حتى مراعاا من لابد التي الأمارات

 . ارعالش لمراد تحقيقاً الحاجية بالمصالح
  ــــــــــــــــــــــ

 . 94ص/2ج ،الشاطبي  ،الموافقات )1(
  . 120-119ص/1ج،  القرافي ،قالفرو )2(
)3( 429ص ،يعقوب الباحسين  ،ريعة الإسلاميةرفع الحرج في الش . 
 ، ريعة الإسلاميةرفع الحرج في الش ،ويعقوب الباحسين. 307-305ص ،أبو زهرة في كتابه أصول الفقه :منهم )4(

 .463، ص الأصوليةالمناهج ي الدريني ، فتح و .429ص
)5( و.467ابق، صالمصدر الس 432ص ،يعقوب الباحسين  ،ريعة الإسلاميةرفع الحرج في الش.   
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-

- الضالحاجة تكون أن :ل ابط الأو لا ةحقيقي لمقصـود  ملائمة منتظرة ولا مةمتوه 

ارعالش.  
 لأجل جزئياته بعض في ليلالد مقتضى ترك يجوز و ،مقتضاه على ليلالد إعمال الأصل نّإ     

 مثل في بالحاجة العمل ترجيح إدراك هلالس من ليس إنه، فالحقوق صيانة و، الحاجة و ،المصلحة

 مـن  عنـها  عتفر وما، أسراره و رعالش بمقاصد خبير سليم عقل إلى تحتاج بل ،المواضع هذه

 الشـاطبي  الإمـام  جعل ما هذا و ، الموهومة بالمصلحة القول أو ،الزلل لتجنب ،كلية قواعد

 إنمـا  « :فقال ،الاستنباط من التمكن و، الشريعة مقاصد فهم :وهما شرطين اتهد في يشترط

  : بوصفين اتصف لمن الاجتهاد درجة تحصل

 .كمالها على الشريعة مقاصد فهم :أحدهما

 عن فهم مبلغا سالنا بلغ فإذا ...فيها فهمه على بناء ، الاستنباط من التمكن : والثاني

 له حصل فقد ، أبواا من باب كل في و ، الشريعة مسائل من مسألة كل في قصده فيه الشارع

 .)1(»االله أراه بما والحكم والفتيا التعليم في - -للنبي الخليفة مترلة تترله في السبب هو وصف

 علـى  الرزق طلب سبل ضاقت حتى ، مةالمحر المعاملات انتشرت لو ما ذلك مثال و

 بل ،حرام كلها الأموال أن اسالن في يشيع أن رادالم ليسو ،الحاجة قدر التوسع له فيجوز المسلم

 حـد  إلى معيشـتهم  في يتوسعوا أن للناس فإن ،الأرض في الحرام عم أن حدث إذا أنه رادالم

 .)2( عتوق إذا الحالة تلك في رورةالض ضوابط رتوفّ مع ،الحاجة

 المسألة هذه في رأيه بنىخذوا ذا القول فقد أمن العلماء الذين – االله رحمه – فالجويني

   : يقول إذ ، منه الأخذ إلى اسالن احتاج و حقيقةً الأرض عم قد الحرام كون حال على
  ـــــــــــــــــــ

  . 77-76ص/4ج ،الشاطبي  ،الموافقات )1(
وقواعـد  . 106ص/2ج ،)ت.د(، 3:العلم، بـيروت، لبنـان، ط   دارغزالي ، أبو حامد ال إحياء علوم الدين، )2(

،دار أحمد عبد الشافي: ضبطهالشاطبي ،  والاعتصام،. 188ص/2ابن عبد السلام ، جالأحكام في مصالح الأنام،
وهبـة  رورة الشـرعية ،  و نظرية الض. 286صأبو زهرة ، الفقه ،  أصولو .361ص/2ج،)ت.ط.د(شريفة

 .165صالزحيلي ، 

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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-

 في روالتضـر  تركوه لو ما يأخذون اسالن أنّ أثبتنا و نفينا ما مجموع من ليتحص و «
  .  )1( »المآل في أو الحال

يأكل منها حتى يشبع، :  الميتة إلى الرجل يضطر «: ه قال نأ )2(مالك الإماموقد ورد عن 
3(»د منها ، فإن وجد عنها غنى طرحها ويتزو(.  

  .قدر الحاجة إلى الميتةع في أكل جواز التوس فكلامه هنا ظاهر في
 إلى وقوله يأكل منها حتى يشبع و يتزود ، يريد إن اضطر « :)4(يقول أبو الوليد الباجي 

، واستباحها بذلك فإنه لا يقتصر على ما يرد رمقه منها ، بل يشبع منها الشـبع التـام   أكلها
  .  )5( »ويتزود لأا مباحة له 
أن  ولا بـأس للمضـطر   « :حينما قال )6(زيد القيرواني  أبيعبد االله بن ده وهذا ما أكّ

  .  )7( » د ، فإن استغنى عنها طرحها، ويشبع و يتزوالميتةيأكل من 
  

 . 220ص ،الجويني  ،غياث الأمم في التياث الظلم )1(        

    أنه ما جلس للتدريس والإفتاء، حتلى شهد له هـ، قال عن نفسه 93إمام المدينة، مالك بن أنس، ولد سنة:هو )2(        
  وفيات الأعيان وأنباء أبناء هـ، 179وطّأ،وغيره، توفّي عام الم: سبعون شيخا من شيوخ العلم بالمدينة، من آثاره          

   ،)ت.ط.د(لبنان،  إحسان عباس، دار صادر، بيروت،: تحقيقخلّكان، محمد بن  ابنأبو العباس أحمد الزمان،           
 .557-555ص/1ج          

 م،1983 هـ،1403سنة ،3:لبنان، ط دار الكتاب العربي، بيروت،أبو الوليد الباجي ،  بشرح المنتقى، الموطّأ )3(
 .138ص/3ج

أبو الوليد سليمان بن سعدون بن أيوب، بن وارث الباجي، أخذ العلم عن أبي الأصبغ والقاضي يـونس،  : هو )4(
ي، وروى عنه حافظا المشرق والمغرب، الخطيب البغدادي، وابن عبد البر، وجرى بينه وبين ابـن  وسمع من الطّبر

 اختصـار إحكام الفصول في أحكام الأصول، والمنتقى، والمهـذّب في  : حزم مناظرات، له تصانيف عديدة،منها
 .121-120ص/1جوف، محمد مخل هـ، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية،474المدونة،توفّي سنة

 .138ص/3جأبو الوليد الباجي،  المنتقى شرح موطّأ الإمام مالك، )5(
كان واسع العلم والحفظ، كثير  أبو محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني، الفقيه النظّار، إمام المالكية في وقته،: هو )6(

: نشره، وذب عنه، له مؤلّفات عديدة، منـها الرواية، انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا، لخّص المذهب المالكي، و
هـ دفن بداره بالقيروان، شجرة النور الزكية في 386كتاب النوادر و الزيادات على المدونة، الرسالة، توفّي سنة

 .96ص/1جمحمد مخلوف، طبقات المالكية، 
  .84، ص)ت.ط.د(مكتبة الرحاب، الجزائر،ابن أبي زيد القيرواني، متن الرسالة،  )7(
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-

 : بمقتضاها العمل يمنع لنص وجود لا حيث الحاجة تكون أن :الضابط الثّاني -

يقطع صفالن عمل على  ،حينئذ الحاجة تعتبر فلا ، بليغ كلّ ةحج شريع الإسلاميلأنّ الت
وبياناتـه، فالعمـل    ، وذلك من خلال نصوصه وأحكامهتحقيق مصالح الناس في الآل والمآل 

إنّ المصلحة ثابتة حيث وجد هذا « :ل أبو زهرةوبالنصوص هو عمل بالمصالح التي تضمنتها، يق
أن تكون هناك مصلحة مؤكّدة أو غالبة والنص القاطع يعارضها، إنمـا هـي   النص، فلا يمكن 

دائمة أومنفعة عاجلـة  ضلال الفكر أو نزعة الهوى أو غلبة الشهوة، أو التأثّر بحال عارضة غير 
سريعة الزوال، أو على تحقيق منفعة مشكوك في وجودها، وهي لا تقف أمام النص الذي جـاء  

  .)1(»عن الشارع الحكيم، وثبت ثبوتا قطعيا لا مجال للنظر فيه ولا في دلالته
لحة سقوط احتمال المص اتضح) يعني النص(فإذا اتضحت قطعية دلالته  «:ويقول البوطي

و الدليل الظّني لا يعـارض  ...المظنونة في مقابله حتى ولو كان لها شاهد من أصل تقاس عليه
  .)2(»القطعي بحال، لامتناع اجتماع العلم والظّن على محلّ واحد 

ويفهم من كلامه أنّ المسائل الظّنية في دلالاا ومعانيها التي تحتمل أكثر من معنى، يجوز 
ضمن حديثه عن أنواع (ثانيهما « :المصلحي فيها، بل صرح بذلك حينما قال إعمال الاجتهاد

مقيد ضمن دائرة النص أو الظّاهر، مهمته الإمعان في تحديده وتجليته وسـبر   اجتهاد) المدلولات
غور مدلولاته، وجميع اجتهادات الأئمة في نصوص القرآن وظواهره إنما هو من هـذا القبيـل   

  .)3(»وحده
       عمان ةحنيف اأبأنّ  ابطـومن أمثلة هذا الضرمـالح حشيش يـرع بحرمة قـال ،)4(الن، 

   
  

  .394صمحمد أبو زهرة، أصول الفقه،  )1(
  .120صمحمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية،  )2(
  .123المصدر السابق، ص )3(
بت الكوفي ،الإمام الأكبر، الفقيه اتهد، ولد ونشأ في الكوفة، وتفقّه على حماد بـن أبي  أبو حنيفة النعمان ابن ثا: هو )4(

، ومحمد بن الحسن الشيباني، فأبو يوس: سليمان، روى عنه وكيع بن الجراح، وابن المبارك، أخذ عنه الفقه الكثير، منهم
  .250ص/2جابن خلّكان،  هـ، وفيات الأعيان،150وزفر، توفّي سنة
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 إلى افعـة الد للحاجـة  عيـة ر حيث أجاز ،)1(يوسف أبو خالفهو ،الإذخر إلاّ ؛عهـقطو    

 -الموجبة لحكم الحاجة -البلوى بعموم اعتبار لاإذ  ،ابطالض هذا بأصل عليه اعترض وقد،ذلك
  . )2(صالن موضع في
  :الحرج رفع لمبدأ قةمحقّ الحاجة تكون أن: الضابط الثّالث -
رفع الحرج، أصل مقطوع به في الشريعة الإسلامية، لذلك كان منظوراً إليه في كل إنّ مبدأ     

 من أقوى المستجلبة المصلحة نسبة فيه تكون وجه على تطبيق لأي حكم من الأحكام الشرعية،

 بالحاجيات العمل شرع ما إذ ،شرعاً معتبرة فهي الموقع هذا واقعة كانت حاجة فكل ،المفسدة

 . )3(غرضال لهذا إلا

 كان ما ذلك في يدخل و ،العبادات في خصةللر شرع ما كلّ وهو ،كثيرة ذلك أمثلة و

 ، مسكناً و ،شرباًم و ،مأكلاً حلال هو مما باتيبالطّ عمتوالت ،يدالص كإباحة ،العادات باب من
 ـ و، المسـاقاة  و، القراض: المعاملات في أمثلته ومن، ذلك أشبه وما ،مركباً و في و، لمالس 

   . )4(شاكلته على كان وما ،اعنالص وتضمين ،العاقلة الدية كضرب الجنايات
ة على ريعة جميعها مبنيالش و الحاجة الشديدة يندفع ا يسير الغرر، و « :قال ابن تيمية 
5(»راجحة أبيح المحرم  مصلحة إذا عارضتها ،حريمالمفسدة المقتضية للت( .  

  
  
  

هــ، ولي  113بن حبيب الكوفي، صاحب أبي حنيفة، ولد عام إبراهيمي، يعقوب بن القاض أبو يوسف: هو )1(
: إنه من لقّب بقاضي القضاة، مـن مصـنفاته  : القضاء في بغداد أيام المهدي، والهدي، وهارون الرشيد، ويقال

 .406-400ص/2جابن خلّكان، الأعيان،  وفياتهـ، 182الخراج، والمخارج في الحيل، توفّي سنة
دار الكتـب العلميـة، بـيروت،     ،بـن نجـيم   اعلـى مـذهب أبي حنيفـة النعمـان،      شباه و النظائرالأ )2(

دار الكتب العلمية، ،رخسيالسمحمد بن أحمد  ،المبسوط  و. 84-83ص م،1993هـ1413،سنة1:لبنان،ط
  . 61ص/1جم،1993-هـ1414،سنة1:بيروت،لبنان،ط

 .100صنور الدين الخادمي، رسلة حقيقتها وضوابطها، والمصلحة الم .11-10ص/2جالشاطبي،  ،الموافقات )3(
  .260صمحمد الخضري،  وأصول الفقه،.225-224ص/1جالشاطبي، الموافقات،  )4(
 . 49ص/29ج ،ابن تيمية ،مجموع الفتاوى )5(
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-

كما أبيحت العرايا من  ،اجحةريعة أبيح للمصلحة الرا للذّم سدما حر « :بن القيم ا وقال     
و كـذلك  ...  ،بعد الفجر و العصر  ،لاة ما أبيحت ذوات الأسباب من الصوك ،ربا الفضل
و أبيح منـه مـا   ...ساء جال بالنه الرذريعة تشب هب و الحرير على الرجال حرم لسدتحريم الذّ

  .  )1(»تدعو إليه الحاجة 
- ابط الرقالمشا دفع إلى سبيلاً الحاجة تتحقّق أن : بعاالض:  

الحـرام الأرض ، يخـول     عموم حال في للفرد المعينة المشروعة رقالطّ يجادإ عن فالعجز      
 طلـب  في يسـير والت خفيفالت قصد ،ةالعام القواعدللفقيه واتهد استثناء أحكام فقهية من 

إذا فيه مفروض -المذكورة المسألة أي – الفصل ذاه و « :الجويني يقول ،زقالر عم حـريم الت ،
 إحياء من نوايتمكّ لم و ،مباحة مواضع إلى ديارهم عن لاًمتحو البقاع و لأصقاعا أهل يجد ولم

  .  )2(» ساكنوها هم ما سوى مساكن إنشاء و ،موات
 الانتقال تعين تحصيلها على مقدور أخرى طرق له الحلال مواضع إلى الانتقال كان فإذا

 .)3(المشروعة الطرق ذه الحلال لتحصيل

 ، كبير عدد و غفير جم هم و عليهم ذلك تعذر إن و « :الجويني ليقو ددالص هذا وفي
 فليأخذوا ، مطالبهم عن لانقطعوا الضروريات أوقات انتظروا و ، الرمق شد على اقتصروا لو و

  .4(» حاجام أقدار
لو عم الحرام الأرض بحيث لا يوجد فيها حلال جاز أن « :ويقول العز ابن عبد السلام

لـو وقـف    لأنهما تدعو إليه الحاجة، ولا يقف تحليل ذلك على الضرورات  يستعمل من ذلك
إلى ضعف العباد واستيلاء أهل الكفر و العناد على بلاد الإسلام، ولا يقطع النـاس   لأدىعليها 

  .5(»عن الحرف والصنائع و الأسباب التي تقوم بمصالح الأنام
  

  .417ص/2جم، يابن القعن رب العالمين،  إعلام الموقعين )1(
  .223ص ،الجويني  ، غياث الأمم في التياث الظلم )2(
  .313-312ص/29جابن تيمية، مجموع الفتاوى،  )3(
  . 224ص ،الجويني  ،غياث الأمم في التياث الظلم )4(
 .160-159ص/2جالعز ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام،  )5(
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-

الأرض بحيث لا يوجد حلال فلا يجب على الناس الصبر  إذا الحرام« :وقال في موضع آخر
  .)1(»إلى تحقّق الضرورة لما يؤدي إليه من الضرر العام

  :أن تقدر الحاجة بقدرها: الضابط الخامس -
 المحوج الحال و الزمان و المكان في به يعمل فإنه الحاجة بسبب استثناءً رع من الأحكامفما ش

 إذا الحاجـة  فإن عليه و ،أصله إلى الحكم عاد العذر زال فإذا ، شرعا يهاف المأذون بالصفة إليه

 هذا فإن ، راجحة المصلحة فيه تكون شرعي مقصود على المحافظة لأجل المحرم فعل إلى دفعت

 دون الحاجة به تندفع الذي بالقدر التوسع يكون أن الواجب بل ،المبالاة عدم و الاسترسال يعني

 .)2(اتالكمالي إلى الوصول
 منه الأخذ بجواز فالإفتاء الأرض الحرام عم ما إذا هي و بنا مرت التي المسألة ذلك مثال

 الـلازم  الحرج يرفع و التيسير و التخفيف يحقق بما مقيد حدها إلى التوسع و الحاجة درجة إلى

 الاكتفاء نيتعي ثمّ ...«:-المسألة هذه بخصوص القيد هذا على قامعلّ -الجويني يقول ،الناس على

  .  )3(» مالتنع و هرفّبالت قتعلّ ما يحرم و ،الحاجة بمقدار
     لا التي المطلقة الإباحة به مقصود غير وسعفالت قال، بقيد دتتقي عبد بن العز لا و « :لامالس 
كما الأموال هذه في طيتبس ما على يقتصر بل ،الحلال المال في طيتبس دون الحاجـة  إليه تمس 
  . )4(»اتتمالت بمنازل هي التي اعماتالن لبس و، اتالمستلذّ شرب و ،باتالطي لكأ

     فـإن  ،الحرام في الوقوع أو نص مخالفة إلى المكلف دفع قد بالحاجة العمل يكن لم إذا اأم 

  .مستمر و دائم هذه الحالة و وفقها على العمل
 مصطفى يقول ،)5(ذكره سبق كما ،الضرورة عن الحاجة تميز التي الفروق من فرق وهذا

ممنوع لمحظور مؤقتة إباحة هو الضرورة على يتوقف الذي الاستثنائي الحكم إن «  : رقاءالز   
  
  .37ص/2جالعز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام،  )1(
 .62صمحمد الخضري، وأصول الفقه، .222صالبوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية،  )2(
 .223صالجويني، غياث الأمم في التياث الظلم،  )3(
 .160ص/2جالعز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام،  )4(
  .من هذا البحث 80الصفحة: أنظر )5(
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-

 بنص تتقيد و، الاضطرار بزوال الإباحة هذه تنتهي ريعةالش خصـبالش المضطر ، الأحكام اأم 

 تثبت هي و ، القياس و القواعد تخالف لكنها و، انص تصادم لا فهي الحاجة بناء علىتثبت  التي

 . )1(» غيره و المحتاج منها يستفيد دائمة بصورة

 حكـم  ذلك في مسألة وأشهر ، الاعتبار واجبة تكون المسائل بعض في الحاجة أنّ كما

مصالح من قهيحقّ لما سعيرالت عن الغبن ترفع ةحاجي فإن الغرض لهذا اجةالح اعتبرنا فإذا ، اسالن 

 ، زواله بطل لعذر جاز ما ( الفقهاء قاعدة جاءت المنطلق هذا من و ، الحكم زوال يعني زواله
  . )2() الممنوع عاد المانع زال إذا

 لأنّ ذلك و ، الآخرين بحقوق ضرراً بالحاجة العمل يلحق ألاّ ابطالض هذا عن عيتفر و

 الحاجة فإن بالآخرين ضرر إلحاق إلى أدى إذا هفإن همفسدت ثبتت لضرر رافعة كانت إن الحاجة

 . )3(مثله بضرر يزال لا الضرر ، تعتبر لا حينئذ

 لكن لحاجيام خدمة عنهم للحرج رفعاً ررالض إزالة فينللمكلّ شرع الحنيف فالإسلام

ر في ضـر  أنفسهم يوقعوا لا أن كذا و ،م الضرر بإلحاق المشقة في غيرهم يوقع لا أن بشرط
   .)4(أشد

أنّ االله شرع البيع مفيداً تبادل الملك بـين   « :ومن أمثلة ذلك كما قال محمد الخضري
البائع والمشتري لجلب مصلحة هي سد الحاجة، ولكن عارض ذلك مفسدة راجحـة في بيـع   
 بديد، فضـمفيه والمحجور عليه، فلم يكن بيعه مفيداً لملك المشتري محافظةً على ماله من التالس 
الشارع إلى رأيه رأي القيم عليه، حتى إذا أجازه جاز، وإذا ألغاه بطل، وأنت إذا تأملت تجـد  

  .)5(»ذلك مراعى في جميع أبواب الشريعة بدون استثناء 
  
  

  

 . 1007ص/2ج ،مصطفى الزرقاء  ،المدخل الفقهي العام )1(
)2( ظائرالأشباه و الن، و. 94ص ،يوطي الس 86ص ،ن نجيم اب ،ظائر الأشباه و الن . 
)3( 86- 94ص  ،السيوطي ، ظائر الأشباه و الن . 
 . 247ص ،عدنان محمد جمعة  ،رفع الحرج في الشريعة الإسلامية  )4(
  .265صمحمد الخضري، أصول الفقه،  )5(
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  : ةالحاجي المقاصد اعتبار أدلة : الثالثّ المبحث -
  
  
  
  

   .ةالحاجي المقاصد اعتبار على ةالنقلي ةالأدلّ : لالأو المطلب -    
  
  .ين اة ، وعمل الأصوليفقه الصحابة في المقاصد الحاجي:  اني المطلب الثّ -   
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   .ةالحاجي المقاصد اعتبار على قليةالن ةالأدلّ : لالأو المطلب-
 : الكريم القرآن من ةالحاجي المقاصد اعتبار ةأدلّ : لالأو الفرع-

 اًمقصـد  – الكريمـة  آياته يتلو هو و – ذهنه يفارق يكاد لا الكريم للقرآن القارئ إنّ
 التخفيـف  و الحـرج  رفع مقصد هو و،للأحكام تشريعه من تعالى و تبارك االله أراده اًعظيم

 واعتبار الحاجة حجية على دليلاً تكون لأن تصلح فهي المعنى هذا على دلت آية فكل ، والتيسير

 . وفقها على الأحكام

 ،الحاجية المقاصد حجية على تدلّ عامة آيات هناك أنّ إلى ددالص هذا في شارةالإ وتجدر
 ـ هي و الأخرى المقاصد معها تدخل أا عامة معنى و و روريةالض صـلوحية  في حسـينية الت 

 رفـع  و يسيرالت إلى فيها يلتفت لاثالثّ المراتب هذه في رعيةالش الأحكام فكل ، ا الاحتياج

 : العامة الآيات هذه من و ، شريعالت أصول من أصلاً اليسر اتب حتى ، الحرج

  )1( �m¡������~��}���|���{��z¢��l  :تعالى قال) 1    

�����m:تعالى قال) 2     �̄��®��¬��«���ª��©��¨��§l  )2(   

  )3(�m�����|������{��z����y��x�����w��v��u��t����s��r��qlتعالى قال) 3   

 .    )4( m�S����R��Q��P��OT����X��W��V��Ulتعالى قال) 4   

 ة؛الشرعي الأصول من أصل هوأن اليسر معنى على الدلالة في واضحات ناتالبي الآيات هذه      
 . )5(ةالحاجي بالمقاصد عليلالت في ونالأصولي عليها اعتمد التي ةالأساسي كيزةالر يعتبر ذا وهو

  فيها يبدو الإسلامي شريعالت أقسام جميع أنّ  العلماء رهقر ما هو و قطعي أمر عن ناتج وهذا
 

  ـــــــــــــــــ
  . 78سورة الحج، الآية  )1(
 . 185سورة البقرة، الآية  )2(
 .61سورة النور، الآية  )3(
 . 28الآية  ،سورة النساء  )4(
 . 421ص، محمد حسـن هيتـو   ،أصول التشريع الإسلامي  الوجيز في و . 11ص/ 2ج ،الشاطبي ، الموافقات )5(

 . 371ص ،محمد أبو زهرة  ،أصول الفقهو.53صوهبة الزحيلي   ،نظرية الضرورة الشرعية و
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-

  .   )1( واضحاً الحرج رفع مظهر
 المقاصـد  اعتبـار  على دلالتها في تقتصر هاأن خاصة معنى و ، الخاصة الآيات وهناك

أن دون ، فقط ةالحاجي المقاصد إلى ىتتعد الضأو ةروري منها كثيرة هي و ، ةحسينيالت : 

�mJ�����I��H�����G��F��E��D��C��B��AK��������������M��L:تعالى قوله
T��S��R��Q��P��O��NU���Z��Y��X��W��V[����]��\

^_����e��d��c��b��a����`l )2( .  

ــالى ــه تع ~������¡��¢��£����{}��|��m��������z��y: وقول

��¥�������¤l )3(.   

�m�\��[���e��d����c��b��a��`��_��^�����]: وقوله تعـالى  

l���k��j��i��h������g��fm�����t��s��r��q��p����o��nl )4(   . 

 الجزاء معناها الإجارة و ، ةالإسلامي ريعةالش في الإجارة جواز على تدل الآيات فهذه

 جويزالت هذا لكن و ،)6(بعوض المنافع على عقد فهي الشرع في أما و ، )5(اللغة في العمل عن

  . )7(القواعد و القياس خالفت إن و حتى ، إليها الناس لحاجة اعتبارا جاء
فإن الحاجة إلى المنافع كالحاجة الى الأعيان ، فلما جاز العقد على الاعيان ،  « :يقول ابن قدامة 

  .)8(»وجب أن تجوز الإجارة عن المنافع ، ولا يخفى ما بالناس من الحاجة الى ذلك  
  

 . 53ص ،وهبة الزحيلي  ورة الشرعية،نظرية الضر )1(
 .6سورة الطلاق، الآية  )2(
 .26سورة القصص، الآية )3(
 .77سورة الكهف، الآية  )4(
 .88ص/1ج ،ابن فارس ، اللغة مجمل )5(
عبد االله التركي، و عبد الفتـاح  : تحقيق ابن قدامة ، و المغني ،  . 126-125ص/3ج،الصنعاني  ،سبل السلام )6(

 .7ص/8م ، ج2005-هـ1426، سنة 5:الرياض، طمحمد الحلو، دار عالم الكتب ، 
 .150ص/2ج ،رخسي سال ،المحرر في أصول الفقه  )7(
  .6ص/8جابن قدامة ،  المغني ، )8(



   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ��ود ا����ص� ا������ وأد�� ا����ره�ا��
	 ا����� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

-

�m��Y��X��W��V���U��T���S���R��Q���P��O  :تعــالى قــال

��\��[��Zl  )1( . 

 السليمة العقول أهل عند السيئة لوكاتالس من العمران هدم و إتلافه و الشجر فقطع

 بشتى الإفساد و الفساد عن الناهية المتكاثرة بالأدلة الشرع في تحريمه عن فضلاً ، القويمة الفطرو

 قتـل  و ديارهم تخريب و الأعداء شجر إتلاف أجازت الآية هذه أن غير ، الدلالات و الصيغ

 ذلك ونح و العدو نكاية في طريقا تعينت إذا ذلك الحاجة لاقتضاء عليها يقاتلون التي حيوانام

   . )2(الحاجات من

ــال ــالى ق �����m�W����X�Y�������Z�������]��\��[�^���_�����`��a:  تع

��c��bl  )3( 

 . )4(عمل على يجعل ما : غةاللّ في هي و ، الجعالة جواز دليل الآية فهذه

 السـامع  يستحقه أمر لتحصيل معلوما عوضا الإجارة أهل التزام هي :الاصطلاح في و

  . )5(بالتمام
 خدمـة  مـن  عليهـا  يترتب لما ،جهالة و، غرر من فيها ما على الشرع جوزها قد و

 . المنافع تحصيل إلى الداعية ةالحاجي للمقاصد

 
  ـــــــــــــــــــ

 .5سورة الحشر، الآية  )1(
بشرح الترمذي،  عارضة الأحوذيو . 14ص/5ج، حجر العسقلاني ابن في شرح صحيح البخاري،  فتح الباري )2(

: تحقيق ابن العربي، القرآن، أحكام، و  33ص/7ج ،)ت.ط.د(بيروت ، لبنان دار الكتاب العربي ، ، ابن العربي
و .153ص/4م، ج2004-هـ1425،سنة 1:عبد الرزاق المهدي ، دار الكتاب العربي ، بيروت، لبنان، ط

 . 53ص ،الزحيلي وهبة  ،نظرية الضرورة الشرعية
 . 72سورة يوسف، الآية  )3(
 .191-190ص/1ج ،بن فارس ا ،اللّغة مجمل )4(
 ،ة و الأوقاف و الدعوة و الإرشادتوزيع وزارة الشؤون الإسلامي ،التركي االله عبد :تحقيق  ،ابن قدامة ،الكافي  )5(

 . 419ص/3ج،م1998-هـ1419،سنة2:ط. المملكة العربية السعودية 
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-

 : ةالنبوي ةالسن من ةالحاجي المقاصد اعتبار أدلة : انيالثّ الفرع-

 ؛كـثيرة  شـريع الت في أصل أا و،  ةالحاجي المقاصد اعتبار على الدالة حاديثالأ إنّ 
 و والبيان دليلتال ذلك في وقصدنا ،الأحاديث ببعض لذلك نمثل أن لنا أنه غير ،حصرها يصعب
  . التام الاستقراء و الحصر لا ،التمثيل

- لالحديث الأو:  

 الجلوس و إياكم « : قال –  -بيالن أنّ -عنه االله رضي –ريدالخ سعيد أبي عن

 : االله رسول قال ، فيها نتحدث مجالسنا من بد لنا ما االله رسول يا : قالوا .  »الطرقات في

 «  : قال ،؟ الطريق حق ما و : قالوا.  حقها ريقالطّ فأعطوا المجالس إلاّ أبيتم  فإذا
ـ مـر الأ و ، السلام رد و ، الأذى وكف ، البصر غض   عـن  نهـي الّو المعروفب

»المنكر
)2(. 

 الصحابة أبدى لما لكن و –  -لفظه بصريح رقاتالطّ في الجلوس عن ىينه فالحديث

 ، صحيحة لمقاصد الجلوس هذا أنّ و ،الطرقات في الجلوس إلى حاجتهم – عنهم االله رضي –
  . )3(المفاسد اجتناب إلى أرشدهم و ذلك - - بيالن لهم أباح

  :اني الحديث الثّ -
  فشكت روفالظّ عن - - االله رسول ى :قال)4(-رضي االله عنه– االله عبد بن جابر عن

   
 

  ـــــــــــــــــــــــ
، 2465رقـم  ،أفنيـة الـدور والجلـوس فيهـا    : بـاب  ،المظـالم ،كتـاب  بشرح الفتح البخاري صحيح )1(

بشرح النووي، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن الجلـوس في الطّرقـات،    مسلم صحيحو.159ص/5ج
  . 284ص/10، ج2121رقم

 . 14-13ص/11جو .160ص/5ج ،ابن حجر  ،فتح الباري )2(

قال  - -المكثرين في الرواية عن النبيلمي، أحد ، الأنصاري السجابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام: هو )3(
 . 214ص/1جابن حجر، هـ، الإصابة في تمييز الصحابة، 78مات جابر سنة: يحي بن بكير وغيره
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-

  .)1(» إذنإذنإذنإذن فلافلافلافلا «  :قال ،وعاء لنا ليس :فقالوا ،الأنصار إليه
ى - - بيفالن الظروف في نتباذالا نع لقوم اهاسم الصحابة له  قال فلما نينمعي : 

ا التي آنيتهم هاأنم و إليها يحتاجون و يستعملورفـع  و لهم فرخص وعاء على يقدرون لا أ 

 . )2(عنهم للحرج رفعا و عليهم تخفيفا هيالن عنهم

 مراعاة الدليل هذا ففي ، السكر هو و المقصد حرمة على أبقى ذلك في لهم صرخ إذ و

 . اعتبارها على دليلا هذا فيعد ، ةالحاجي للمقاصد واضحة

  .الثالحديث الثّ -
 فاتخذت الكلاب يوم أنفي أصيب  «  :قال )3( -رضي االله عنه -أسعد بن عرفجة عن

 .   )4(» ذهب من أنفا أتخذ أن – - - االله رسول فأمرني ،علي فأنتن ورق من أنفا

 ، المسـلمين  ذكور عن محرم الذهب أن من ، بالذهب الانتفاع جوز قد الحديث فهذا
 يعمد «  : قال و فطرحة فترعه رجل يد في خاتما رأى - - االله رسول أن عباس ابن فعن

 « - - الرسول ذهب بعدما للرجل فقيل » يده في فيجعلها نار جمرة إلى أحدكم
 .  )5( » - -الرسول طرحه قد و أبدا آخذه لا االله و لا «  : قال ،»به انتفع خاتمك خذ 

   ، داويالت في به للانتفاع طريقا حاجته تعينت عندما - - بيالن أباحه قد لكن و
 

  ـــــــــــــــــــــ
عية والظـروف بعـد   وفي الأ - -ترخيص النبي  :باب ،كتاب الأشربة  ،بشرح الفتح البخاري صحيح )1(

وصحيح مسلم بشرح النووي،كتاب الأشربة، باب كراهة انتبـاذ التمـر   . 82ص/10، ج5592، رقمالنهي
 .146ص/13، ج2000، رقم) ر غير المزفّتفأرخص لهم في الج(والزبيب مخلوطين بلفظ

 . 64-63ص/8ج ،ابن العربي ،شرح صحيح الترمذي بعارضة الأحوذي  )2(
سعد بن كرز بن صفوان التميمي السعدي، وقيل العطاردي، كان من الفرسان في الجاهلية، وشهد الكلاب :هو )3(

 .474ص/2 تمييز الصحابة،جابن حجر، الإصابة في: فأصيب في أنفه، وهو معدود من أهل البصرة، أنظر
 أبي سـنن و.363ص/8،ج9400سنن النسائي،كتاب الزينة،باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب،رقم )4(

 .المصدر السابق:،أنظرحسن:، قال الألباني754،ص4232رقم،باب ما جاء في ربط الأسنانكتاب الخاتم، ،داود
 ،2090باب تحريم خاتم الذّهب علـى الرجـال، رقـم    كتاب اللباس والزينة، ،مسلم بشرح النووي صحيح )5(

 .254ص/10ج
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-

 الانتفاع جواز )هبالذّ حرمة أي( منه استثنى ثم «  :)1(العربي بنا قال ، مرعية ةعلّ فهي

 قـال  إذا الطبيب أن فيبنى عليه و ، هذا عرجفة لحديث التداوي طريق على الحاجة عند به  

 التي الفقهية المسألة هذه و.  )2(» ذلك له جاز الذهب ةآني في غذائك طبخ منافعك من : للعليل

 على دلالتها حيث من ظاهرة للحاجة الذهب استعمال في رخيصالت هي و الحديث عليها دل

 .ةالحاجي المقاصد اعتبار
 -  ابعالحديث الر.  

 بن الزبير و عوف بن انالرحم لعبد رخص  - -بيالن أنّ : « )3(مالك بن أنس عن

 .)« )4ما كانت حكة من حرير من قميص

 لأجـل   - - بيالن أباحه قد لكن ، المسلمين من الرجال عن محرم كذلك فالحرير

 الحكة سوى ما العلماء بعض قاس عليه و لذلك حاجتهم و الصحابة ببعض كانت التي الحكة

 .)5(ذلك يتعين حيث الحر أو البرد من كالوقاية مثلها حرجا يسبب أن يمكن مما

 به التحلي و الذهب لبس «   :السلام عبد بن العز يقول ،الحاجة هو هنا الإباحة سند و

 لضرورة إلاّ جالللر يجوز لا الحرير كذلك و .....ماسة حاجة و لضرورة إلاّ الرجال على محرم

   .)6(» ةماس حاجة وأ
  ــــــــــــــــــــــ

، القاضي الأصوليأبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن أحمد العربي المعافري الاشبيلي، المفسر، : هو )1(
: المازري، أبو بكر الطرطوشي، وصحب أبا حامد الغزالي له تآليف كثيرة ومفيدة منـها : العادل ،الثقة، شيوخه

قبس شرح الموطأ، وعارضه الأحوذي، والناسخ والمنسوخ، توفي سنة أحكام القرآن والعواصم من القواصم، وال
 .136ص/1جمحمد مخلوف، هـ ، شجرة النور الزكية، 534

 .270ص/ 7ج ،ابن العربي  ،عارضة الأحوذي بشر ح صحيح الترمذي  )2(
قال ابن المدني،   - -أنس بن مالك بن النضر بن النجار، أبو حمزة الأنصاري الخزرجي خادم الرسول  هو )3(

 .   72ص/ 1جابن حجر،  ،هـ، الإصابة تمييز الصحابة92الصحابة موتا بالبصرة، توفي سنة كان آخر
 ،142ص/6، ج2919الجهاد والسير، باب الحرير في الحـرب، رقـم  كتاب ،بشرح الفتح البخاري صحيح )4(

 ،حكـة للرجـل إذا كـان بـه     الحرير إباحة لبساب ب وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب اللباس والزينة،
 .244ص/10، ج2076:رقم

 . 418ص/10ج ،ابن حجز  ،فتح الباري )5(
 . 167ص/2جالعز بن عبد السلام،  ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام )6(
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-

  :الحديث الخامس -
 في يرخص  - -النبي أسمع لم «:قالت )1(-رضي االله عنها-عقبة بنت كلثوم أم عن 
 ـ ،النـاس  بين الإصلاح و ،الحرب في إلا الناس يقول مما الكذب من شيء  المـرأة  يثدوح

 .)2(»زوجها
 أنه غير ، بالإجماع و السنة و الكتاب بنصوص قطعا الإسلام شريعة في محرم فالكذب

  . مصلحة إليه للحاجة جوز
 مواطن في بإجماع جائز لإجماعوا السنة و الكتاب بنص حرام الكذب «:العربي ابن قال

  )3(» لضعفهم إليه لحاجتهم بالعباد رفقا أمثاله في و فيه االله أذن الحرب أصلها
  .)4(»كذبات ثلاث إلا إبراهيم يكذب لم «  - - قوله يحمل هذا على و
  .الحديث السادس -

 ، هجرة لا «  : مكة افتتح يوم - - لنبيا قال : قال – عنهما االله رضي – عباس ابن عن 

 خلـق  يوم االله حرم بلد هذا فإن ، فانفروا استنفرتم إذا و ، ةني و جهاد لكن و

لا و ،هشوك يعضد لا ، القيامة يوم إلى االله بحرمة حرام هو و ، والأرض ماواتالس 

  .  خلاها يختلى لا و ، فهاعر من إلا لقطته يلتقط لا و ، صيده ينفر
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، من المهاجرات، أسلمت بمكّة، تزوجهـا زيـد بـن حارثـة، روت      :هي )1(
 .276ص/2جالذّهبي، أحاديث، سير أعلام النبلاء، 10

، 2605تحريم الكذب وبيان المباح منه، رقم : ب، كتاب البر والصلة والآداب، باشرح النوويبمسلم  صحيح )2(
 .16/121ج

 . 171ص/7ج ،ابن العربي  ،عارضة الأحوذي  )3(
، 3357، رقـم )واتخذ االله إبـراهيم خلـيلا  :(فوله تعالى: ، كتاب الأنبياء، بابالفتح بشرح البخاري صحيح )4(

، -لسـلام عليـه ا -وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الفضائل، باب فضـائل إبـراهيم  . 542ص/6ج
 .509ص/10، ج2371رقم

وصـحيح  . 6ص/6، ج2783، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد، رقمالفتح بشرح البخاري صحيح  )5(
 .9ص/13، ج1863، رقممسلم بشرح النووي، كتاب الإمارة، باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه
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-

 .  )1(»ذخرالإ  إلاّ : قال . لقينهم هفإن ذخرالإ  إلا االله رسول يا : العباس قال

 أي،صيدها ينفر ولا شوكها يقطع لا بحيث عاما تحريما الناس على مكة تحريم الحديث فظاهر    

 النبي أن غير،فيها النبات من الرطب أي خلاها يقطع ولا،لمعرف إلا لقطها يلتقط ولا،يصاد لا

   مندفن أصل له الريح طيب مكة أهل عند ، معروف نبات وه و ، الإذخر لهم استثنى - -
  قدر المحظور لهم فرخص ، إليه حاجتهم لأجل ، )2(الحزن و السهل في ينبت قادق قضبان و

 يا  - - الرسول ينهى الحديث هذا في «: )3(الفرفور اللطيف دعب قال، حاجتهم

 ئهمنااستغ عدم و إليه الناس لحاجة الإذخر يستثني ثم ، الحرم في بتين مما شيء أخذ عن عاما

  .)4(»عنه
 العامـة  للقواعـد  مخالفـة  عقودا تجيز المعاملات باب في كثيرة أحاديث وردت لقدو

 «  :حـديث  فيه و ،مثلا السلم كعقد الحاجيات أصل على مبنيا الجواز هذا كان و ،والقياس
 .)5(» معلوم أجل إلى معلوم ووزن معلوم كيل ففي شيء في أسلف من
 .والشراء بالبيع المتعاملين قبل من إليه للحاجة أجيز لكنه ،باطل المعدوم بيع و ،معدوم عقد وهو

 قوله على بناء ، للحاجة بالدين الدين في التصرف منع من استثناء أجيزت أيضا الحوالة و

 .   )6(» فليتبع مليء على أحدكم أتبع فإذا ، ظلم الغني مطل « - - 
  ـــــــــــــــــ

وصـحيح  . 6ص/6، ج2783، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد، رقـم الفتح بشرح البخاري صحيح )1(
 .9ص/13، ج1863مسلم بشرح النووي، كتاب الإمارة، باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه، رقم

 . 6ص/6جابن حجر،  ،فتح الباري )2(
 لـى ، صاحب كتاب نظرية الاستحسان، لم أقف له ع الإسلامية،دكتوراه في الشريعة الفرفور عبد اللطيف :هو )3(

 .ترجمة مطبوعة
، 1:دار دمشـق، ط الفرفور،  عبد اللّطيف ،في التشريع الإسلامي وصلتها بالمصلحة المرسلة نظرية الاستحسان )4(

 .43ص م،1987سنة
، وصحيح .612ص/4، ج2240اب السلم، باب السلم في وزن معلوم، رقمصحيح البخاري بشرح الفتح، كت )5(

 .218ص/11، ج1604المساقاة، باب السلم، رقم مسلم بشرح النووي، كتاب
، 2287كتاب الحولات، باب في الحوالـة وهـل يرجـع في الحوالـة، رقـم      صحيح البخاري بشرح الفتح، )6(

ة، باب تحريم مطـل الغـني وصـحة الحوالـة،     وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المساقا .662ص/4ج
  .174،ص10، ج1564رقم
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-

     :- -قوله السنة من دليلها و ،)1(إليها للحاجة الجملة في جائزة كذلك الإجارة و
 ، نعـم  : فقـال  . أنت و : أصحابه فقال ،الغنم رعى إلا نبيا االله بعث ما «

 .  )2(» مكة لأهل قراريط على أرعاها كنت

 من استثناء شرعي نص بجوازها ورد العقود من زمرة هناك «  : حيليالز يقول المعنى هذا في و

  الجعالة و والوصية الإجارة و كالسلم ، إليها الناس لحاجة القياس خلاف على و العامة القواعد

  .)3(»ذلك نحو و القرض و ) المضاربة أي ( القراض و الصلح و الحوالة و
  : ةنوالس القرآن من الحاجة اعتبار أدلة خلاصة:الث الفرع الثّ-

 تـدابير  وضع في قوا و الحاجة أثر على الدلالة واضحة كثيرة نصوص من نماذج هذه

 و اتضـح  قـد  المقصود مادام و الشرعية الضوابط وفق على للحاجة الممنوع تجوز ، استثنائية
 النصـوص  مـن  الحاجية المقاصد اعتبارية على دليلالت في – االله شاء إن – بلغت قد حاجتنا

  .بحثنا في الحاجة محل في يقع لا هذه الحال و الأمثلة من التكثير فإن، الشرعية

  : )4(اثنين أمرين إلى الإشارة يمكن المقصد هذا آخر في و
 أو الكريم القرآن في الشرعية الأحكام من القياس خلاف على ورد ما أكثر أن : أولهما

 هـو  فيه المعتبر الأساس كان – بحثنا في أوردناها التي الأمثلة لىع التركيز عند – النبوية السنة

 . الحاجة

 التي المصلحة نسبة إلى فيها النظر كان للضرورة الممنوع تجويز في الإباحة أن : ثانيهما

  . المرتكبة المفسدة مع بالمقارنة جلبها يراد
  
 

 
 .5ص/8، والمغني ، ج 379ص/3ج ،بن قدامة، االكافي )1(
 .630ص/4، ج2262،رقمباب رعي الغنم على قراريط ،كتاب الإجارةصحيح البخاري بشرح فتح الباري، )2(
)3( نظرية الض262ص ،وهبة الزحيلي  ،رعيةرورة الش . 
أحمـد   الشاطبي، الإمامونظرية المقاصد عند . 66صنور الدين الخادمي، المصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطها،  )4(

 .191-190صالبوطي ، ، الإسلاميةو ضوابط المصلحة في الشريعة . 138صسوني ، الري
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-

 . الأصول وعلماء حابةالص عند ةالحاجي المقاصد اعتبار : انيالثّ المطلب-

 . ةالحاجي صداالمق في حابةالص فقه  : لالأو الفرع-

 لم وزمنـهم  عصرهم في جديدة حوادث أمام كانوا – عنهم االله رضي – حابةالص إنّ
 الاجتهاد غمار وضيخ الذي أن معلوم و الاجتهاد في الخوض ألزمهم مما الأول العهد على تكن

 بجميـع  الشرعية للمقاصد خدمتها حيث من المستجدات و الوقائع هذه في ينظر أن عليه لابد

ق و في هذا السـيا  –  عنهم االله رضي – الصحابة عليه سار الذي النهج هو هذا و ، مراتبها
من سبر أحـوال   « :حين قال  –رضي االله عنه  –كلام الشافعي  –رحمه االله  –ينقل الجويني 

 مجـالس  منهم لواحد ير لم ، النظر في الأسوة و القدوة هم و -رضي االله عنهم  –الصحابة 

 الرأي وجوه في يخوضون لكنهم و ،عليه الواقعة بناء ثم ، معنى استشارة و أصل تمهيد الإشتوار

 حصر استحال و ، الاجتهاد اتساع اثبت فإذا ، تكن لم أو كانت الأصول إلى التفات يرغ من

 أرشد ، الأصول بتطلب الصحابة علماء احتفال عدم إليه انضم و ، المنصوصات منه اتسع ما

 . )1(»بالاستدلال القول إلى ذلك مجموع

 معظمها في و ،جدا كثيرة – عليهم االله رضوان – الصحابة فيها اجتهد التي الوقائع و

 على فيها أفتوا التي الحوادث من بعضا هنا نورد و، ةالحاجي المقاصد تحقيق نحو منصبا النظر كان

  .الناس مصالح و واعتبارحوائج مراعاة على مبني فقههم أن بيانا و تدليلا ذلك و،الحاجة مقتضى
  :ل والأالمثال  -

 زيد فعن – عنهما االله رضي – عثمان و بكر أبي سيدنا عهد على تدوينه و القرآن جمع

 أهـل  مقتل – عنه االله رضي – بكر أبو إلي أرسل «  : قال )3(– عنه االله رضي – ثابت بن

 قد القتل إن : فقال أتاني عمر إن : بكر أبو قال ، - عنه االله رضي – عمر عنده إذا و اليمامة

بـفيذه المواطن في بالقراء القتل ريستح أن أخشى إني و اليمامة يوم القرآن بقراء )2(استحر   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 724-723ص/2ج ،الجويني  ،البرهان في أصول الفقه  )1(
زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن النجار الأنصاري الخزرجى، كاتب الوحي ، كان من علماء الصحابة، :هو )2(

ابـن حجـر ،    هـ ، الإصـابة في تمييـز الصـحابة،   45وهو الذي تولى تقسيم غنائم اليرموك ، مات سنة 
 .543ص/1ج

)3(  و كثر : استحر اشتد. 



   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ��ود ا����ص� ا������ وأد�� ا����ره�ا��
	 ا����� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

-

 يفعلـه  لم ئاـشي تفعل يفـك : لعمر فقلت ، القرآن بجمع تأمر أن أرى إني و ، كثير قرآن
 االله شـرح  حتى ذلك في يراجعني عمر يزل فلم . خير واالله هو : لي فقال - -االله رسول

 لا عاقل شاب رجال كإن : بكر أبو فقال : زيد قال ، عمر رأى الذي رأيت و ، له صدري
 لو االله فو : زيد قال فاجمعه القرآن فتتبع  - -االله لرسول الوحي تكتب كنت قد ، نتهمك

 كيـف  : قلت ، القرآن جمع من به أمرني مما علي أثقل كان ما الجبال من جبل نقل كلفوني

 حتى يراجعني بكر أبو يزل فلم ، خير واالله هو : قال ؟ - -االله رسول يفعله لم شيئا تفعلون

 القـرآن  فتتبعت – عنهما االله رضي – عمر و بكر أبي صدر له شرح للذي صدري االله شرح

  . )2(» رجالال صدور و )1(اللحاف و العسب و الرقاع من أجمعه

 علـى  أساسا مبني الصحابة من اجتهاد ، تدوينه و القرآن جمع في المتمثل العمل فهذا

 المصلحة هذه و ، الحاجي رتبة في واقع العمل فهذا مجموعا القرآن يكون لأن المسلمين حاجة

مع تتناسب ةالحاجي هو إذ للمسلمين الكريم القرآن حفظ في المتمثلة و قطعا الشارع فاتتصر 

 . )3(الحاجة اقتضته و المصلحة إليه دفعت الجمع فهذا ، معبودهم إلى طريقهم و حيام منبع

  :انيالمثال الثّ -
 عنهم االله رضي – الصحابة به قضى فقد : الراشدين الخلفاء قضاء هو و اعنالص تضمين      

 الأمتعة عن يغيبون هم و الصناع إلى حاجة في الناس إذ المعاملات هذه مثل إلى الناس لحاجة –

 مع تضمينهم يثبت لم فلو ، الحفظ ترك و التفريط الصناع على والغالب ، الأحوال غالب في

 ،بالكليـة  الإستصناع ترك إما ، الأمرين أحد إلى ذلك لأفضى ، استعمالهم إلى الحاجة مسيس
  تتطرق و ترازالإح يقل و الأموال فتضيع يضمنوا ولا يعملوا أن إما و،الخلق على شاق وذلك

 
  ـــــــــــــــــ

فـتح  ، واحدا لحفة و هي الحجرة البيضاء الرقيقة: و اللحاف  ،واحدة عسيب و هو جريد النخل : العسب  )1(
  . 856ص/8ابن حجر، جالباري، 

 . 855ص/8ج ،4986رقم  ،باب جمع القرآن ،كتاب فضائل القرآن  ،الباري صحيح البخاري بشرح فتح )2(
نور الـدين الخـادمي ،    والمصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطها، . 11/190ج ،بن العربيا ،عارضة الأحوذي )3(

 .35ص
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-

 : )1( - عنه االله رضي –علي قول معنى هذا و،التضمين تقتضي الحاجية المصلحة فكانت،الخيانة
  . )2(» ذاك إلا الناس يصلح لا «

 ـ للحفاظ ذلك و أملته قد الحاجة أن القضاء هذا على فالملاحظ  النـاس  أمتعـة  ىعل

  .)3(المعاملة هذه يشرع الذي الخاص صالن جود و عدم مع أمانام و وممتلكام
  :الثالمثال الثّ -
 موجودة تكن لم الضريبة هذه و )العصر بمفهوم الجمركية الضريبة ( )4(العشور ضريبة 

 الرقعة اتسعت فلما – عنه االله رضي – بكر أبي عهد على لا و - -االله رسول عهد على

 : قائلا عمر إلى – عنه االله رضي – موسى أبو كتب التجارة في الحربيين مع المسلمون وتعامل

 عنه االله رضي – عمر إليه كتب و ، العشر منهم أخذوا الحرب دار دخلوا إذا المسلمين تجار إن

 كان و ، العشر نصف الذمة أهل ارتج من خذ و ، العشر ذلك مثل إلينا دخلوا إذا منهم خذ –

 مـرة  السـنة  في تؤخذ كانت أا كما ، درهم مائتي من بأقل يمر من الضريبة هذه من يعفى

  . )5(بلادنا دخل كلما منه تؤخذ فإا الحربي إلا ، واحدة

   هذا لسن الماسة الحاجة ذلك في حجته و شاهده إنما – عنه االله رضي – عمر فعله فما
  

أول الناس إسلاما  - -أبو الحسن بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ابن عم الرسول طالب أبيبن  علي: هو  )1(

أو ما ترضى « وقال له  - -ولد قبل البعثة بعشر سنوات، شهد جميع المشاهد إلا تبوك، استخلفه الرسول 
كان عالما بالقرآن والفرائض والأحكام واللغة والشعر، تزوج  »هارون من موسى إلا النبوة أن تكون مني بمترلة

فلما قتل عثمان بايعه الناس، استشـهد   -رضي االله عنه–فاطمة الزهراء، وكان من أهل الشورى، وبايع عثمان 
 .502ص/2جابن حجر، هـ، الإصابة في تمييز الصحابة ،  40سنة 

، ) ت.ط.د(مطبعـة الإرادة ، تـونس،  القاضي عبد الوهـاب البغـدادي ،   لاف، على مسائل الخ شرافالإ )2(
 .357ص/2جلشاطبي، ا ،الاعتصام و.75ص/2ج

 .260صمحمد الخضري ، أصول الفقه ،  )3(
 .هو المبلغ المالي الذي يؤخذ من الحربي على الحدود من قبل شخص مكلف بذلك و يسمى بالعاشر )4(
، 2:محمـد خليـل الهـراس، دار الفكـر، بـيروت، ط     : تحقيـق م، أبو عبيد القاسم بن سلا الأموال،كتاب  )5(

 ، )ت.ط.د(المعرفة، بـيروت، لبنـان،   ،أبو يوسفدار ،الخراجكتاب  و. 536ص م،1975-هـ1395سنة
 .132ص

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg


   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ��ود ا����ص� ا������ وأد�� ا����ره�ا��
	 ا����� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

-

ا القانون المندرج تحت المصلحة الملائمة لمقصود الشارع، لكونه مبني علـى قاعـدة   هذ
  .الناس بالباطل  أموالالمعاملة بالمثل ، وليس هو أخذ 

ا كله يصدر عن الرغبة في تحقيق المصلحة العامة وكان عمر في هذ « : )1(يقول محمد بلتاجي 
مع الالتزام بمقاصد الشريعة العامة في  أسواقهملعطائهم، و السلع في  الأموالللناس، و توفير 

  .)2(»العدل والرحمة وتبادل المنافع بين الناس 
-ابعالمثال الر:  

 علـيهم  اشترط و : المدينة مغادرة من الصحابة كبار – عنه االله رضي الخطاب بن مرع منع 

 إلى الخـروج  من منعهم كما ، الحاجة قدر على محدد بأجل الالتزام مع مغادرا حين إبلاغه

  الخروج من أحدا يمنع لا الدين أن ومع ، الواسعة الأراضي امتلاك و الأقاليم
 عنه االله رضي – ولكنه ، شرعا الملكية حق يؤدي مادا لكيم أن أو آخر بلد إلى بلد من

 مخافـة  و المسلمين أمور من يأتيه فيما للمشورة إليهم حاجته وهي استثنائية لظروف منعهم –

 . )3(أمنها و الأمة كلمة تشتت

 و المصالح إلى النظر مسلك على سائرين الصحابة فيها اجتهد التي الحوادث بعض فهذه
 . )4(الشريعة محاسن اعتبار على ستحثاثالا و المراشد

 أعشارها تسعة أن أقضيتهم و فتاواهم في نظر إذا عليه يشكل لم ،نفسه من أنصف من و

 . )5(الظواهر و بالنصوص لها تعلق لا و ،الاستنباط و المحض الرأي عن صادرة

   نةمقرو تصرفام كل تكن لم – عليهم االله رضوان – الصحابة أن لنا يتضح هكذا و
  ـــــــــــــــــ

، له تآليف عديدة ، صاحب كتاب منهج عمر بن الخطاب في التشريع ، لم أقف له الدكتور محمد بلتاجي : هو )1(
 . ترجمة مطبوعة على

 ـ1424،سـنة  2:دار السـلام، القاهرة،مصـر،ط  محمد بلتاجي، منهج عمر بن الخطاب في التشريع،  )2( -هـ
 .321م،ص2003

 .42صنور الدين الخادمي ،  و المصلحة المرسلة ،. 49-48ص ،رفور فال يفعبد اللط ،نظرية الاستحسان )3(
 .518ص/2ج ،الجويني الفقه ، أصولفي  البرهان )4(
 .502ص/2المصدر السابق ج )5(
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-

 علـى  يتصـرفون  كانوا لكنهم و للدين العامة المقاصد شاهد سوى للاعتبار بشواهد

 ـ المقاصد اعتبار على بنيالم الصحابة فقه لنا يبين مما ، المصلحة و الحاجة مقتضى قول،يةالحاجي 

 مـا  . المتمادية الآماد و ، المتطاولة الأزمان في عليهم االله رضوان الصحابة إن «:الحرمين إمام

 لوجوه يرى من استرسال الاعتبار في يسترسلون كانوا بل ، مضبوطة وجوه إلى ينتهون كانوا

 معاني يتلقون كانوا أم العقل بضرورة علمناف ، محصورة غير النظر طرق يرون و ، انتهاء الرأي

 .   )1(» فيها نصوص لا التي الوقائع في يعتمدوا الشريعة موارد من مصالح و

 عليهم االله رضوان – الصحابة إن «:-اجتهادام من موعة ذكره بعد -القرافي قال و

 لمطلـق  جـدا  كـثير  وذلـك  ... عتبارللا شاهدا لتقدم لا المصلحة لمطلق أمورا ملواع  –

  )2(»المصلحة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .527ص/ 2جالجويني،  البرهان في أصول الفقه، )1(
  .306ص ،القرافي ،شرح تنقيح الفصول )2(
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-

 . ةالحاجي بالمقاصد ينالأصولي عمل : انيالثّ الفرع-

 تحقيقا لنا تبين الأمة سلف عمل و السنة و القرآن من الحاجة اعتبار أدلة ذكرنا أن بعد 

 رحمهم – أسلافنا من العلم أهل بأن منا إيمانا و ، الإسلام شريعة في معتبرة الحاجية المقاصد أن

 دروب في ـديهم  واستنار الصحابة فقه حمل من هم و السنة و القرآن علم ورثة هم – االله

 علـى  الملقاة المسؤولية بعظم واع انتباه و تامة دراية على كانوا ، القضاء و الإفتاء و الاجتهاد

 دينهم بأمور يتعلق فيما الناس بإمامة القيام هي و ، هممهم و أوقام لها سواكر والتي ، عاتقهم

 على الواجب من بات والأماكن الأزمان بتغير ومتغيرة متجددة الحوادث أن إذ و ، دنياهم و

 ضوء على لهم يجد ما كل يترلوا أن و ، الناس حياة في المذهل التطور هذا يسايروا أن العلم أهل

 . الدار هذه في البشرية سعادة لتحقيق كله هذا و ، الإسلام به يحكم ما

 تمثل التي و ةالحاجي بالمقاصد العمل في الأصول علماء رأي عند نقف أن بنا يحسن هنا و

 وفـق  على الحياة مشاكل من لكثير حلول إيجاد في عقله و فكره الفقيه فيه يعمل فسيحا مجالا

 ا العمل و  ةالحاجي المقاصد حجية في اختلفوا قد الأصول علماء و - - نبيه و االله شرع

 : )1(مذاهب أربعة إلى آرائهم تصنيف يمكن و ، الاستصلاح دليل حجية في لاختلافام تبعا

   :لالأو المذهب -
 ةالسن و الكتاب : الثلاثة لالأصو من أصل عنها يصد لم ما ، ا القول إطلاق مبناه و
  .)2(.القمط بالمصلحة القول على أساسه الذي و مالك الإمام مذهب هو و ، والإجماع

مالكا يراعي المصلحة المرسلة في الحاجيات و الضروريات،  أنو اعلم « :يقول الأمين الشنقيطي
  .)3(»كما قرره علماء مذهبه 

  

  ـــــــــــــــــ
 . 721ص/2ج ،الجويني ،البرهان.  351ص/2ج ،الشاطبي ،الاعتصام.  306ص ،القرافي ،شرح تنقيح الفصول )1(

المصالح المرسـلة  و .758ص/2ج ،وهبة الزحيلي ،أصول الفقه الإسلامي.  260ص ،محمد أبو زهرة ،أصول الفقه
ضـوابط  و .369صالشـوكاني ،   و إرشاد الفحول ،.89ص  ،أحمد بوركاب  ،وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي

  .33صنور الدين الخادمي ،  و المصلحة المرسلة،.287صالبوطي ،  المصلحة ،
  .99صنور الدين الخادمي ،  المصلحة المرسلة، و.369صالشوكاني ،  إرشاد الفحول ، )2(
  .304صمحمد الأمين الشنقيطي ، مذكرة أصول الفقه،  )3(
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-

   :انيالثّ المذهب -
 لـذلك  يشترط و ،أصل إلى تسند لم إن و ا يقول أن مختصره و ،الشافعي الإمام يمثله

 مقاصـد  مـع  متوافقـة  المعتبرة بالمصالح شبيهة تكون بحيث ،الثابتة الأصول معاني من قرا

  .)1(الشارع
 : الثالثّ المذهب-

 بالمصلحة العمل إنكار على رأيهم بنوا لأم ، أصلا بالحاجة الاحتجاج عدم خلاصته و 

 من و ،الآمدي و، )3(الظاهري ابن حزمو، )2(نيلاّقالبا بكر أبي القاضي مذهب هو و ، أصالة

  .نحوهم نحا

 : ابعالر المذهب -

 المصالح إثبات و بالحاجة القول رفض عليه اشتهر وقد ،الغزالي حامد بوأ الإمام يمثلهو 

 . كلية قطعية و ضرورية كانت إذا

 ، بعـض  على بعضها ترجيح و اأدلته مع الأقوال هذه بسط صدد في لسنا هنا نحن و
 أـا  فالمنقول المرسلة المصلحة أما و «  : قال حينما القرافي الإمام لنا اختصره قد جهد فهذا

 بل  ، فرقوا و جمعوا و قاسوا إذا وجدم المذاهب افتقدت إذا و ) المالكية يقصد ( بنا خاصة

 .   )4(»المذاهب جميع في حينئذ فهي المرسلة  المصلحة هو هذا و ، المناسبة بمنطلق يكتفون

 
  ـــــــــــــــــ

  .516-515ص ،)ت.ط.د(لبنان، ،أحمد شاكر، المكتبة العلمية، بيروت :قيقتحالشافعي،  الرسالة، )1(
بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني ، ولد بالبصرة، ثم رحل بغداد، وسمع فيها الأحاديث وكانت له  أبو:هو )2(

هــ، مـن مؤلفاتـه    403الدين ونصره، توفي ببغداد سنة  أصولفي  الأشعريلمذهب ردود على الفرق، تبع ا
و شذرات الذهب في . 109ص/1، ج الأعيان، والانتصار، و إعجاز القرآن ، ابن خلكان ، وفيات  الإنصاف

 .169ص/3جابن العماد ، أخبار من ذهب ، 
، أديب، أصولي، محدث حافظ ، كان شديد محمد  أبوالقرطبي،  الأندلسيعلي بن احمد بن سعيد بن حزم : هو )3(

الفصل في الملل و الأهواء و النحل ، و الدرة في الاعتقاد، والإحكـام في  : كتبا كثيرة منها ألفالنقد لمخالفيه، 
. 243ص/1جمصطفى عبد االله المراغي،  الفتح المبين،. هـ456توفي سنة .أصول الأحكام ، و المحلى بالآثار 

 . 299ص/3ج ابن العماد ،  من ذهب، ارأخبشذرات الذهب في و
 .306صالقرافي ، شرح تنقيح الفصول ،  )4(
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-

 تعلـق  له إذ الغزالي الإمام به انفرد ما هو و الرابع المذهب هو أكثر يهمنا الذي لكن و

 صـالحة  تكـون  لكي  كلية و قطعية و ضرورية بكوا المصلحة تقييد حيث من ببحثنا وثيق

 ـ ما بعض نرى ،كتب من ألفه فيما قوالهأ إلى النظر وحين ،للاعتبار ـ الإمـام  اهسم  اطبيالش، 
 أن إلى  الغـزالي  ذهـب  و «  :اطبيالش يقول إذ، بالتناقض )1(وغيرهما ،عاشور بن اهرالطّو

 في وقـع  إن و ، معين أصل له يشهد حتى يعتبر لم التزيين و التحسين رتبة في وقع إن المناسب
 ،مجتهـد  اجتـهاد  إليه يؤدي أن يبعد ولا ،قال، بشرط لكن، قبوله إلى فميله الضروري رتبة
 وقبلها قوليه آخر وهو المستصفى في فردها ،الحاجة رتبة وهي ،المتوسطة الرتبة في قوله اختلفو

 .)2(»قبله ما قبل كما الغليل شفاء في

 الوفاق بطرف مرة فلحق ،أدبر و فأقبل الغزالي أما و «:قال فقد ،عاشور بن يخالش امأو

  .  )3( » المصلحة مقدار في تردد إذ الحرمين إمام رأي بطرف مرة و ،المرسلة المصالح لاعتبار
 يمكن ما بعض نجد ،ةالحاجي المصلحة اعتبار مسألة في -االله رحمه – الغزالي كتبه ما تتبعنا وإذا   

 يقودنا أفكاره استنتاج و مقالاته وتحليل كلامه أشتات جمع بعد فإنه ،ظاهريا تناقضا نسميه أن

  . كلامه بعض إلى باختصار نشير أن لنا يمكن تيجةالن هذه نذكر أن قبل و ،)4(واحدة نتيجة إلى
 علينا يخفى لا فإنه ؛ةالحاجي المقاصد اعتبار في الغزالي لمذهب حقيقالت مقصد في نحن إذ و

 أن المعلـوم  مـن  إذ ،الفتـاوى  في الحصر يرون لا كانوا الصحابة بأنّ القول من به اشتهر ما

5(فتوى كل في المصالح إلى المصير من فلابد ،المسائل بجملة تفي لا ومعانيها صوصالن( . 

 إليـه   يميـل  أن بعد فلا، جمعاء للأمة القدوة وهم ،حابةالص مذهب هو هذا أن فبما

 ، المنفعة هعلي تلح و الحاجة إليه تدعو ما بمقتضى يعملون و ،الفقهاء و الأصوليين من ؛اتهدون
 ــــــــــــــــــــ

 .و ما بعدها  340ص ،الدكتور البوطي ،هذا ما أشار إليه صاحب ضوابط المصلحة )1(
 .352ص/2جالشاطبي،  ،الاعتصام )2(
 . 86ص ،الطاهر بن عاشور  ،مقاصد الشريعة الإسلامية )3(
المصـالح  و .290ص، البـوطي وضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، .369صالشوكاني،  إرشاد الفحول، )4(

 .179محمد أحمد بوركاب، صالمرسلة، 
، 2:دار الفكر،دمشـق،ط ،محمـد حسـن هيتـو   :تحقيـق  ،الغزاليأبو حامد  من تعليقات الأصول، المنخول )5(

 . 357ص م،1980-هـ1400سنة
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-

 الشريعة أصول تشهد أن بد فلا مرسلة مصلحة كل أن و « : فيقول الغزالي ذلك قرروي

 مناسبتها ضرورة مع ،به مقطوع لأصل معارضتها عدم هو القبول شرط و،)1(»قبولها أو لردها

 مقطوع أصل يرده لا، رعالش أحكام في مطرد للحكم مناسب معنى كل « :يقول إذ ،للحكم

 .   )2(»معين أصل له يشهد لم وإن ،به مقول فهو ،اجماع أو سنة أو كتاب من عليه مقدم ، به

 مناسب إلى المناسب ميقس حينما ةالحاجي للمصالح هارواعتب أخذه علىً تدليلا يزيد بل

 ، جـنس  له يلفى لا غريب آخر و ،المعاني ملاحظة في تصرفاته يجانس و رعالش معاني يلائم
؛مناسبة معانيه كانت وإن انيالثّ و ،به مقول لفالأو ا موثوق غير هافإن، جهة من يثبت لم لأنه 

3(جنسها ملاحظة رعالش( . 

 هو ما و ،الحاجيات رتبة في هو ما و ،رورياتالض رتبة في هو ما إلى المناسبات مقس ثم

 المراتب هذه في و ،حاجة إليه تمشي لا و ،ضرورة إليه تدعو لا الذي يسيروالت وسعةالت رتبة في

 سلجن ملاءمتها بشرط مقبولة يراها إذ، بحثنا محل وهي انيةالثّ المرتبة على حكمه نايهم لاثالثّ
فاتتصر 4(الحاجات مظان في الأمر توسيع إلى يقصد الذي رعالش( . 

 لتصـرفات  الملاءمـة  هو الحاجية المصالح لاعتبار الغزالي اشترطه الذي الوحيد فالشرط

 -فصـلناها  كما – الحاجات أو الضروريات رتبة في الواقع أما«  : يقول إذ ، فحسب الشرع

 يجـوز  لا و ،الشـرع  لتصرفات نلائمة كانت إن ا ساكالاستم يجوز أنه : فيها نراها فالذي

 .   )5(»القواعد يلائم لا غريبا كان إن ا الاستمساك

 لجـنس  ملاءمتـها  بمجرد الغزالي عند ةالحاجي المصالح اعتبار واضحا يبدو سبق مما و

 الأصول و القواعد فشهادة ، سنة أو كتاب من معين أصل لها يشهد لم إن و الشرع تصرفات

  . اعتبارها في كاف لها العامة
  

  .363ص ،الغزالي  ،المنخول )1(
  .364المصدر السابق ص )2(
  . 157،وص148ص ،الغزالي  ،شفاء الغليل )3(
  . 178ص ،المصدر السابق )4(
 .208ص ،المصدر السابق )5(
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-

 ثلاثـة  إلى الاستصلاح لدليل تقسيمه من نتج ما ، هوالقول هذا صفو ريعكّ ما ولكن

 لا رعالش له يشهد لم قسم و ،ببطلانه رعالش شهد قسم و ،باعتباره رعالش شهد قسم : أقسام
 . )1(نظر محل في الثالثّ القسم اعتبر حينما ،بالاعتبار لا و بالبطلان

 إذ ،نظر محل جعله الذي الثالثّ القسم من الحاجيات مرتبة أن ،تعقيداً المسألة يزيد وما

وهي ؛امأقس ثلاثة إلى بدوره مهقس: و ،الحاجيات و، رورياتالض أنّ دأكّ قد و ،حسيناتالت 

و ،المصالح في المراتب أقوى رورياتالض فنقول الأقسام هذه عرفت فإذا «:بقوله ذلك حيوض : 

 يجري أنه وإلا ،أصل شهادةب يعتضد لم إن دهبمجر الحكم يجوز لا الأخيرتين تبتينالر في الواقع

 بـالرأي  رعالش يشهد لم وإن ،مجتهد اجتهاد إليه يؤدي أن في بعد فلا روراتالض وضع مجرى

 أن بعد فلا روراتالض رتبة في الواقع اأم ... قياس فذاك بأصل اعتضد فإن ، كالاستحسان فهو

2( » معين أصل له يشهد لم إن و مجتهد اجتهاد إليه ييؤد(  . 

 المصـالح  اعتبـار  في الغـزالي  فموق على الاختلاف بعض ظهور زيادة إلى ىأد امم و

قطعية ضرورية تكون أن بالمصلحة للعمل اشتراطه هو ،ةالحاجي ما هوو ،)3(ةكلي كثير به حصر 

 . )4(الأصوليين من

 هـو  مفادها متفقة واحدة جملة يكون أن يمكن الغزالي رأي فإن أمر من يكن مهما و

 بمثـال  خاص فهو ةيوالكلّ ،ةروريوالض ،ةلقطعيبا للمصالح تقييده اأم و ،ةالحاجي المصالح اعتبار

التلمقصود الملائمة نّلأ فقط المسلمين بأسرى ستر ـذه  إلا تتحقـق  لا المثال هذا في ارعالش 

 أمر قتلهم و ،لهم ذنب لا الذين المسلمين أسرى بمقتل لتعلقه وخطير عظيم الأمر لأن، الشروط

  . )5(حق بغير المسلم لقت متحر التي ةالخاص صوصللن معارض
  

 . 176ص ،الغزالي علم الأصول، من المستصفى )1(
)2( 180ص،ابقالمصدر الس . 
 .المصدر السابق  )3(
 ،الآمـدي   في أصـول الأحكـام،   الإحكـام  و.177ص /3ج، علـي السـبكي   الإاج في شرح المنهاج، )4(

 ،ل الفاسيعلاّ ،ارمهامقاصد الشريعة الإسلامية و مك و. 218ص  ،وكانيالش ،إرشاد الفحول و.167ص/4ج
 . 146ص

 . 196ص ،أحمد بوركاب  ،المصالح المرسلة و أثرها في مرونة الفقه الإسلامي )5(
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-

 في كان ةالحاجي للمقاصد اعتباره عدم يوهم الذي – الغزالي أي – كلامه أن إلى إضافة
 . )1(الإجماع أو النص حكم مع تعرضت إذا المصالح بين الترجيح معرض

 . رجيحالت قانون لإثبات روطالش تلك له وضع و، ترسالت لمثا ضرب ثمّ ومن

 أن مفادهـا  التي الفقهية للقاعدة ذكره هو ةالحاجي للمصالح الغزالي اعتبار يوضح ومما

 . )2(الواحد الشخص حق في الخاصة الضرورة مترلة تترل الخلق كافة حق في العامة الحاجة

 فهو الاعتبار طريق في مثلها تكون أن لابدف كالضرورة عنده الحاجة أن على يدل فهذا

المصالح و المقاصد اعتبارفي  منه صكالن ةالحاجي .  
  في ونذكر ةالحاجي للمقاصد اعتباره قطعاً لنا نتبي ؛الغزالي الإمام فتاوى بعض أخذنا إذاو  

 : بعضها المقامهذا 

 في إليه محتاج لكنه و ليهإ تدعو ضرورة لا الصغير و الصغيرة تزويج على الولي تسليط -أ
 . )3(المنتظر للصلاح استغناما و الفوات من خيفة الأكفاء تقييد و المصالح اقتناء

 هذه تتحقق لا إذ ظنية و الأمة بآحاد لتعلقها جزئية كذلك هي و ،ةحاجي مصلحة فهذه

 . الوقوع مظنونة هي ماإن و ،المستقبل في قطعا المصالح

 ، بالشـهادة  نطق و وبةالت أظهر إن و ،زندقته ثبتت إذا رتستالم نديقالز قتل جواز -ب
مصلحة وهذه ،الزندقة عين يراها و تقية يظهرها هلأن ةحاجي ةجزئي وظنهـذا  في ويقـول  ،ةي 

ينكـره  لا ذلك و عموم تخصيص في مصلحة استعمال فحاصله به قضينا لو فهذا «  :ددالص 

  .   )4(»أحد
 ما مثل هي و ،)5(الحاجة حسب ذلك و ، التعزيز عقوبة تحديد في الأمة تصرف جواز - جـ

  . -االله رحمه – القرافي كلام قيمة لنا تظهر وهنا، ةيوظن ةجزئي ةحاجي مصلحة تمثل ،سبق
  

-هـ 1402،سنة5:،طالكويتدار القلم، عبد الوهاب خلاف، نص فيه،  فيما لا مصادر التشريع الإسلامي )1(
 .41صمصطفى الزرقاء،  والمصالح المرسلة، لاستصلاحا و.102 -101ص م،1982

 . 168ص ،الغزالي أبو حامد  ،شفاء الغليل )2(
  . 175ص ،الغزالي أبو حامد  من علم الأصول، المستصفى )3(
 .176ص،المصدر السابق )4(
 .179-178ص،المصدر السابق )5(
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-

 ـ عند لكنهم و ، بإنكارها يصرح غيرنا المرسلة المصلحة «  : قال إذ  نجـدهم  عالتفري

 ،بالاعتبار لها الشاهد بإبداء الجوامع و الفروق عند أنفسهم يطالبون لا و المصلحة بمنطلق يعللون
    . )1(»المرسلة المصلحة هو هذا و المناسبة مجرد على يعتمدون بل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
   

  
 

                                                 
  ،306شرح تنقيح الفصول، القرافي  )1(
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            ::::الفصل الثّالثالفصل الثّالثالفصل الثّالثالفصل الثّالث    
        
        

أثر التعليل بالمقاصد أثر التعليل بالمقاصد أثر التعليل بالمقاصد أثر التعليل بالمقاصد 
        ....الفقه الإسلامي الفقه الإسلامي الفقه الإسلامي الفقه الإسلامي الحاجية في الحاجية في الحاجية في الحاجية في 
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  :تمهيد    
فجميع أحكامه سبحانه و تعالى  ،ة بالمصالح لا يجادل فيها أحدريعة الإسلاميعلاقة الش إنّ

بل قد  ،ة لهمقيقيعادة الحريعة ليست سوى تحقيق السو مقاصد الش ،ارينالعباد في الد محقّقة لمصالح
  .)1(إجماع الفقهاء على ذلك تمّ

أنّ ولا شك بيان تعليل الأحكام الفقهيو إبراز هذا الأثر هو إظهـار   ،ةة بالمقاصد الحاجي
لمحاسن الشةريعة الإسلامي، وتفنيد لآراء المنحـرفين الـذين    ،لشبه المغرضين وفي نفس الوقت رد

يتهمون الشقصورة بالريعة الإسلامي، م في هذا العصر و من ومتطلّ ،اسوعدم الوفاء بحاجات النبا
 ،وما اشتملت عليه مـن حكـم بـاهرة    ؛فإذا عرضت مقاصدها ،يطالبون باستبدالها وإبعادها ثمّ
  .عون علم حقيقة كذم فيما يقولون و زيف ما يد ،مصالح ظاهرةو

ة في تعوفي هذا الفصل قصدنا بيان أثر المقاصد الحاجيالأحكام  أي أنّ ؛ةليل الأحكام الفقهي
ة فيها ما يعلّالفقهية معتبرة في أدلّـة  ة ل بالمقاصد الحاجيذلك إلاّ ببيان أنّ المقاصد الحاجي ولا يتم ،

، وعليه فإنّ هذا الفصل ت على اعتبارهاواعد الفقهية والأصولية قد بنيالاجتهاد، وأنّ جملة من الق
  : وهي قد تضمن ثلاثة مباحث؛

  
  

  .علاقة المقاصد الحاجية بالخطط التشريعية و الاجتهاد: المبحث الأول -

  .القواعد الفقهية المبنية على المقاصد الحاجية: المبحث الثّاني -

  .القواعد الأصولية المبنية على المقاصد الحاجية: المبحث الثّالث -

  
  
  
  
  

                                                 
 .69البوطي ص ،وضوابط المصلحة .411ص/3الآمدي ،ج في أصول الأحكام، حكامالإ)1(
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  .اجية بالخطط التشريعية والاجتهادعلاقة المقاصد الح: المبحث الأول -
  
  
  
- علاقة :ل المطلب الأو ة بالاجتهادالمقاصد الحاجي.  
  
   .المقاصد الحاجية بالاستحسان علاقة :انيالمطلب الثّ -
  
   .علاقة المقاصد الحاجية بالعرف والعادة :الثالمطلب الثّ -        

  
 - ة :ابع المطلب الرالذّرائع وفتحها علاقة المقاصد الحاجي بسد.  
  
  .علاقة المقاصد الحاجية بالاستصحاب : المطلب الخامس - 
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  .علاقة المقاصد الحاجية بالاجتهاد: المطلب الأول-
أنّ لاشك الفقه الإسلامي أساساً مبني على نصوص الكتاب والسإذ همـا المصـدران    ؛ةن

ذان تأوي إليهما جميع الأئيسيان اللّالررعيةحكام الش، الحوادث في  فق عليه بين الفقهاء أنّومن المت
؛ةالحياة الإنسانية غير متناهي ويقابل ذلك تناهي النرعيةصوص الش، ممر وجود مصادر أخـرى  ا بر
تأوي إليها الأحكام الشرعيولذلك جعـل علمـاء    ،صوصة بعد أن أعوزها الانضمام المباشر للن

ة في شريعيودخولها ضمن الخطط الت ،تهايوفي مدى حج، تلفوا في تحديدهاة أخرى اخالأصول أدلّ
استنباط وتطبيق الأحكام الشةرعي، ل لنا والتي تمثّ ،ة المختلف فيهاتها بالأدلّوالتي اصطلح على تسمي

ح مسالك الاجتهادوتوض.  
لعقـل المحـاط   الذي أساسـه ا  ؛ك على قيمة الاجتهاد عند علماء الإسلامه يدلّوهذا كلّ 

ريعة الإسلاميةبأصول ومبادئ الش، ناهيك عن الاجتهاد الصة ادر عن الفقهاء إزاء القضايا المستجد
ة المختلفةفي الفروع الفقهي.  

 نا في هذا المبحثوالذي يهم، هو بيان تأثير الحاجات المتطودة التي يراعيهـا  رة و المتجد
في حي ؛رعالشاس على إيجاد خططاة الن ة، وتشريعيمسالك اجتهاديريعة ة لإرساء معنى عموم الش

   ،ة المختلفةالمشاكل الحياتي إيجاد حلول لكلّ ،إذ يستلزم من هذا المعنى ؛و خلودها
-اصطلاحاًو  تعريف الاجتهاد لغةً: لالفرع الأو:  

هود في طلب أمر من الأمـور  ؛غةالاجتهاد في اللّ: ل البند الأوو هـو   بذل الوسع و ا
 ،الوسع  مو بالض ،ةوقيل بالفتح المشقّ ،اقةالطّ:  ماقة و الجهد بالفتح والضافتعال من الجهد و الطّ

جهـدت رأي و أجهدتـه   : يقال  ،ةل المشقّو تحم ،اقةفس ببذل الطّأخذ الن ،الاجتهاد و قيل أنّ
   .)1(أتعبته بالفكر

�mÁ�����À��¿��¾��½��¼��»��º��ÂÃ����Å��Ä: و منه قولـه تعـالى  
È��Ç��ÆÉ����Ñ��Ð��Ï��Î����������Í��Ì��Ë��Êl )2(،   أي حلفوا و اجتهـدوا في

  .الحلف أن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم 
وفي السنة النقـال   ،إلى الـيمن  ا أراد أن يبعث معاذاًلمّ - -رسول االله  أنّ: ة بوي: » 

                                                 
  .395ص/2ج ،)مادة جهد (ابن منظور،  ولسان العرب،.286ص/1ج ،)مادة جهد(الفيروز آبادي ، القاموس المحيط،  )1(

 .109 الآية ،سورة الأنعام )2(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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فإن لم تجد في  « :قال  ،أقضي بكتاب االله : قال  ،»؟ لك قضاءكيف تقضي إذا عرض 

فإن لم تجد في سنة رسـول االله   « :قال  ، »- - فبسنة رسول االله: قال  ،كتاب االله

 - - فضـرب رسـول االله   ،أجتهد رأي و لا آلو : قال  ، »و لا في كتاب االله - -
  .)1( » الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله لما يرضي رسول االله «:صدره و قال 

و لا أترك بلوغ الوسع فيه فالاجتهاد لا يكون  ،أي لا أقصر في الاجتهاد ومعنى الحديث 
 .)2( قال اجتهد في حمل خردلة حا و لا يفيقال اجتهد في حمل الر ،إلا فيما فيه بذل الجهد و الكلفة

لبلوغ أمره بحيث  ،الب للأمربذل كل ما في وسع الطّ :غة هوو نخلص من هذا أن الاجتهاد في اللّ
ذلكفي  خر جهداًلا يد.  

  :الاجتهاد في الاصطلاح: انيالبند الثّ
تعدغير أن المدلول كـان  ،ين في تحديد معنى الاجتهاد في اصطلاحهمدت عبارات الأصولي 

  .والمفردات الموصلة إليه  ،غم من اختلاف الألفاظعلى الر واحداً
        هود في طلب الحكم الشرعي  «: فه بأنه فمنهم من عر3( »استفراغ الوسع و بذل ا(.  

4( »استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي  «: فه بأنه ومنهم من عر(.  
ته «: فه بأنه ومنهم من عر5( »د وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة بذل ا(.  

                                                 
وسنن الترمذي، كتاب الأحكـام،  .644، ص 3092داود، كتاب القصاء، باب اجتهاد الرأي في القضاء، رقم سنن أبي )1(

والدين، القول بصحته، «:قال ابن العربي. ليس إسناده بمتصل:، قال الترمذي1327باب ما جاء في القاضي كيف يقضي،رقم
 .163-162ص/1القيم في إعلام الموقّعين، جوصححه ابن  .73-72ص/6جعارضة الأحوذي، .»فإنه حديث مشهور

 وإرشاد.141ص/4و الإحكام في أصول الأحكام، الأمدي، ج.372المستصفى من علم الأصول، أبو حامد الغزالي، ص )2(
 و اية السول شرح منهاج الأصـول، .291ص/3ابن أمير الحاج، ، ج و التقرير و التحبير.344وكاني،  صالش الفحول،

 . 285ص/3م ، ج1983 -هـ1403،سنة2: الأسنوي،  دار الكتب العلمية، بيروت لبنان طجمال الدين 

  -هـ 1405،سنة 1:اللّمع في أصول الفقه، أبو إسحاق الشيرازي، دار الكتب العلمية، بيروت ،لبنان، ط  )3(
مؤسسـة الرسـالة،    عبد الحميد أبو زيد،: والتحصيل من المحصول، سراج الدين الأرموي، تحقيق ، 129م، ص1985   

ابن  والإحكام في أصول الأحكام،.336وشرح تنقيح الفصول، القرافي، ص.25ص/1م،ج1988، سنة1:بيروت، لبنان، ط
 .46ص/3حزم، ج

 وكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي،.374عضد الدين الإيجي، ص شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ، )4(
 .20ص/4عبد العزير البخاري،  ج 

 .401ص/2، وروضة الناظر، ابن قدامة ، ج372المستصفى من علم الأصول، أبو حامد الغزالي، ص  )5(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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    والملاحظ على هذه التو في هذا  ،ها قد صدر معظمها بعبارة استفراغ الوسععريفات أن
هـا  عبير أدق من عبارة بذل الجهد، لأنوهذا الت ،والمعنى المقصود من الاجتهاد ،دلالة على المطلوب

  .)1(ما كلمة بذل فإنما تدل على مطلق العطاءأ ،عطاء كل الوسع و الجهدإتشعر ببذل أو 
 ـالأحكام المتوصل إليها عن طريق الاجتهاد هي أحكام ظنو ة و قـد اسـتعمل بعـض    ي
على أن استعمال كلمة العلم  ،في تعريفهم للاجتهاد كلمة العلم، والتعبير بالظن أسلم) 2(الأصوليين

أصل وضع الكلمة لغة،  – تعريف الاجتهاد له تبريرات منها أن المقصود بالعلم عند من استعمله في
  .  )3(الا تنصرف إليه عادة الأصوليين فيكون القصد عندهما واحد

موخلاصة ما تقد أنّ ضح لنايت ل له للوصول إلى حكم الاجتهاد استفراغ الوسع من المتأه
   .  )4(الشرع  أي أمر في

  .عليها  رعية لترتيب الحكم الشضروب الاجتهاد في تحديد مواضع الحاج: انيلفرع الثّا-
إذا تتبالعلماء قـد أفرغـوا وسـعهم في درك     ن لنا أنّعنا كتب الفقه القديمة و الحديثة تبي

 ،أو سـلباً  ة الموافقة للحاجة إيجاباًإصدار الأحكام الفقهي ومن ثمّ ،وتجليتها ،بياا، ومواضع الحاجة
و إنـزال   ،ف الفقهاء مع الحوادث و الوقـائع صرعلى حسن ت ما يدلّعلى شيء فإن هذا إن دلّو

؛رعية عليهاالأحكام الش ريعة ومقاصدها العامةالتي تتماشى مع أصول الش.  
عند ترتيب الحكم  ؛العلماء في اجتهادهم بعض مسالكو في هذا المقصد إن شاء االله تبيين  

رعي وفقاًالش وكل مسلك تنطوي تحته جزيئات فقه ،رعيةللحاجة الشتكتفي بإيضـاح   ،ة كثيرةي
  . لا حصراً بعضها تمثيلاً

                                                 
  ،سنة)ط.د(المملكة المغربية، –الاجتهاد في الفقه الإسلامي ضوابطه و مستقبله ، عبد السلام سليماني، وزارة الأوقاف   )1(

  ين الزنكي،  دار الكتب العلمية، نجم الد دراسة أصولية مقارنة، الإجتهاد في مورد النصو. 36م، ص1996-هـ1417    
  .29-28م، ص2006-هـ1427،سنة1:بيروت ،لبنان، ط    

 . 372منهم الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه المستصفى من علم الأصول، ص  )2(

   .27م،ص1985-هـ 1405، سنة3:طالاجتهاد في الإسلام، نادية شريف العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت،   )3(
 .356ومحمد أبو زهرة، أصول الفقه،ص.387ومقاصد الشريعة الإسلامية، زياد احميدان ص    

  .389مقاصد الشريعة الإسلامية، زياد احميدان، ص  )4(
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  :الحاجةريعة بدافع إنشاء أحكام جديدة موافقة لمقاصد الش :لالأوالمسلك  -1
و معنى هذا المسلك أن الفقهاء اجتهدوا في وضع بعض الأحكام التي لم يدل عليها دليـل  

ق الناس أو تخفيفا عليهم أو صيانة و إنما كان رائدهم في ذلك الحاجة الشرعية حفظا لحقو ،شرعي
  :ذلكو من أمثلة  لدينهم،
  :واوين تدوين الد :لالمثال الأو -أ
 من المعروف في كتب السياسة الاقتصادية للدة أنّولة الإسلامي ل من وضـع سياسـة   أو

الدـ –رضي االله عنه  –اشد عمر بن الخطاب واوين هو الخليفة الر  د إذ لم يكن للجندي على عه
و لكن عمر  ،راتب مقرر ثابت  –رضي االله عنه  –و لا عهد سيدنا أبي بكر  - -رسول االله 

الفتوحات الإسلامية و كثـر   عمد إلى وضع الدواوين و ذلك عندما توسعت –رضي االله عنه  –
العمـل هـو ضـبط    و أصل هذا  ،الجند و ارتفعت نسبة الفيء أضعاف ما كانت عليه من قبل

المستحقين للعطاء و مقدار ما يعطى لكل واحد هذا العمل هو ضبط المستحقين للعطاء و مقدار ما 
هـو   –رضي االله عنه  –يعطى لكل واحد منهم فهذا الفعل الصادر من الخليفة عمر بن الخطاب 

لة في تدوين ياسة المتمثّاجتهاد منه بعد أن لاحظ الحاجة الماسة لوضع هذه السو هـذا   ،واوينالد
تصرال باعتباره من ضروريات الحيـاة  ارع الذي يهدف إلى المحافظة على المف ملائم لمقصود الش

   .)1(التوزيع على المستحقين بحسنذلك و
  : رينعقوبة المزو :انيالمثال الثّ -ب

لذلك لم يسن  أصلاً إذ لم يكن موجوداً ى بالتزويرلم يكن هناك ما يسم - -في عهد النبي    
النـ ،خاصا أو عقوبة محددة تطبق على المزورين لعدم الحاجة لذلك  اقانون - - بي  ر فلما تغي
حين ذلـك   ،اس في دين الإسلام على عجرهم و بجرهم قعة و زاد دخول النرف و اتسعت الرالظّ

فكان من اجتهاد بعـض الفقهـاء أن وضـعوا     ،ب طائفة من المسلمين ضعف خوف االله في قلو
و كان من السابقين لذلك  ،عقوبات تتلاءم مع حجم المخالفات و ذلك لمسيس الحاجة إلى ذلك 

لتزويره خاتم بيت مـال المسـلمين   بن زائدة  إذ حبس معن –رضي االله عنه  –عمر بن الخطاب 

                                                 
بن خلدون، عبـد  ، ومقدمة ا186وكتاب الخراج، أبو يوسف، ص.536كتاب الأموال، أبو عبيد القاسم بن سلام، ص  )1(

حمان الر203ص ،)ت.ط.د(شاد الحديثة، ابن خلدون، دار الر. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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   .)1(قبض الأموال بهو
ذا و ،اس و لأجل ردع ارمين المحتالينجل الحفاظ على حقوق و مصالح النه لأوهذا كلّ 

يار ولاشكتمع من التفكك و الاهذا الاجتهاد في وضع بعض العقوبـات الغـير    أنّ يصان ا
ريعة منصوص عليها للحاجة موافق لمقاصد الشةالإسلامي.  

  :لجمعة اني في يوم اذان الثّزيادة الأ :الثالمثال الثّ -ج
 –رضي االله عنهما  –و عهد أبي بكر و عهد عمر  - -لم يكن على عهد رسول االله  

قلائل يكفـيهم  كانوا اس على عهدهم فالن ،يوم الجمعة أذان واحد إلاّ –و عن الصحابة أجمعين 
 ـ )2(–رضي االله عنه  –ا كان عهد عثمان بن عفان فلم ،نداء واحد لتلبية صلاة الجمعة  عت توس

فرأى الصـحابي   ،المدينة و سكن الناس ضواحيها و آفاقها و اشتغلوا بأعمال الصناعة و التجارة 
ذان الثاني لأجل تذكير الغافلين و تمكين الحاجة الماسة لزيادة الأ –رضي االله عنه  –الجليل عثمان 

داء يوم الجمعـة  كان الن «: قال  .)3(زيدائب بن يفعن الس ،البعيد من الوصول في وقت الصلاة 
 –رضي االله عنهما  –و أبي بكر و عمر  - -أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي 

   . )6( »)5(وراء على الز )4(ثداء الثالو كثر الناس زاد الن–رضي االله عنه  –فلما كان عثمان 
مبني على اعتبار الحاجة و هذه بعض الأمثلة  –رضي االله عنه  –هاد عثمان اجت أنّ فلاشك

ما هي مـن وحـي   عليها و إن ينصالتي توضح مدى تأثير الحاجيات في إنشاء أحكام جديدة لم 
هايلإة الحاجة الماس.  

                                                 
  .327صد بلتاجي ، محممنهج عمر بن الخطّاب في التشريع،   )1(

   عثمان بن عفّان بن أبي العاص ، بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي، أمير المؤمنين، ولد بعد الفيل بست سنين،: هو  )2(

    جه النزوورين، قتل سنة  - -بيكلثوم، فلقّب بذي الن جه أمة، وعندما ماتت زوهـ، الإصابة في تمييز 35ابنته رقي  
  .455ص/2ابن حجر،  ج الصحابة،    

رأسه إلى هامته أسود ، السائب بن يزيد مولى عطاء بن السائب فرق بن منده، ابن أخت النمر فوهم، كان من مقدم : هو )3(
  .12ص/2، الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، ج- -وسائر لحيته و رأسه أبيض من أصحاب رسول االله 

 .559ص/2باعتبار الأذان الأول والإقامة، فإذا حذفنا الإقامة صار ثانيا، فتح الباري، ابن حجر، ج  )4(

 .560ص/2ضع بالمدينة عند السوق، وقيل أرفع دار بالمدينة قرب السوق، المصدر السابق، جمو  )5(
 .558ص/2، ج912صحيح البخاري بشرح فتح الباري،كتاب الجمعة، باب الآذان يوم الجمعة،رقم  )6(
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  :تخصيص العام بالمصالح الواقعة في رتبة الحاجيات: اني المسلك الثّ -2
اس فالمصـلحة  استثناء فرد من إفراد العام للحاجة و رفع الحرج عن النومعنى هذا المسلك  

إذا كانت ملائمة لمقصود الشفهي معتبرة باتفاق العلماء غير  ؛ع عنه من قواعد كليةارع و ما تفر
توجهات الأصوليين في اعتبارها دليلا مستقلا كالمالكية أو إدخالها تحت باب القياس بمفهومـه   أنّ

و هـم جمهـور    ،خصيصع في مسألة التمنهم من توس ؛جعلهم على قسمين ،غيرهم عند الواسع
كالإمام أبي بكر بن العربي ؛خاصة عند المتأخرين منهم ،ةالمالكي، اطبيوالش.  

هـو في  و:ومنها قاعدة الاستحسان«  :-وهو يبين قاعدة النظر إلى المآلات -اطبيقال الش
و مقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال   ،قابل دليل كليمذهب مالك الأخذ بمصلحة جزئية في م

  .)1(»...المرسل على القياس 
فقد عد من أقسام الاستحسان ترك مقتضى الـدليل في بعـض أفـراده     ،ا ابن العربيو أم

ويستحسـن مالـك أن يخـص      «: و قال أيضـاً  )2(»تركه إلى المصلحة  «: فقال  ،للمصلحة
وهم الشافعية  -تخصيص العام بالمصلحة الحاجية –في هذا المسلك  منهم من ضيقو ؛)3(»المصلحة

مع أم يقولون بذلك ضمنا لأم يرون دخولها تحت بـاب القيـاس    ،و الحنابلة وجمهور الحنفية
من ذلك ما ذكـره الإمـام    ،الفقهية يدرك ذلك أيما إدراك مالمتتبع لفروعه؛ و)4(بمفهومه الواسع

فذكر بعض  ، )كانت أو خاصةعامة الحاجة تترل مترلة الضرورة ( ة السيوطي أثناء شرحه لقاعد
ثم بنى عليها أمورا لم يـنص   ،المسائل التي استثنيت بنص الشارع من المعلومات للحاجة و المصلحة

و من هذه الفروع  ،و إنما كان نظره في ذلك إلى هذه القاعدة ،الشارع على استثنائها بدليل خاص
و عند الحنابلـة   ،هذا عند الشافعية ،)5(ونحوه ،الحوالة و ،الجعالة و ،الإجارةالتي ذكرها مشروعية 

 ،على خلاف ما اقتضاه النص العـام ، فقد جوزوا تخصيص بعض الأولاد بالهبة للحاجة و المصلحة

                                                 
 .149-148ص/4الموافقات، الشاطبي، ج  )1(

 .208ص/4العربي، ج ابنأحكام القرآن،   )2(

 .209-4/208صدر السابق، جالم  )3(

   329مصطفى شلبي، ص وتعليل الأحكام،.355وص.304، وما بعدها، وص319ضوابط المصلحة، البوطي، ص)4(
 .492والمصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي، محمد بوركاب،ص . ومابعدها    

 .80-79الأشباه والنظائر، السيوطي، ص  )5(
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و هذا التخصيص لا يشهد له نص خاص و لكنه ملائم لمقصود ، )1(كحاجة العيال أو طلب العلم
و إلى حفظ النفس بسـد حاجـة    ،إلى حفظ الدين عن طريق طلب العلم الشارع الذي يهدف

  .صاحب العيال 

~��_����{�m: من ذلك تخصيصهم لقوله تعالى ،الحنفية في فروعهم الفقهية دوهكذا الأمر عن

�g��f��e��d���c��b��a��`l )2(،   بشهادة النساء فيما لا يطلـع
إلا إذا  ،لآية يدل على أن شهادة النساء لا تقبـل  فعموم ا ،عليه الرجال عادة للحاجة و المصلحة 

و مع هذا فقد استثنى الحنفية من هـذا العمـوم    ،كانت مقرونة بشهادة الرجال و في غير الدماء 
                جواز شهادن منفردات فيما لا يطلـع عليـه الرجـال كشـهادة الجـروح في الحمامـات       

ء التي يفسخ ا النكاح و ما إلى ذلك مما يصـعب علـى   و شهادة عيوب النسا ،وشهادة القابلة 
  .)3( للحاجة و المصلحة ،عليه الرجال الإطلاع

والمسألة تحتاج إلى بسـط   ،هذه لفتة بسيطة لأجل بيان خوض العلماء في هذا المسلك إن
  .)4( أكثر مما ذكر فليرجع إلى البحوث التي عنيت بذلك

بـل   ،م أن المصلحة المرادة غير اردة عن الاعتبـار و هذا الكلام كله إنما هو بعد التسلي
وما تفرع عنـه مـن    ،المصلحة المرسلة و إن كانت في مرتبة الحاجيات المستندة إلى كلي الشرع

ضف إلى ذلك انضباطها بالضوابط و الشروط التي ترفعها إلى مستوى الاحتياج ـا   ،قواعد كلية
  : من أمثلة هذا المسلك إضافة إلى ما ذكر و

  :للحاجة ) 5(ركجواز ضمان الد :لالمثال الأو –أ 
جل إذا أراد أن يشتري من إنسان لا يعرفه الر و هذا على خلاف الدليل العام و ذلك أنّ 

                                                 
 .259ص/8مة، جالمغني، ابن قدا  )1(

 .282سورة البقرة، الآية   )2(

، محمد بن عبد الواحد كمال الدين بن الهمام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنـان،  بشرح الجامع الصغير فتح القدير  )3(
 .129ص/1الزرقاء،  ج ، والمدخل الفقهي العام،6/908ج)ت.د(

  وما بعدها،  327،وص74ا، وتعليل الأحكام، مصطفى شلبي، صوما بعده 157ضوابط المصلحة، البوطي، ص  )4(
 .446والمصالح المرسلة، محمد بوركاب، ص    

  سنة 1:بفتح الراء وسكوا معناها التبعة، قاموس الطلاب، يوسف محمد البقاعي، دار الفكر بيروت لبنان، ط  )5(
 . 53، ص)درك(م مادة 2003 -هـ1424     
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ليضمن  ،جاز له أن يكفله إنسان آخر يعرف البائع  ،لغير البائع  و خشي أن يكون هذا المبيع ملكاً
للبائع  ليس ملكاًه له ثمن المبيع في حالة ظهور أن.  
أنّ ،ليل العام أو القاعدة و وجه مخالفتها للد ا ثابتـاً من شروط المكفول به أن يكون حق 

 ــو الكفيل في هذه الحال ،فلا يصح ضمان ما لم يجب ،حال العقد   ،دـة ضمن حقا لم يجب بع
 ـ اس إلى معاملة من لا افعية لاحتياج النقد أجاز هذه المعاملة فقهاء الشو ل يعرفونه كـي لا تتعطّ

  .)1( مصالحهم
  : للحاجةراب جواز إجارة الفحل للض :انيالمثال الثّ -ب

ـى    « :عن جابر بن عبد االله قال :ليل العام و هو حديثو هذا للحاجة مع مخالفته للد
   .)2( »عسب الفحلعن  - -رسول االله 

ها نص خاص و لكنها داخلة تحت القواعد الكلية مما جعلـها  فهذه المصلحة لا يشهد لعين
3( ص العامتقوى على تخصيص الن(.  

  :)4(إسقاط حد السرقة للحاجة: الثالمثال الثّ -ج

��m��O:لاشك أنّ حد السرقة من الحدود المشروعة التي أوجبها االله تعالى في كتابه، إذ قال

X���W��V���������U��T��S��R���Q��PY����]���\����[��Zl)5(
  ،

-رضي االله عنه-هذا الحكم في السارق، تمّ طبقه الخليفة الأول أبو بكر- -وقد طبق الرسول

                                                 
  جويلي : الخطيب الشربيني،  تعليق ومغني المحتاج على متن منهاج الطّالبين،.80-79السيوطي، ص الأشباه والنظائر،  )1(

 . 201ص /2،ج)ت.ط.د(بن إبراهيم الشافعي، دار الفكر، بيروت، لبنان،    

صحيح مسلم بشرح .659ص/4، ج2284صحيح البخاري بشرح فتح الباري، كتاب الإجارة، باب عسب الفحل، رقم )2(
 .175ص/10، ج1565وي، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء وتحريم بيع ضراب الفحل ،رقمالنو

  و الروضة الندية شرح الدرر البهية، صديق بن حسن الفتوحي، دار المعرفة، بيروت، .130ص/8المغني، ابن قدامة، ج  )3(
  .94ص/2،ج)ت.ط.د(لبنان،     

)4( روق، بيروت،لبنان، طمعالم المنهج الإسلامي، محم104م،ص1991-هـ 1411،سنة2:د عمارة، دار الش-  
  -هـ1420،سنة1:أحمد الريسوني وجمال باروت، دار الفكر، بيروت،لبنان،ط والنص، الواقع ،المصلحة،.105    
 .120م،ص2000     

  .38سورة المائدة، الآية  )5(
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أيضاً يد السارق، إلاّ أنه أوقف العمل ذا الحد -رضي االله عنه-من بعده، ثمّ قطع عمر بن الخطّاب
  .، أي مجاعة)1( »لا أقطع في عام سنة« :في عام ااعة، وقال

إنه قد جيء لعمر في هذا العام برجلين مكتوفين ولحـم، فقـال    « : )2(رخسييقول الس
بيع، فوجدت هذين قد اجتزراهـا،  كانت لنا ناقة عشراء ننتظرها كما ينتظر الر: صاحب اللحم

ولا في عـام   نقطع في العذقهل يرضيك من ناقتك ناقتان عشراوان مربعتان، فإنا لا : فقال عمر
  .)3(» السنة

   هب أحمد إلى موافقة عمر في عدم القطع وإضعاف الثّمن ووافقه في إسقاط وذ«:ميقول ابن القي
وهذا محض القياس و مقتضى قواعد الشرع، فإنّ السنة إذا كانت مجاعة وشدة، ... الحد في ااعة

يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد رمقه، غلب على الناس الحاجة والضرورة، فلا 
ويجب على صاحب المال بذل ذلك له مجاناً على الصحيح لوجوب المواساة وإحياء النفوس وهذه 

وعام ااعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون، ولا يتميز المستغني ... تدرأ القطع عن المحتاج هة قويةشب
  .)4(»لحاجة من غيره، فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه فدرئ منهم والسارق لغير ا

  :لإرضاعلالمرأة الشريفة من عموم الآية الموجبة  استثناء: المثال الرابع -د

 . )��m~��}���|��{��z���¥��¤��£��¢��¡¦�����l)5:يقول االله تعالى
  .)6(فظاهر الآية؛ وجوب إرضاع الأولاد

                                                 
 
  .33ص/3ابن القيم، ج الموقّعين عن رب العالمين، وإعلام.559القاسم بن سلاّم، ص كتاب الأموال، )1(
  المبسوط، وشرح  : محمد بن أحمد بن سهل ،أبو بكر القاضي، السرخسي، من كبار الأحناف، مجتهد، من مؤلّفاته: هو )2(

  .315ص/5هـ، الأعلام، خير الدين الزركلي، ج483الجامع الكبير للإمام محمد، توفّي عام    
 .140ص/9السرخسي، ج المبسوط، )3(

 .33ص/3ابن القيم، ج إعلام الموقّعين عن رب العالمين، )4(
  .233سورة البقرة، الآية  )5(
  .213ص/4، ج)ت.ط.د(التاج و الإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف المواق، دار الفكر، بيروت،  )6(
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لإمام مالك أنّ المرأة ذات الشرف واليسار الكثير، والتي ليس مثلـها ترضـع،   وقد صح عن ا     
  .)1(وتعالج الصبيان، لاتلزم بالإرضاع

و لمالك في « :ودليل تخصيص المرأة ذات الشرف من عموم الآية هو المصلحة، قال ابن العربي    
فة، وهذا من باب المصلحة التي ترضع إذا كانت شريلا إنها : الشريفة رأي خصص به الآية، فقال

  . )2( »مهدناها في أصول الفقه
  .ولا شك أنّ المصلحة هنا لا ترتقي إلى الضرورة، وإنما هي مصلحة حاجية    

  .والخلاصة أنّ تخصيص العام بالمصلحة الحاجية، إذا كان بضوابطه فهو أمر شائع عند العلماء
 اة أمر مجمع عليه، لا يسـع مجتهـدَ  بالمصلحة الحاجي تخصيص العمومات « :يقول فتحي الدريني

مخالفته، لأنه يؤول إلى تعارض أصلين، يتعين ترجيح أقواهما، تحريا لمراد الشارع الذي هو مقتضى 
  .)3( »العدل و المصلحة

 وقد مثّل لذلك بمنع الاحتكار، إذا وقع بسببه ضرر على الناس، لأنه عمل بالمصـلحة بمقابـل      
  .الأدلّة العامة الدالة على حرية التصرف في الملك بالنسبة للمالك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

: رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام ابن القاسم، خرج أحاديثها، وضبط نصوصهاالإمام مالك،  المدونة الكبرى، )1( 
  .272ص/3ج ،)ت.ط.د(محمد محمد تامر، مكتبة الثّقافة الدينية، القاهرة، مصر،

  .239ص/1جابن العربي، أحكام القرآن،   )2(
  .520ص/1جفتحي الدريني،  بحوث فقهية وأصولية مقارنة، )3(



 �������� 	
��
�م�ا����
� �� ا���	 ا����� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ�� ا��  ا���  ا�

- 150  - 
 

  .قاعدة  الحاجات في الاجتهاد  اعتبار: الث المسلك الثّ -3
من القواعد الكلية التي تتداخل مع قضية الاجتهاد هي قاعدة اعتبار الحاجات، ومن ذلـك  

، ويكمن هذا الاعتبار في طريقة الاجتهاد  ) 1( »أن الحاجة تترل مترلة الضرورة  « :فقهاءيقول ال
من حيث أن هذه القاعدة تنتظم الأحكام الاستثنائية الخارجة عن مقتضى ظاهر النصـوص ، وأن  

  . الأحكامسوء التصرف في  إلىالاجتهاد ، فيؤدي سوء فهمها  إلىتقدير الحاجة متروك 
المشقة الذي هو جوهر اعتبار الحاجات وعلة العمل ا مراعى في التشريع، ذلك أن وصف 

  .ولذلك كان في الشريعة باب الرخص ووجوب العمل بمقتضاها إذا توافرت موجباا
      الطّ وقد عدقطعياً يسير ورفع الحرج مقصداًاهر بن عاشور الت ريعة من مقاصد الشةالإسلامي ،

كوما قاعدتين من  إلىدة من القرآن والسنة على اعتبارهما ، فهما إضافة بدليل توافر نصوص عدي
  .)2(ريعةمن مقاصد الش قواعد الفقه تلتقيان عند كوما مقصداً

ة تجلب التيسير ،بل المشقة المرادة تختص بما هي خارجـة عـن عـادة    وليست كل مشقّ
التكاليف و مقتضى الطباع ،فكل مشقة إذا زادت عما قصد الشكاليف كانت ملتفتـاً ارع من الت 

  .)3(بقدر ما يدفعها دون تجاوز وتفريطفي التيسير  إليها
     ا يظهر قيمة اعتبار الحاجات في الاجتهاد،أنّومم المشقة المقبولة النكاليف تتفاوت في اتجة عن الت

ة والجهد نظرا لأن أنفسها بتفاوت الأحكام أنفسها، فقد يكون الحكم الشرعي مرتبطا بما فيه المشق
فعل المكلف يقتضي ذلك، كالقصاص والحدود، فمثل هذه المشقة مهما قدر العقل صعوبتها لا أثر 
لها في التيسير ورفع الحرج،وإنما المشقة التي أنيط ا ذلك هو ما كان فوق الحد المعتـاد بسـبب   

  .)4(طارئ
 تترتب عـادة علـى   فإذا عرضت مشقة حين تطبيق حكم من الأحكام، وهذه المشقة لا

ص أو تقييده بقدر ما يـدفع  شرع ونواهيه، اجتهد الفقيه في تخصيص مناط النـيق أوامر الـتطب
  مع وجود ه لا يجوز الاجتهادر بقدرها، ولا يمكن لنا أن نعارض هذا بأنرورة تقدالض لأنّ المشقة

  
  .1008-1003ص/2جمصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام،  )1( 
  .159صالطّاهر بن عاشور، قاصد الشريعة الإسلامية، م )2(
  .196ص وهبة الزحيلي،  ة،رعيرورة الشة الضونظري. 464-454ص/2جو،226ص/1جالشاطبي، الموافقات،  )3(
  .279صالبوطي ،  ضوابط المصلحة ، )4(
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لأنّ ص،الن رفع الحرج من المقاصد الشرعيةة القطعي، ومن قواعد الشابتة بنصوص لا الثّ ةرع العام
الحكم الجديد من قبيل العدول  إلىفيكون ذلك العدول من الحكم الأصلي   تحتمل خلاف معانيها،

  .)1(ى بتحقيق المناط ، وهذا ما يسمخصة، وهما حكم شرعيحكم الر إلىمن حكم العزيمة 
عتبران في موضع ما يالمشقة والحرج إن و هو أنّ ؛أصل ذكره العلماء إلى الإشارةوهنا تجدر 

لا نص ا معفيه، وأم 2(ص فلا اعتبار لهما وجود الن(.  
لا يلغي معنى قاعدة الحاجـات و أن معنـاه لا يخـرج عـن      الأصلهذا  أنّ ححيو الص

  :)3(الاحتمالين الآتيين 
قد يكون المراد بذلك أن الحرج والمشقة إذا كانا من مقتضيات النصوص فلا يعتبران من  -أ

 لأبطـل ة هنا خفيف ، ذلك لأن كل تكليف يكتنفه بعض المشقات ، ولو اعتبرت المشقّأسباب الت
التت به البلوى، فالمشقة الـتي تجلـب   كليف من أصله، من ذلك أن بول الآدمي نجاسة وإن عم

   . الزائدة عن مشقّة التكاليف والتي دلّ الاستقراء على أنها معتادة ممكنة التيسير هي
إلا إذا جاء نص خـاص   ؛عنى أن قاعدة الحاجات عامة في كل النصوصقد يكون الم -ب

يلغي الاعتبار ا في موضع خاص ، فيعمل بالنص الخاص ، وعليه يكون المراد بالمشقة والحرج ما 
وصل الى رتبة الحاجات ، مثال ذلك تداوي بالمحرمات لحاجة الشفاء المعتبرة شرعا ، فإنه يسـتثنى  

ا ، لأن الشريعة حرمت تناول المحرمات و استعمالها في غـير موضـع   من عموم حرمة استعمالا
  .الحاجة ، فيستثنى موضع المشقة غير المعتادة 

ومن هذا يتبيتهـد في   إليهها من أوائل ما ينظر ن لنا اعتبار العلماء لقاعدة الحاجات، وأنا
  .اجتهاده

  
  

  
)1( ص، الاجتهاد في مورد الننجم الد235ص ،  نكيين الز.  
   84صابن نجيم ، الأشباه و النظائر ،  )2(
  مصطفى شلبي ، لأحكاماو تعليل . 84ص، ابن نجيموالأشباه و النظائر، . 101-100صالبوطي،  ضوابط المصلحة ، )3(

  . 364-362ص   
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4- ابع المسلك الر :الأحكامر الاجتهاد وتغي .  
تغير وتختلف بحسب تغير الأزمنة والأمكنـة  الفتوى ت يقصد بتغير الأحكام عند الفقهاء أنّ

  .)1(والأحوال والنيات والعوائد 
ولهذه القاعدة صلة قوية بباب الاجتهاد من حيث مراعاة حاجات الناس، ذلك أن حمـل  

،  الإسـلامية الناس على عوائدهم وتقاليدهم التي توارثوها في بلدام ، والتي لا تخالف الشـريعة  
المعتادة عندهم و الشائعة في بلدهم ، هو رفـع للحـرج    كالألفاظ لإفتاءاواعتبار هذا كله حال 

  . أهدافهاوالمشقة عليهم وهذا هو عين العمل بقاعدة الحاجيات واعتبار مقاصدها و 
هذا فصل عظيم النفع جـدا،   «: على أهمية هذه القاعدة ، يقول ابن القيموقد نبه العلماء 

شريعة ، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سـبيل  وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على ال
التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها و أساسها إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة 

ورحمة كلها، ومصـالح كلـها،   .كم و مصالح العباد في المعاش و المعاد ، وهي عدل كلهاالحعلى 
ضدها، وعن المصـلحة   إلىالجور، وعن الرحمة  إلىعن العدل وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت 

  .)2( »فيها بالتأويل أدخلتالعبث ، فليست من الشريعة و إن  إلىالمفسدة ، وعن الحكمة  إلى
التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خـلاف   الأحكام إجراءإن  « :ويقول القرافي 

في الشريعة يتبع العوائد بتغير الحكم فيه عند تغير العادة و جهالة في الدين، بل كل ما هو  الإجماع
 إلىبل ولا يشترط تغيير العادة، بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد ...ما تقتضيه العادة المتجددة إلى

بعادة بلدهم، ولم نعتبر عادة البلد أفتيناهم بلد آخر عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه 
  .)3( »الذي كنا فيه 

  
  

  ، لبنان، دار العلم للملايين،بيروتالح ، صبحي الص، الإسلاميةريعة ومعالم الش.6-5ص/3جابن القيم،  إعلام الموقعين، )1(
 .  62م ، ص1982، سنة 2:ط   

 . 5ص/3جابن القيم ، إعلام الموقعين،  )2(
  غدة، دار  أبوعبد الفتاح  :تحقيق، شهاب الدين رافيالق، والإماموتصرفات القاضي  الأحكامفي تمييز الفتاوى عن  الإحكام )3(

  .219-218م ، ص1995، سنة  2: ، بيروت، لبنان ، ط الإسلاميةالبشائر     
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 :قال -رضي االله عنهما–ومن أمثلة ذلك تعيين التمر والشعير في صدقة الفطر فعن ابن عمر
علـى   :أو صاعا مـن شـعير   ،لفطر صاعا من تمرزكاة ا - -فرض رسول االله  «

كر والأنثىوالذّ ،العبد والحر، وأمـر بهـا أن    ين،ـمن المسلم ،غير والكبيروالص

إلىاس ّـى قبل خروج النتؤد 1( » لاةالص(.  
فإن ذلك من أجل مراعاة العرف القائم السائد آنذاك، حيث كان غالب قـوت بلادهـم   

الحكم بالتمر و الشعير في كل اتمعات، بل الفتوى على إخراج غالب التمر و الشعير ، فلا يتعلق 
  .)2(للحرج عنهم  ، ودفعاً ملمصالحه بالناس، وتحقيقاً قوت البلد ، رفقاً

، ومن ذلك  الأعراففي النصوص النبوية على  -رضوان االله عليهم –وقد اجتهد الصحابة 
عمر بن الخطـاب   الة ، فلما جاء سيدنقفي قتل الخطأ و شبه العمد على العابالدية  - -قضاؤه

إنما ناط الدية بالعصبة  - -قضى ا على أهل الديوان ، وذلك لأن الرسول –رضي االله عنه –
جند  وأصبحديوان ، أهل ال إلىلأا في زمنه كانت محور النصرة و المعونة ، فلما انتقل ذلك المعنى 

لة ، وقـد  ن لم يكونوا أقارب صاروا هم العاقكل مدينة ينصر بعضه بعضا و يعين بعضه بعضا، وإ
لكن  - -ثر الوارد عن الرسول الأسيدنا عمر ، وتمسك الجمهور بظاهر  اجتهادوافق الحنفية 
نفية من موافقة سيدنا عمر، بناء على تغير وسـيلة  الح إليهبن تيمية ما ذهب ا الإسلامرجح شيخ 

  .)3(الأزمانالنصرة باختلاف 
لـة اليـوم يمكـن أن تنتقـل     نما أفتى أن العاقبعد من ذلك ذهب القرضاوي حيألى إو 

فإذا قتل الطبيب خطأ فديته على نقابة الأطباء، والمهنـدس علـى نقابـة     ،)النقابات  المهنية(إلى
  .المهندسين، وهكذا 

  
  صحيح مسلم و.527ص/3، ج1503بشرح فتح الباري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، رقم يصحيح البخار )1( 

  .49ص/7، ج984بشرح النووي، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم      
  دراسة أصولية  أحمد  الإماموأصول مذهب .118ص/2ج ،)ت.ط.د(عالم الكتب،ابن عابدين، بن عابدين، ا رسائل )2(

  .  741-740ص  م،1998-هـ1419،سنة4:مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طعبد االله التركي،  ،مقارنة   
  .118ص/2جابن عابدين،  بن عابدين،او رسائل .256-255ص/19جابن تيمية ، مجموع الفتاوى ،  )3(
  .82ص اوي ، القرض ،دراسة في فقه مقاصد الشريعة )4(

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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وهذا لا بد منه في اتمعات التي تقوم على عوائل  « :لاجتهاده ويقول القرضاوي مؤيداً
 العدد، محدودة القدرة، لا على قبائل وعشائر كبيرة، مثل اتمع المصري وغيره، فلا يوجدمحدودة 

دث السير الـتي  لجمهور الناس عاقلة من عصبته يمكن أن تتحمل ديته، إذا قتل خطأ كما في حوا
  .)1( »تكثر في هذا الزمن

 الأزمـان وذا يتضح أهمية مراعاة المصالح الحاجية في الاجتهاد، من حيث أنه يتأثر بتغيير 
  .الأحوالو

اية هذا المطللب؛ نقول أنه قد تبين لنا أهمّية مراعاة المقاصد الحاجية عنـد الإفتـاء،   وفي 
؛ و المستجدات، وعليه فكلّ اجتهاد لا يراعي روح التشريع ،قائعوتتريل الأحكام الشرعية على الو

بحثـه ضـمن هـذا     داجتهاد عري عن أحد أركانه، و ستريد ذلك تأكيدا في ما تبقّى مما يراهو 
  .المقصد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)1( ريعة دراسة في فقه مقاصد الش82صيوسف القرضاوي ، ،  ةالإسلامي.  
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  : الاستحسان ب ةالمقاصد الحاجيقة علا: اني طلب الثّالم -
- واصطلاحاً ،تعريف الاستحسان لغة: ل الفرع الأو  :  

الاستحسان في اللغة مشتق من الحسن و هو في اللغة عد الشيء حسن يقول  :لالبند الأو  
  .)1(استحسنت كذا أي اعتقدته حسنا على ضد الاستقباح: الرجل 

����m��|��{��z��y: قال تعالى الاستحسان، و قد ورد في القرآن استعمال معنى   �

�����������������������}~���l)2(.  

   .)�m�Â��Á��À���¿��¾��½��¼l)3: و قال تعالى  
و أما الاستحسان في الاصطلاح فقد قيل في تحديد معناه و حقيقتـه تعـاريف   : انيالبند الثّ      

  :من أهمها كثيرة
  .)4( ىالعدول عن قياس إلى قياس أقو :هو -
 .)5( العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس :هو -

أن يعدل الفقيه أو اتهد عن أن يحكم في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافـه   :هو -
  .)6( الأوللوجه أقوى يقتضي العدول عن 

كلّ أنّ و لاشك هذه التعريفات تعرفبعض  ،معة مانعةها ليست جاضت لانتقادات و ذلك لأن
كالاستحسان بالعادة و العـرف مـثلا    ،الاستحسان عريفات اقتصر عن ذكر بعض أنواعالت

 - -سول في عهد الر فالعادة المذكورة في التعريف غير منضبطة فقد تكون العادة المنتشرة
وحينئذ يكون العدول  ؛ عهد الصحابةأو العادة المنتشرة في ،فيكون حينئذ العدول لأجل السنة

                                                 
  -213ص/4ج)مادة حسن( الفيروز آبادي، المحيط، والقاموس.114ص/13ج)مادة حسن(ابن منظور،  لسان العرب، )1(

   214  

  .18سورة الزمر الآية  )2(

 .55سورة الزمر الآية  )3(

 . 3ص/4كشف الأسرار، عبد العزيز البخاري، ج )4(

  السعود، محمد الأمين الشنقيطي،  ، نثر الورود على مراقي352ص/2، والاعتصام، ج151ص/4الموافقات، الشاطبي، ج )5(
 .571-570ص/2ج    

  ، وهناك ألفاظ 4-3ص/4وهو تعريف الكرخي من الحنفية، وهذا اللفظ عند عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار ج )6(
 .137ص/4والآمدي في الإحكام، ج. 126ص/6متقاربة عند الفخر الرازي في المحصول، ج    

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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و  ،)1( ذ العدول لأجل ما ذكرـفيكون حينئ ،و إن استندت إلى نص أو قياس ،لأجل الإجماع
بعضها انتقد من جهة أنه يدخل فيه العدول من العموم إلى الخصـوص و مـن المنسـوخ إلى    

  .)2(او هذا العدول قد لا يسمى استحسان ،الناسخ
للاستحسان في كتب الأصول فإن بينها نقاط التقاء فـإن كـل   ومع تعدد التعريفات 

 ل نقطة خـلاف تبعـاً  ا المتفق عليه فقد مثّأم ،التعاريف تكاد تتفق على أن الاستحسان ترك 
و هناك من ذكر القياس  ،لاختلاف الأصول الاجتهادية بين المذاهب فهناك من ذكر المصلحة 

ه الأدلة كلها تمثل أنواع الاستحسان التي ذكرها و هذ ،و هناك من ذكر الضرورة و الإجماع
  .)3(العلماء في كتبهم

لوجـه   ،فالاستحسان هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه
          و يكشف عن وجود حرج عنـد إلحـاق تلـك الجزئيـة بنظائرهـا في      ،يقتضي التخفيف

  .)4(الحكم
القول أن من مقتضيات دليل الاستحسـان رعايـة    ومن خلال هذا التعريف نستطيع 

رك ةعلّ ة إذ أنّالمقاصد الحاجيو العدول هو تحقيق مبدأ التخفيف و رفع الحرج و الضيق في  الت
التكاليف الشرعية على الأموسيظهر لنا ذلك واضـحا عنـد بيـان أنـواع      ،ة ة الإسلامي

ةالاستحسان و علاقتها بالمقاصد الحاجي.  
  
  .و أنواع الاستحسان  ،ةإبراز العلاقة القائمة بين المقاصد الحاجي: اني ع الثّالفر-

و دفـع   ،إذا تبين لنا ما قاله العلماء أن معنى الاستحسان هو مراعاة المصلحة و العدل 
 و هو ما يعبر عنـه بالالتفـات إلى مقصـود     ،و تحقيق اليسر و التخفيف  ،العسر و الحرج 

                                                 
  زياد  ومقاصد الشريعة الإسلامية،.282وص281وص28رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، يعقوب الباحسين، ص )1(

 .352احميدان،  ص    

  و كشف .137ص/4والإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، ج.127ص/6المحصول في أصول الفقه، الفخر الرازي، ج  )2(
 .4-3ص/4الأسرار، عبد العزيز البخاري، ج    

  ونظرية الاستحسان، عبد اللطيف .125طفى البغا، صمص ، أثر لأدلة المختلف فيها،214ضوابط المصلحة، البوطي، ص  )3(
 .740ص2وأصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، ،ج.63الفرفور، ص    

 .288رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، يعقوب الباحسين، ص )4(
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سا على مراعاة المصلحة و العـدل  د ذلك أن فكرة الاستحسان تقوم أساعلمنا بع ،)1(الشارع
و يزداد ذلك عندنا وضوحا إذا أشرنا إلى مراعـاة   ،تلبية الحاجات العامة والخاصة للمكلفينو

  .المقاصد الحاجية التي تضمنها بعض أنواع الاستحسان التي ذكرها علماء الأصول
  :و في ما يلي بيان لبعضها       
وهو مـا يسـمى باستحسـان    : ص ة في الاستحسان بالنأثر المقاصد الحاجي:  د الأولالبن

  .)2(الشارع و هو يشمل كافة الصور التي استثناها الشارع من حكم نظائره
والنصوص الشرعية التي وقع ا الاستحسان لا تخرج على أن تكون قرآنا أو سنة إذ لا يصلح  

  .)3(معارضا للأقيسة و القواعد الشرعية المقررةغيرها من النصوص أن يكون دليلا 
وحين النظر في أسباب الاستحسان بالنص نجده رعاية المقاصد سـواء كانـت ضـرورية أو    

  .مع بيان صلتها برعاية الحاجيات اتالاستحسانو نذكر في ما يأتي طائفة من هذه  ،حاجية
   :ةالوصيتشريع  :المسألة الأولى -أ

  .)4(الموتليك مضاف إلى ما بعد والوصية هي تم        
 ،ةهو نفي الوصي ،الفقهاء أشاروا إلى أن الموافقة للقياس أو القاعدة المقررة في التمليك الشرعي

فلا يتصور وقوعـه   ،و عليه فإن الإضافة واقعة إلى زمان زوال الملك ،لأن الموت مزيل للملك
القيـاس   أنّ ؛ وقررواو السنة و الإجماعإلا أم استحسنوا جوازها بالكتاب  ،تمليكا فلا يصح

  :فأما أدلّة القرآن فمنها .)5( والإجماع ،ة الكريمةنالسو ،يترك بالكتاب العزيز

                                                 
  و نظرية المقاصد عند .47، ص)ت.ط.د(الحسن، دار الفكر، الخرطوم،  خليفة بابكرفلسفة التشريع في الفقه الإسلامي،  )1(

 .355محمد احميدان،  ص  ومقاصد الشريعة الإسلامية،.62،  صيسونيالر أحمد الإمام الشاطبي،    

  وأثر الأدلة المختلف  .248وتعليل الأحكام، مصطفى شلبي، ص .743ص/2، جحيليهبة الزأصول الفقه الإسلامي، و )2(
 .140، صالبغاديب فيها في الفقه الإسلامي، مصطفى     

 . 306الباحسين، ص عقوبرفع الحرج في الشريعة الإسلامية، ي )3(

  م،2004،  1:مواهب الجليل من أدلّة خليل، أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي، دار المكتبة العلمية، بيروت لبنان، ط )4(
  -هـ 1415الكتب، الرياض، سنةنجيب المطيعي، دار عالم : اموع شرح المهذّب، النووي، تحقيق. 425ص/4ج    
  ، 1:، أحكام الوصايا في الفقه الإسلامي، على بن عبد الرحمان الربيعة، دار اللواء، الرياض، ط370ص/16م، ج 1995     
 . 389ص/8ابن قدامة ،  ج والمغني،.49م، ص1987-هـ 1408سنة     

  محمد معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، : تحقيقبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني،  )5(
 .468ص/10م، ج1997-هـ 1418، سنة1:بيروت، ط   



 �������� 	
��
�م�ا����
� �� ا���	 ا����� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ�� ا��  ا���  ا�

- 158  - 
 

®��¯����m��¸��¶��µ��´��³��²���±��°: تعالى  قوله -

»��º�����¹¼����À��¿��¾��½l)1(.  

�m��z��y��x��w���v��u���t��s��r��q: تعـالى   وقوله -
�}���|��{����i���h��g��f��e��d��c��b��a��`��_��~
k��jl����x���w��v��u���t�����s��r��q���p��o��n��m
|��{��z��y}�����§��¦��¥�����¤��������£��¢��¡������~l)2(.   

ةأدلّ او أم السفمنها ة،ن :  
يلتين إلا ووصيته مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ل امرئماحق  «:- - قوله - 

  .)3( »مكتوبة عنده 
  .)4( ةعلى جواز الوصي عصارلأا و ،وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار

استحساناًتها فشرعي وسببه تلبية للحاجة التي لولاها لوقع الإنسان في الحـرج   ؛صبالن
  .شرعاً نوالمشقة المدفوعا

ط فيه لما فر أو تداركاً ،ابقةقربه السفالإنسان محتاج إلى أن يختم عمله بقربة زيادة على 
 ،للكرب عن اليتامى والمساكين  وتخفيفاً ،و فيها كذلك مواساة ومساعدة المحتاجين ،حياتهفي 

  .)5( م له معروفاًأو قد ،للإنسان المسلم لمكافأة من أسدى إليه جميلاً و تفتح باباً
أثر رعايـة المقصـد    يدرك تماماً ؛اظر في كل هذه المعاني الجليلة الشرعية للوصيةو الن

ذا الن الاستحسانوع من الحاجي في العمل.   
                                                 

 .180سورة البقرة، الآية) 1(

  .106سورة المائدة، الآية ) 2(

  وصحيح مسلم بشرح النووي، .501ص/5، ج2738، رقم،كتاب الوصايا،باب الوصايابشرح الفتح البخاري صحيح) 3(
 . 246ص/11، ج1627كتاب الوصية، باب الوصية بالثّلث، رقم    

  . 371ص/16واموع، النووي، ج.471ص/10وبدائع الصنائع، الكاساني، ج.389ص/8المغني، ابن قدامة، ج )4(

  فقه وأحكام الوصايا في ال.472ص/10، وبدائع الصنائع، الكاساني،ج308ص/2حجة االله البالغة، ولي االله الدهلوي، ج )5(
،    3:وهبـة الزحيلـي دار الفكـر، دمشـق، ط     و الفقه الإسـلامي وأدلتـه،  .49الإسلامي، عبد الرحمان الربيعة، ص    
 . 349مصطفى شلبي، ص وتعليل الأحكام،. 11ص/8م،ج1984-هـ 1404سنة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 : ارة جتشريع الإ :انيةالمسألة الثّ -ب 

فتو قد عر دة منها بتعاريف متعد :  
- 1( ء مباحة لمدة معلومة بعوضاشيأها تمليك منافع أن(.   
- ـ أو م ،ها عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينةأن  وصـوفة في الذم ة ة مـد

  .)2( أو عمل معلوم بعوض معلوم ،معلومة
رعية الآتيةوقد أجازها الفقهاء مستندين إلى الأدلة الش:    

   :من القرآن -1

ــالى  -         ــه تع `�����mZ��Y��X��W��V[��^��]��\_����a: قول
��e��d��c��bl)3(.  

ــه -         ــالى وقول ¡��¢��£����~�������m|��{��������z��y}: تع

��¥�������¤l)4(.  
2- ةمن السن:  

رجل أعطى بي ثـم   ،ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : قال االله  «:- -وقوله  -    

فاستوفى منه و لم يعطـه   و رجل استأجر أجيراً ،ا فأكل ثمنهرجل باع حرو ،غدر

  .)5( »أجره 
فلا يزال الناس يعقدون الإجـارة مـن زمـن     ،الإجارة وقد أجمع العلماء على جواز

6(إلى يومنا هذا من غير نكير –رضوان االله عليهم  –حابة الص(.  
 ،هي معدومةو ،الإجارة موضوعة للمنافع لأنّ ،والقياس يقتضي عدم صحة عقد الإيجار

                                                 
الدينيـة،     الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمـام مالـك، سـيدي أحمـد الـدردير، وزارة الشـؤون        )1(

 . 298ص/3، ج)ت.ط.د(الجزائر

 .125ص/3سبل السلام، الصنعاني، ج )2(

 .6سورة الطلاق، الآية  )3(

  . 26، الآيةسورة القصص) 4(

 . 595ص/4، ج2227صحيح البخاري بشرح الفتح، كتاب البيوع، باب إثم من باع حراً، رقم )5(

 .6ص/8ابن قدامة،  ج ،والمغني.515ص/5بدائع الصنائع، الكاساني، ج )6(
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 ،ود لحوائج العبادما شرع العقاالله تعالى إن لأنّ ،والقياس هنا متروك ؛والعقد على المعدوم غدر
 أو أرضـاً  ،امملوكة يسـكنه  واحد لا يكون له داراً كلّ لأنّ ،و حاجتهم إلى الإجارة ماسة

فيحتـاج   ،منلعدم الثّ ،راءكها بالشكنه تملّو قد لا يم ،ة مملوكة يركبهاأو داب ،يزرعها  مملوكةً
الإجارة مع امتساس  شرعتفلو لم  ،اس لحاجة الن، خلاف القياسزت على فجو ،إلى الإجارة
  .)1(الشرعمقصود وهذا خلاف  ،لم يجد العبد لدفع هذه الحاجة سبيلاً ،الحاجة إليها

علم أن االله شرع لعباده السـعي في  ا «: و في هذا السياق يقول العز بن عبد السلام 
ثم اسـتثنى منـها مـا في     ،تجمع كل قاعدة منها علة واحدة  ،تحصيل مصالح عاجلة و آجلة 

و كذلك شرع لهم السعي في درء  ،ها مشقة شديدة و مفسدة تربو على تلك المصالح تسملاب
ثم استثنى منها ما في  ،تجمع كل قاعدة منها علة واحدة  ،أو في إحداهما  ،مفاسد في الدارين 

و كل ذلك رحمة بعباده و نظر لهم  ،اجتنابه مشقة شديدة أو مصلحة تربو على تلك المفاسد 
  .)2( »يعبر عن ذلك كله بما خالف القياسو رفق م و 

و لـيس   ،و القياس المقصود هنا إنما هو القاعدة أو الدليل العام الوارد في هذا النوع 
ليس في الشريعة شـيء   «–رحمه االله  –و في هذا المقام يقول ابن القيم ،القياس الاصطلاحي
إمـا أن  : لازم فيه و لابد  ،ن و أن ما يظن مخالفته للقياس فأحد الأمري ،على خلاف القياس

  .)3( »أو يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه في الشرع ،يكون القياس فاسدا 
ة التي علق ا الحكم في مثل أن تكون العلّ «: ، فقالحيحن المقصود بالقياس الصبي ثمّ 

  .)4( »الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها 
  .و إلا فالجميع متفق على المشروعية كما تقدم  ،سمية  التفالخلاف في

                                                 
 .6ص/8، والمغني، ابن قدامة، ج516ص/5بدائع الصنائع، الكاساني، ج )1(

 .138ص/2قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ابن عبد السلام، ج )2(

 .301ص/2إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، ج )3(

 .المصدر السابق )4(
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  : ة صيام من أكل أو شرب ناسياًصح :الثةالمسألة الثّ -ج 
فعـن أبي   ،ة صيام من أكل أو شرب ناسياًصح ؛ريفةة الشنبالس و مما ورد استحساناً

فأكل أو شرب  أحدكم إذا نسي « :قال - - بيعن الن –رضي االله عنه  –هريرة 

1( » ما أطعمه االله وسقاهفليتم صومه فإن(.  
ذا  صومه أخذاً يتم :)2(فقال الجمهور ،فقد اختلف الفقهاء فيمن أكل أو شرب ناسياً

  .)3(عليه القضاء ة بأنّوذهب المالكي ،الحديث
مبني علـى الاستحسـان   مذهبهم  هو ما أخذ به الجمهور لأنّ ،نا في هذاوالذي يهم

صالمستند إلى الن، ا القياس فهو قاض بأنّو أم لوجـود مـا    ،زالت تهحقيق يام باطل لأنّالص
غير أنّ ،ه و هو الإفطاريضاد حالة النابق اسي استثنيت من هذا القياس بالحديث الس.  

؛ا يذكر في هذه المسألةومم فطـر موافـق   عدم ال أنّ حينما ذهب إلى ،متقرير ابن القي
 ،ةرعيالش القاعدة القياس بمعنى رون أنّوذلك على طريقة الجمهور هذه المرة الذين يقر ،للقياس

اسي فعل الن وكذلك فإنّ ،فلا إثم عليه ناسياً من فعل محظوراً أنّ ؛ هيالقاعدة التي وافقها وأنّ
 ـ ،دهإلى االله لكونه لم ير ففي الحديث أضاف فعله ناسياً ،غير مضاف إليه ومـا   ،هدولم يتعم

   .)4(ف بهفلم يكلّ ،لم يدخل تحت قدرة العبد،إلى االله يكون مضافاً
  :ة في الاستحسان بالإجماع أثر المقاصد الحاجي:  انيالبند الثّ -

و هذا النوع من أنواع الاستحسان يمكن أن يقع إذا ما تم إفتاء اتهدين في حادثة ما 
أو يتم ذلك من خلال سكوم عما يفعله الناس بحيث يكون  ،على خلاف الأصل في مثيلاا 

هذا الفعل مخالفا للقياس أو الأصل المقرر و سكوم يدل على عدم إنكار الفقهاء لفعل الناس 
  .)5(هذا

                                                 
  وصحيح . 222ص/4، ج1933، رقموم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياصحيح البخاري بشرح الفتح،كتاب الص )1(

 .222ص/7، ج1155مسلم بشرح النووي، كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم     

 . 367ص/4ابن قدامة، ج والمغني،.352ص/6النووي،  واموع، ج.154ص/2رخسي، جالس أصول السرخسي، )2(

  ،سنة1:سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: لاستذكار، ابن عبد البر، تعليقا )3(
  .515ص/3م، ج 2000هـ1421     

 .337ص/2ابن القيم، ج إعلام الموقعين عن رب العالمين،)4(

 . 35فى شلبي، صوتعليل الأحكام، مصط. 744ص/2أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، ج)5(
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ومن خلال تعريفه يتبين لنا أن من أسباب إفتاء اتهدين  ؛وهذا النوع من الاستحسان
   م عن فعل الناس المخالف لما هو مقرر من القواعد العامةأو سكو ،على خلاف الأصل المقرر

  :ونضرب لذلك مثالين هما ،قصدهم في ذلك التوسعة عن الناس ،هو مراعاة الحاجة  ؛فقهالفي 
  :عقد الاستصناع: ل المثال الأو -أ

  .)1(ا وهو أن يتعاقد شخص ما مع صانع على أن يصنع له شيئا مقابل مبلغ يتفقان عليه
  - -وقد ى عنـه  ،)2(قياس يقتضي عدم جواز هذا العقد لأنه من باب بيع المعدوموال   

  .  )3( » لا تبع ما ليس عندك «: فقال
ورائدهم في ذلك النظر المقاصـدي   ،و لكن العلماء و الفقهاء قالوا بصحة هذا العقد 

فالإنسان يحتاج إلى خف أو نعل  د،مثل هذه العقوالدقيق الذي يرعى حاجة الناس الداعية إلى 
فيحتاج إلى أن يستصنع فلو  ،فق وجوده مصنوعاًما يتو قلّ ،وصف خاص و ،من جنس خاص

4(اس في الحرجلم يجز لوقع الن(.  
فالإنسان  ،ر ظروف المعيشةلتطو تبعاً ،و زادت الحاجة إلى هذا العقد في عصرنا الحاضر

 ـو يتفق مع قدرته ،فق مع حجم بيتهو يت ،فق مع ذوقهيت ،نمعييحتاج إلى أثاث مترلي  ة ، المادي
مثل  إضافة إلى أنّ ،إذ ليس كل ما في الأسواق يرضي جميع الأذواق  ،مع بيئته التي يعيش فيهاو

ـهذه العقود تخدم الن  فيحتـاجون إلى   ،كالمعـاقين  ؛ةاس الذين هم من ذوي الحاجات الخاص
و غالب ذلك واقع في مرتبـة   ،فق مع حجم إعاقتهمتت ،اء اصطناعيةوأعض ،استصناع أحذية

  .الحاجيات
  

                                                 
)1( رخسي،أصول الس 225ص/2، ج رخسيالس. 

 .203ص/5الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، ج   )2(

  سنن الترمذي، كتاب البيوع، .251ص/6،ج1318موطّأ الإمام مالك، بشرح المنتقى ، كتاب البيوع، باب العينة، رقم )3(
  وسنن ابن ماجة، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما .376،ص1234باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك رقم    
  ، 3504وسنن أبي داود، كتاب الإجارة، باب في بيع الرجل ما ليس عنده، رقم.376،ص2187ليس عندك،رقم    
 .صحيح، المصدر السابق: قال الألباني. 629ص    

  ، وكشف الأسرار، عبد العزير البخاري 138ص/12ج خسي،روالمبسوط، الس. 85ص/6الكاساني، ج بدائع الصنائع، )4(
 . 5ص/4ج   
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  :ام من غير تعيين الأجرةجواز دخول الحم: المثال الثاني –ب 
ام دخول الحمل و تعيين الأجرة لأنّ ،بثفالقياس يمنع دخول الحمام دون تعيين مدة اللّ

ا يقضي ام مممان عند دخول الحمهذا الز و هذا منعدم في عقود ،و لابد من تبيين ذلك ؛أجرة
بل انعقد إجمـاعهم   ،و تساهلوا في أمره  ه استحساناًوزالعلماء جو غير أنّ ،ببطلان هذا العقد

  .)1(على ذلك
  .ذلكاس على و تعارف الن ،و إباحتهم لهذا العقد في الحقيقة كان بسبب الحاجة

قه مـن رفـع   من خلال ما يحقّ وذلك، ورعاية المقصد الحاجي في هذا المثال ظاهرة 
  . اس خفيف في تعامل النوسعة و التالت مايحقّقه منو ،للحرج و المشقة
  : ة في الاستحسان بالمصلحة أثر المقاصد الحاجي :البند الثّالث

و يقصد به إخراج جزئية عن حكم القياس أو القاعدة العامة بداعي مراعاة المصـلحة  
   :وهو ،و لتوضيح ذلك نضرب مثالاً،)2(الناس و تيسير معاملتهم التي تحقق رفع الحرج عن

فمقتضاه مخالف للقياس و القاعدة المقررة العامـة و هـي   : تضمين الأجير المشترك -
القاضية ببراءة المؤتمن بالبراءة الأصلية و لكن العلماء قالوا بتضمينه استحسانا رعاية المصالح و 

و تضمين صاحب سـيارة الأجـرة    ،الحمام الثياب حاجات الناس من ذلك تضمين صاحب
  .)3(الأمتعة الموجودة فيها

أنّ ولاشك في تجويز هذا النـ  ؛ضميناتوع من الت  وضـمان  اسخدمة لحاجـات الن ،
وظروف  ،ةوالقواعد العام ،ةر فيه الأدلّقدالذي ت ،المعتبرقاصدي المظر لنل اًخضوع لمصالحهم،

و مكاناً اس زماناًالن.  
هـا سـتدرس في   على أن ،ةأنواع الاستحسان الأخرى لها نفس العلاقة بالمقاصد الحاجي لّوك

 علاقتـه فسنعرض له حين بيان العرف كدليل مسـتقل و  ،كالاستحسان بالعرف ؛مواضعها
 ـ ،رورةا الاستحسان بالضو أم ،ةالمقاصد الحاجيب روريات فهو في الغالب يعبر عن مرتبة الض
 يسر علىالتي مقتضاها رفع الحرج و الت ،ةلالة العامبالد ات لا تكاد تذكر إلاّدلالته عن الحاجيو

                                                 
 .312ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية، يعقوب الباحسين، ص. 352تعليل الأحكام، مصطفى شلبي، ص  )1(

 .317السابق، يعقوب الباحسين، ص المرجع )2(

  ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية، يعقوب . 356ص/2الشاطبي، ج والاعتصام،. 217ص/2القروق، القرافي، ج )3(
 .317الباحسين، ص    
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اسالن.   
 ،اس قه من مصالح النما اعتبروا الاستحسان بأنواعه لما يحقّالعلماء إن وخلاصة الأمر أنّ

ومصالح النو منها ما هو واقع في رتبة الحاجيـات  ،رورياتاس منها ما هو واقع في رتبة الض، 
ة اس الحاجيو هذه الأمثلة التي ذكرناها تبرز مصالح الن ،منها ما هو واقع في رتبة التحسيناتو
ة القائمة بين المقاصد الحاجيـة  يوضح ويظهر العلاق ،كان دليلها نوع من أنواع الاستحسانو
  .أنواع الاستحسانو

كل أنواع الاستحسان ما عدا استحس الواقع أنّ « :حيليقال وهبة الزص هي في ان الن
 ـ  ،رورة من أجل المصلحةالاستحسان بالض لأنّ ،الحقيقة استحسان بالمصلحة ا و المصـلحة إم

ةضروري، أو حاجيةة عام، ـوالاستحسان بالعرف يرجع في الواقع إلى مصلحة حاجي  ة، ة عام
  .)1( »ة العامة أو الحاجي ،روريةالاستحسان بالإجماع مستند في رعاية المصالح الضو

و سند الاستحسان في الواقع هو رعاية المصالح التي شهدت لها نصوص  « :أيضاًو قال 
ريعة،الش سواء كانت هذه الشنهادة بنص معي،  أو بمعقـول جملـة    ،ن أم بمعقول نص معـي

  .)2( »نصوص متفقة على معنى واحد 
يسير عائدة إلى الت ها جميعاًأن «عن أنواع الاستحسان  )3(و قال عبد الوهاب الباحسين

4( »خفيف و الت(.   
ابط فيما بينها هو رفع أنواع الاستحسان فيها تداخل كثير مادام الر أنّ « :أيضاًو قال 

  .)5( »و الحاجة  ،رورةو هي راجعة في أغلبها إلى الض ،الحرج
  
  

                                                 
 .780ص/2أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، ج )1(

 . السابقرجع الم )2(

  رفع الحرج في الشريعة : يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، دكتوراه في الشريعة الإسلامية، له دراسات عديدة، أبرزها: هو )3(
 . ترجمة مطبوعة لىالإسلامية، لم أقف له ع     

 .320رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، ص )4(

 .321السابق، ص المرجع  )5(
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  :والعادة فالعربة المقاصد الحاجي علاقة :الث المطلب الثّ-
ريعة امن أصول الشة التي يستند إليها الفقهاء والأصوليون في إثبات الأحكـام  لإسلامي

رعيةالش، ؛أصل العرف والعادة ،والجماعات ،قة بالأفرادالمتعلّ ؛ةوالفتاوى الفقهي اعتبارهما  المبني
  .و الذي يظهر في رفع الحرج و المشقة  ،ريعةة في الشعلى رعاية المقاصد الحاجي أساساً

و لما له من التصـاق   ،ة في تشريع الأحكام من جهةعرف والعادة من أهميلما لل ونظراً
بتفكير الإنسان النـ  ،ة من جهة أخرىاتج عن تجربة حياتي  ق بـبعض  وهذه الأخيرة قـد تتعلّ

اته لما للإنسان من نزوع قوي إلى شهواته و ملذّ ،رع والعقلأو للش ،المألوفات المخالفة للفطرة
لم ير العلماء الاحتجاج بـالعرف   ،ارعمن الأحيان إلى مخالفة مقصود الشالتي تقوده في كثير 

 ظـر المقاصـدي  روط نابعة مـن الن هذه الش أنّ و لاشك ،نةر شروط معيعند توفّ العادة إلاّو
المخرو لبيان علاقة هذا الأصل باعتبار دليل العرف ،و رعاية المصالح ،خفيفج على أصل الت، 

  .العرف و نذكر أهم ضوابطه فيما يأتي تظهر حقيقة دليل 
  :اصطلاحاًو  لغةً ،تعريف العرف و العادة :لالأوالفرع -

  :منهاغة يطلق على معان عديدة العرف في اللّ :لالأوالبند 
 ـ و ما تعرفه الن ،كالمعروف و الجود ،و الارتفاع ،هورو الظّ ،الوضوح ير فس مـن الخ

  .)1(ى موج البحرعل و يطلق العرف أيضاً ،تطمئن إليهو
ــذا اللّ  ــتعمال ه ــد ورد اس ــع و ق ــن موض ــر م ــرآن في أكث ــظ في الق   :ف

��m:و قال تعالى  ،)�ml��k��j��i��h���g����f��e��l )2: قال تعالى 

��c���b��al)3(، و قال تعالى :�m��p���o��nl )4( ،   و كل هـذه المعـاني
فهي الدأب و الاستمرار على  ،غة اللّا العادة في و أم، )5(غويتدور حول ما ذكر في تعريفه اللّ

                                                 
 . 174 -173ص/3،ج)عرف( القاموس المحيط، الفيروز آبادي، مادة  )1(

 .199سورة الأعراف، الآية )2(

 .1ةسورة المرسلات، الآي )3(

 .46سورة الأعراف، الآية )4(

  م، 1981-هـ1402، سنة4:صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت، لبنان، ط )5(
 .232وص206، ص)ت.ط.د(وتفسير الجلالين، جلال الدين بن المحلى،والسيوطي، دار الفكر،بيروت،.499ص/3ج  
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1(يء و تكرارهالش(.  
فوس مـن جهـة   في الن ه ما استقرقيل بأن ؛والعرف في اصطلاح الأصوليين :انيالثّالبند 
  .)2(ليمة بالقبولباع السته الطّالعقول و تلقّ

 واحد، لأنّ الأصوليين، كثيراً ما يستعملون العادة والعرف بمعنى ومن المهم الإشارة إلى أنّ
، فهي بتكررها مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرةً مؤداهما واحد، والعادة مأخوذة من المعاودة

  .)3(في النفوس والعقول
ا اعتادت الجماعة أمراً صار عرفاً لها، فعادة الجماعة وعرفها متلاقيان وإذ « :قال أبو زهرة

  .)4(»ان فيما يختص بالجماعات في المؤدى، وإن اختلف مفهومها، فهما يتلاقي
اب خلاّفوقال عبد الوه: » رع لفظان مترادفان معناهمـا  والعرف والعادة في لسان الش

  .)5( »واحد
وألفتـه   ،ت إليه النفوس وتحقـق في قرارهـا  هو الأمر الذي اطمأن ؛والعرف ذه الحقيقة
  .اسفي الن ليموق السو لم ينكره أصحاب الذّ ،مستندة إلى استحسان العقل

ادر عـن الميـل   ر والصائع المتكرإنما هو نتيجة الاستعمال الش ،وهذا الاستقرار والقبول 
فإذا تحقّ ،وهو شامل للأقوال و الأفعال ،غبةوالرو لكن ليس هذا  ،ق العرفه قد تحقّق ما ذكر فإن

بيان حقيقة العـرف   بعد ا أخرىلاعتباره شروطً لأنّ ؛فقط دليل على اعتبار العرف عند الفقهاء
  .)6(المسلمين ءوهو غير معقول عند جمهور علما ،رعيةللعقل في الأحكام الش لكان تحكيماً وإلاّ

أنّ ؛فق عليه عند علماء الأصولومن المت العرف لابد ـ  فقاًأن يكون مت  ريعة مـع روح الش
ةالإسلامي، قاًمحقّ ،ةغير مخالف لنصوصها ومبادئها العام يسير وللتالتتمـع  لح ياًخفيف ملباجيات ا
 لأنّ ،وما كان كذلك فهـو موافـق للعقـل    ،ةريعة الإسلاميللوضع الإلهي للش مناسباً ،الإنساني

                                                 
 . 319 -318ص/1،ج)عود( ي، مادة القاموس المحيط، الفيروز آباد )1(

  ،فهمي أبو  والعرف و العادة في رأي الفقهاء.242أثر الأدلّة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، مصطفى ديب البغا، ص )2(
  .14م، ص1992-هـ 1412، سنة2:، ط)م.د(سنة، ،   

 .420ديب البغا، ص أثر الأدلّة المختلف فيها، )3(

 .420، ص)ت.ط.د(وزهرة ، دار الفكر العربي، بيروت،د أبراؤه الفقهية، محممالك حياته وعصره وآ 4(

 .145عبد الوهاب خلاّف، ص مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، )5(

 .340رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، ص )6(
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الشريعة الإسلامين في أحكامها ما يستحيله العقلة لا تتضم ،فهـي الأمـر    ا العادة اصطلاحاًوأم
غر من المتكر1(ةير علاقة عقلي( ،ا ما كاو أمن متكررة كتكرار حدوث الأثر مع ا بسبب علاقة عقلي
ك الخـاتم  كتحـر  ؛لازم العقليما هو من قبيل التوإن ،ة لا يعتبر من قبيل العاداتير بعلاقة العلّالمؤثّ

ك الأصبعبتحر، و تبديء بحركتهل مكان الش، فهذا مهما تكر2(ى عادةر فلا يسم(.  
ة البالغة التي يحضيان ا ييمكن أن نستنتج الأهمّ ،ف والعادةمن العر من تعريف كلّ نطلاقاًإ

لـيس   زاًة في ثبات الأعراف والعادات حتى تأخذ حييوتكمن هذه الأهمّ ،في سيرورة حياة الإنسان
و بمرور الوقت يصير الإنسـان غـير    ،ةنيويشريع لحياته الدالت ومن ثمّ ،باليسير في تفكير الإنسان

، واستجابت لها أعضاؤه وعقله ،ت فكرهلجعن هذه الأعراف والعادات التي خا مستطيع للإقلاع
  .أعصابهو

يزيـد في صـعوبة    ،وثباا في النفوس ،ونتيجة ذلك كله أن رسوخ الأعراف والعادات 
اس عنها أو القضاء عليهارجوع الن،  والتغلغـل في   ،ةو لأجل ما في العادات والأعراف من القـو

فوسالن، فقهاء بأنّح الصر اهرة حرجاًو الظّ ،زوع عن العادة المألوفةفي الن ومن ثمّ ،ابين روا أنّقر 
  .)3(ابت بالعرف ثابت بدليل شرعيالثّ

؛ر العادات و الأعرافو عليه فتغي خاصة إذا كانت ذات صلة قويـة بالد  أو  ،ةوافع الفطري
ما كان تكليف الإنسان بتغييرها بل رب ،نتو الع ،ةفهو في درجة كبيرة من المشقّ ،عنها كان ناشئاً

و هو  ،كليف بما لا يطاقو تبديلها من باب التغير واقع في هذه الش4(محاءريعة الس(.  
فإنّ ؛ر هذاإذا تقر ة كانت من الأسباب التي دعت العلماء إلى إدخال مراعاة المقاصد الحاجي

وبل  ،الاعتبارز القبول و دليل العرف و العادة في حيشـريع  إلى تسطيرهما ضمن أصول سياسة الت
الإسلامي .  

رقايقول مصطفى الز: » اس إلى ما تعارفوا عليه، وفي  والعرف العملييدلّ على حاجة الن
                                                 

 .282ص/1التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج، ج )1(

 .2/836المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا، ج )2(

 .14ص/13، جالسرخسيالمسبوط،   )3(

ظـائر،  والأشباه والن.37ص/3ج،)ت.ط.د(، دار الكتاب العربي، بيروت،لبنان،اصأبوبكر بن علي الجص أحكام القرآن،  )4(
 ـ . 61ص/3م، جابن القي وإعلام الموقعين،.149ص/3القرافي،ج و الفروق،. 99السيوطي، ص ريعة ورفع الحـرج في الش

348اب الباحسين، صالإسلامية، يعقوب بن عبد الوه. 
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  .)1(»ه عسر وحرج نزع الناس عما تعارفو
  وا بالعرففالعلماء الذين اعتد، كانوا ناظرين إلى جانب حاجة النبار أعـرافهم  ة في اعتاس الملح

  .رعية على وفقها و تعليل الأحكام الش ،وعادام
  :ة و شروط العرف إبراز العلاقة القائمة بين المقاصد الحاجي: اني الفرع الثّ-
و لكن حتى يعتبر لابد من انقيـاده لشـروط    ،ة الشرعالعرف دليل من أدلّ ؛سبق وأن قلنا أنّ   

  .وانضباطه بضوابط محددة ،خاصة
 ـ مبي ،شروط العرف دد نذكر أهمفي هذا الص ونحن    ةنين العلاقة بينها و بين المقاصـد الحاجي، 

  :وذلك من خلال البنود الآتية 
أو غالباً ،رداًأن يكون العرف مطّ: لالبند الأو :و المقصود هنا أن تكون العادة عامها ة بمعنى أن   

  أو بين أصحاب  ،أو في الإقليم الخاص ،هالاد كلّفي الب ،اسشائعة مستفيضة بحيث يعرفها جميع الن  
  2(نةالمسلك أو الحرفة المعي(.  
  .)3(في أكثر الحوادث أن يكون جريان أهل العرف عليها حاصلاً ؛والمقصود بالغلبة   

و لا عبرة بالشهرة في  ،اسطبيق في حياة النينظر فيه إلى حالة الت ،و الغلبة الاطرادومقياس 
بأعراف و عوائد بلد  أن يكون المفتي عالماً ؛ة الفتوىو لذلك كان من شروط صح ،كتب الفقهاء

  .)4(لا على ما اشتهر في كتب الفقه ،لكي يبني أحكامه عليها ،المستفتي
و رفـع الحـرج    ،خفيف عليهملة في التاس المتمثّنة لحاجات النمراعاة بي ؛وفي وضع هذا الشرط  

اس لو حملت تصرفام و أقوالهم على عادات و أعـراف غـير   الن و بيان ذلك أنّ ،والضيق عنهم
و تحمل تصرفام على مـا لم   ،على خلاف مقاصدهم فإنها تفسر  ؛مشهورة و لا معرفة لديهم

  .)5(، ولا يخفى ما في ذلك من الحرج والعسريكن في حسبام
  ـالذي هو قاع ،هذا مناقض لأصل التيسير و رفع الحرج أنّ ولاشك  ةدة من قواعد الفقه العام، 

                                                 
 .880ص/2المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء، ج )1(

)2(  870ص/2جابق ،المصدر الس. 

 . المصدر السابق )3(

  و إعلام الموقعين، . 176ص/1في ، ج، والفروق، القرا106-105فهمي أبو سنة، ص العرف و العادة في رأي الفقهاء، )4(
    617ص/3م، جابن القي. 

 .353رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، يعقوب  الباحسين، ص )5(
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  .مذاهبهمالمعمول ا عند سائر الفقهاء على اختلاف 
  فلا يتخلف  ،و هو المقصود أن يكون العمل بالعرف المعتاد في جميع الحوادث ؛رادالاطّا شرط وأم

لا  فهي غير معتبرة و ،ه لو لم يؤخذ به لجاز تحكيم الأعراف المشتركة و المضطربة فإن ،عن أمثالها
و زيادة على ذلك أن تحكيمه يترتب عليه  ،إذ هو ترجيح بلا مرجح  ،)1(تنبني عليها أحكام فقهية

من ماله  ؛جهاز الأب لابنته عرف في بلد ما أنّ فإن وجد مثلاً ،و غرر في المعاملات  ،ضرر بالناس
 ،ز الأب ابنته فجه ،و تساوى العرفان  ، ة و تمليكاًه يعتبر هديوجد عرف آخر أن و ،يعتبر عارية

فهو طالبها بـرده   ؛الجهاز هدية أم عارية بين الأب و ابنته  و اختلفا في أنّ ،ثم حصل نزاع بينهما
منهما دليل  و لم يكن لأي ،ة فأنكرت استرداده منهاه هديعت أنو هي اد ،على أساس أنه عارية

ح لأحدهما على الآخر لا يوجد مرج لأحد الخصمين إذ لم يصلح هذا العرف المشترك دليلاً ،دعواه
  .)2(لتساويهما

 ،و لمراعاة حاجيام ،اسة لخدمة مصالح النمناقضة تام ،حكيمهذا الت فأنت تلاحظ معي أنّ
و لحفظ حقوقهم من  ،يق عنهمو رفع الحرج و الضياعالض.  
ريعة صوص الشمخالفة العرف لن فإنّ: ارع أن يكون غير مخالف لنصوص الش: اني البند الثّ

 ـو القواعد العام ،رعيةصوص الشالعرف أخذ حجيته من الن فيهما لأنّ يعتبر قدحاً اهدة لـه  ة الش
ص أقوى من العرف الن إضافة إلى أنّ ؟رعيةم ما به أخذ الشيهد ؟فكيف يعود على مثناه ؛بالاعتبار

3(م على الأدنىوالأقوى مقد(.  
أنّل في ،تتمثّو رعايته ،رط بالمقصد الحاجيوعلاقة هذا الش الن موضـوعة   صوص لاشـك

ارع قد روعـي فيهـا   اة من الشو هذه المصالح المتوخ ،لتحقيق مصالح العباد في العاجل و الآجل
يسير ورفع الحرجالت، ر هذا فإنّفإذا تقر إتيان عرف طارئ ليبطل ما تضمص مـن أحكـام   نه الن
 ـ ،ةتساغ البتانبنى عليه من مصالح غير مس ليهدم ماو اس و مـا  فاالله تعالى هو العالم لما يصلح الن

في حالة  إذا خالفه هذا الأخير إلاّ ؛م على العرفص مقدالن وعليه فالقاعدة عند العلماء أنّ ،ينفعهم
ص أو كـان الـن    ،صعليه الن عن زوال أو انتهاء علة الحكم الذي دلّ ما إذا كان العرف كاشفاً

                                                 
 .350رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، يعقوب الباحسين، ص)1(

 .899ص/2، مصطفى الزرقاء، جالمدخل الفقهي العام )2(
)3( 215ص/2اطبي، جالموافقات، الش. 
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لـيس  ، وبعض العلماء أخذوا بالعرف حينئذ فإنّ ،منر الزر بتغية تتغيعراف معينعلى أ نفسه مبنياً
على انتهاء العلّ العرف كان كاشفاً لأنّ و ليس ذلك إلاّ ،زمنر الّبتغيب عليها ة التي أصبح لا يترت

 و ضرر بالغ بسبب خلو الحكم من المصلحة، الحالة هذه فيه ضيق و حرج وص فبقاء الن ،صلاحاً
  .)1(و حلول المفسدة محلها

و معناه أن : ف الذي يحمل عليه صروقت إنشاء الت أن يكون العرف قائماً: الث البند الثّ
و يستمر هذا العـرف إلى أن يقـارن ذلـك     ،فصرعلى وقت الت يكون حدوث العرف سابقاً

الت2( فعلاً مأ كان قولاً ف سواءًصر(.  
 ـفإ ؛وطهم في إنشاء عقد الوقفو شر ،ومثال ذلك عبارات الواقفين هن  ـ لابـد  ر أن تفس

فات صـر و ينطبـق ذلـك علـى كـل الت     ،بالأعراف التي كانت موجودة وقت صدور العقود
  .)3(ظر إلى الأعراف الحادثة فيما بعددون الالتفات و الن ،لتزاماتالاو

أنّ ولاشك هذا الشـ ل على مراعاة المقصد الحاجي المتمثّ أساساً رط مبني  يق في رفـع الض
: الحرج و التوسعة على الخلق و موافقة مقاصدهم من إنشاء العقود و المعاملات و توضيح ذلك و
ف قد تكون في كثير من الأحيان غـير  صرحق بعد صدور و إنشاء التاس بالعرف اللاّإلزام الن أنّ

  .ة موقع في الحرج و المشقّ ؛فصرفي إنشاء الت ،موافق لقصده و رضاه
فـاتورة   ائد وقت الاستئجار أنّو كان العرف الس ،استأجر مترلاً رجلاً ال ذلك لو أنّمث

هـذه   على المستأجر ثم حصل عرف بعد إنشاء هذا العقد يحكـم بـأنّ   ،و الغاز ،ورو الن ،الماء
ذا العرف اللاّ ،)4(كاليف على مالك المترلالت فلا عبرةسبة لقضيتهم و معاملتهمحق بالن، لو  هلأن

لا ضرر ولا ( ريعة أن ر في الشو المتقر ،بصاحب المترل بالغاً حكم به و اعتبر في ذلك لألحق ضرراً
عاون على حق من إهدار لمصلحة العقد الذي أساسه التإضافة إلى ما في تحكيم العرف اللاّ ،)ضرار

البر قوىو الت، الناتج عن الرو ذلك حينما ي ،رفينام بين الطّضا التيحلّضا بين المتعاقدين وزول الر 
قـة لمصـالحهم و   اس المحقّفيه تضييق شديد ال المعاملات بين الن أنّ و هذا لاشك ،هالخلاف محلّ

م الملبم و متطلباية لحاجا.  
                                                 

 .83-80فهمي أبو سنة، ص والعرف والعادة،.2/900المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء، ج )1(
 .101والأشباه والنظائر، ابن نجيم ، ص. 106الأشباه والنظائر، السيوطي، ص )2(
 .352رفع في الشريعة الإسلامية، يعقوب الباحسين، ص )3(
 .354المصدر السابق، ص )4(
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تلك هي أهم ة و دليل العرف الـذي  المواضع التي تظهر لنا فيها العلاقة بين المقاصد الحاجي
هو من أصول التشريع الإسلامي، ر بمراعاة أصل الحاجيات في الأحكـام  ر و يتأثّه يؤثّمن حيث أن

فهو يؤثّ ؛ةالفقهيه كاشف عن مواطن الحاجةر فيها من جهة أن ،المستدعيقة ة محقّة لأحكام استثنائي
1(ورفع الحرج ،يسيرلقاعدة الت(.  
لت و تبد ترإذا تغي ؛م مراعاتهمن جهة عد ،ر بمراعاة المقصد الحاجيوالعرف كذلك يتأثّ 

لأجل عدم وجود الحاجة لإعماله ؛بة على اعتبارهالمصالح المترت، لما قطعنـا بـأنّ   «: اطبيقال الش 
الشارع جاء باعتبار المصالح لزم القطع بأنمن اعتبار العوائد ه لابد، لأنشـريع علـى   ه إذا كان الت

شريع دائم و الت ،شريع سبب المصالحأصل الت لأنّ ،ذلكعلى جريان المصالح على  دلّ ،وزان واحد
فالمصالح كذلك ؛مكما تقد، 2( »شريعو هو معنى اعتباره للعادات في الت( .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .55محمد بوركاب، ص والمصالح المرسلة،. 377في الشريعة الإسلامية، يعقوب الباحسين، ص رفع الحرج )1(
 .219ص/2الموافقات، الشاطبي، ج )2(
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-ابع المطلب الر :علاقة المقاصد الحاجيرائع وفتحها الذّ ة بسد.  
  .واصطلاحاً رائع لغةًالذّ تعريف سد: الفرع الأول -
  .لغــة:ل بند الأوال   
 وهما :  جزأيهتعريف  إلىب إضافي نحتاج مركّ: غة رائع في اللّالذّ سد :السرائع ، والذّ د.  

  . )1(، ومنه إغلاق الخلل  الإغلاق: فالسد في اللغة هو 
 ـريعة الوسيلة، وقد تذررائع ،جمع ذريعة، والذّوالذّ ريعـة  ل، والذّع فلان بذريعة أي توس

؛الشيء ، يقال فلان ذريعتي إليك إلىبب الس 2(ب به إليك أي سببي وصلتي التي أتسب(.  
إغلاق الوسائل و الأسباب : غة هورائع في اللّالذّ وعليه فسد.  
  . اصطلاحاً: اني البند الثّ

  .)4( »ور ظفعل مح إلىل به ويتوص ،اهره الإباحةظما  «: قيل،و)3(يء الش إلىريعة هي الوسيلة الذّ 
  .)5( »ل به الى الممنوع يتوص منع الجائز لئلاّ « : اطبيرائع كما قال الشصود بالذّوالمق
  .رائع الذّ ة سدحجي: اني الفرع الثّ-

ّـالذّ سـد  ـ رائـع مـن الأدل 6(ـةة المشتهـرة و المحسوبـة على أصــول المالكي(  ،
  عن أيضاًونقل ،  )8(ذلك اهـري فيفي الاجتهاد، وخالفهـما ابـن حـزم الظّ )7(والحنابلـة 

  
  .207ص/3،ج)سد(مادة ابن منظور، لسان العرب،  )1( 
 .927، ص )ذرع (مادةالفيروز آبادي ، القاموس المحيط،  )2( 
 .256ص/14جابن تيمية ، ومجموع الفتاوى ، .266ص/3جالقرافي، الفروق،  )3( 
   لبنان، عبد ايد التركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت،:يقتحقأبو الوليد الباجي،  ،في أحكام الأصول إحكام الفصول )4( 

   شرح الكوكب المنير، و.185ص/2ج ابن العربي، وأحكام القرآن،.690ص م،1986-هـ 1407،سنة1:ط    
 .410صالشوكاني ، إرشاد الفحول، و. 434ص/4جالفتوحي،      

 .164ص/3جاطبي ، الشالموافقات،   )5( 
  القرافي، ،والفروق.185ص/2جابن العربي،  حكام القرآن ،وأ. 689صأبو الوليد الباجي،  ،ام الفصولحكإ  )6( 

 . 143ص/4جاطبي ، الشو الموافقات، . 690ص/3ج          
  ابن عين ، و إعلام الموقّ. 214ص/3جوفي ، الطّوضة، شرح مختصر الرو. 256ص/14جابن تيمية، مجموع الفتاوى ،   )7(

    434ص/4ج الفتوحي،  وشرح الكوكب المنير،. 131ص/3جم ، القي. 
  ريعة رائع في الشالذّ د هشام البرهاني، سدة عند محموانظر مناقشة ما أورده من أدلّ.  16-2ص/6جابن حزم ، الإحكام ،  )8(

  . 766- 717ص ،)ت.ط.د(،الإسلامية    
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الش1(ةافعي(، ة و الحنفي)2(.  
ال أنّ ؛ر بعض العلماءوقد قرأمر شائع عند كلّ ،رائعالذّ عمل بأصل سد ة ، المذاهب الفقهي

من  ة ا إلاّة للمالكيولا خصوصي ،أحد يقول ا مالك لم ينفرد بذلك، بل كلّ « :يقول القرافي
  .) 3( »حيث زيادم فيها 
ويقول الشقاعدة الذّ فقد ظهر أنّ  «: اطبي4( »فق على اعتبارها في الجملة رائع مت(.  

رحمه االله–م و الملاحظ للأدلة التي أوردها ابن القي- في إثبات حجيع لا يبقـى  ئراالذّ ة سد
في اعتبارها، وقد ذكر تسعة وتسعين وجهاً معه أدنى شك ـ  للد  ا لالة على ذلك، نـورد أمثلـة مم

  :)5(ذكره

|��{��~����������¡��¢��£��¤��¥��¦��§������m:قوله تعـالى  -أ     
¨©��l )6(حر ،؛آلهة المشركين م االله تعالى سب مع كون السغيظاً ب ؛ة الله وإهانة لآلهتـهم وحمي 

نا ته تعالى أرجح مـن مصـلحة سـب   هم الله تعالى، وكانت مصلحة ترك مسبسب إلىلكونه ذريعة 
  .في فعل المحضور يكون سبباً ريح على المنع من الجائز لئلاّنبيه الص، وهذا كالتلآلهتهم

 ، فمنعهن��mË��Ê��É��È�����Ç��Æ��Å��ÄÌ��l)7(:قوله تعالى -ب   
يكون سبباً لئلاّ ،في نفسه وإن كان جائزاً ؛رب بالأرجلمن الض جال صوت الخلخالإلى سمع الر، 

فيثير صوت الخلخال دواعي الشهوة منهم إليهن.  
، فر ا ولو في الحجة ولو في إقراء القرآن، والسبيم الخلوة بالأجنحر - - بيالن أنّ -ج

باع ا لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبان الطّوزيارة الوالدين، سد.  
  

  
  . 84ص/4جركشي، الز، في أصول الفقه البحر المحيط )1(
  .410صوكاني ، إرشاد الفحول، والش.  690الوليد الباجي في إحكام الفصول ، ص أبونقله عنهم  )2(
  .32ص/2جالقرافي ، الفروق،  )3(
  .164ص/3جاطبي ، الش الموافقات ، )4(
  .343ص ،ةالإسلامي ريعةرائع في الشالذّ و محمد هشام البرهاني، سد.119-104ص/3جم، ابن القي عين،إعلام الموقّ )5(
   .108الآية ،سورة الأنعام )6(
   .31الآية ،سورة النور )7(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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من لم يأ أنّ ولا شكالذّ خذ بسدل مثل هذه الأحكام بمثـل هـذه   ه يعلّرائع صراحة ،فإن
التة فيه عليلات، فيكون الخلاف في الاصطلاح ولا مشاح.  
، قال ابـن  )1( أو غالباً المفسدة يقيناً إلىي ريعة التي تؤدها هي الذّريعة التي يجب سدالذّ غير أنّ   
رائع إذا كانت تفضي إهذه الذّ ثمّ«: ةتيميم غالباًلى المحر ـ –ه فإن  ارعأي الش- مهـا مطلقـاً  يحر 

مـا  ا إن كانـت إن ، وأملإفضائهابع متقاض كانت قد تفضي وقد لاتفضي لكن الطّ إنوكذلك 
  .)2( »ًمها أيضاحر القليل، وإلاّ الإفضاءفإن لم يكن فيها مصلحة راجحة على هذا  تفضي أحياناً

  .رائع الذّ ة وسدائمة بين المقاصد الحاجيبيان العلاقة الق: الث الفرع الثّ-
  :قاط الآتية رائع، وبيان ذلك في النالذّ سد بالمقاصد عموماً التصاقاة من أكثر الأدلّ إنّ  

ريعة يجـب  ه مقصد من مقاصد الشرائع، بيان أنالذّ ة سدة على حجيالّة الدفي الأدلّ أنّ -أ

{����~�������������¡��¢��£���¤��¥��|����m:مراعاته واعتباره، كقوله تعالى

ª���©���¨��§��¦«�����l )3(.  
ذين اللّ، ولاع مماليك المؤمنينا لذريعة اطّفجعل الاستئذان في الأوقات المذكورة في الآية سد

هذا الحكم  أنّ ياب ونحوه، ولا شكعلى العورات حين وضع الثّ ؛لم يبلغوا الحلم في هذه الأوقات
الشرعي المبني الأسرةلحفظ وصيانة أخلاق  إليهريعة محتاج الذّ على سد .  
يا رسول االله وهل يشتم : جل والديه ، قالوامن الكبائر شتم الر «:- -وقوله  -ب  

جل والديه، قال الر :نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب 4( »ه أم(.  
جلفجعل الر سابإلىبه ا لأبويه بتسب إنو  إليهله ذلك وتوس لم يقصده، فسد شاتم ذريعة الت

  .لمقصد حفظ العرض لكلامه صوناً الإنسانل في مراقبة هو خدمة للمقصد الحاجي المتمثّ
  

  -هـ1418،سنة1:دار الكلمة، مصر،ط ،أحمد الريسوني ،نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية  )1( 
  . 109صمحمد هشام البرهاني ، ، ةالإسلاميريعة رائع في الشالذّ وسد. 419،ص.م1997     

  .472ص/14جابن تيمية، مجموع الفتاوى،  )2( 
 )3( 58ور، الآيةسورة الن.  
  صحيح  .570ص/10، ج5973يسب الرجل والديه، رقم صحيح البخاري بشرح فتح الباري، كتاب الإيمان، باب لا )4( 

  .263ص/2، ج90وأكبرها، رقم الكبائربيان  يمان، بابالإ، كتاب بشرح النووي مسلم    

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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  ة في رائع راجع إلى اعتبار المآل، واعتبار مآل الأفعال من المقاصد المهمالذّ سد أنّ -ج
الشريعة الاسلامية، قال الشاطبي :» اء سـو  ظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاًالن

 ـ  تهد لا يحكم على فعل من الأفعـال الصادرة عـن  كانت الأفعال موافقة أو مخالفة وذلك أن ا
لمصـلحة فيـه    بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروعاً فين بالإقدام أو الإحجام إلاّالمكلّ

فسدة تستجلب، أو لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لم
ة ل بالمشروعيعنه أو مصلحة تندفع به ، ولكن له مآل خلاف ذلك، فإذا اطلق القول في الأوتنشأ 

فربتزيد عليها، فيكون هذا مانعـاً  أومفسدة تساوي المصلحة  إلىى استجلاب المصلحة فيه ما أد 
  . ةبالمشروعيالقول  إطلاقمن 

مفسـدة   إلىى استدفاع المفسدة ما أدرب ةاني بعدم مشروعيالقول في الثّ أطلقوكذلك إذا 
تساوي أو تزيد، فلا يصح وهو مجال للمجتهد صعب المـورد، إلاّ تهإطلاق القول بعدم مشروعي ، 

  .)1( »ريعة ، جار على مقاصد الشه عذب المذاق محمود الغبنأ
تالمعاملامجموعة  أنّ ولا شك ـالمصن  ـ ؛ةفة ضمن المقاصد الحاجي  جـارة والإ ،لمكالس، 

الأحكاموغيرها، و ... اع وتضمين الصن ؛الأخرىة الفقهي ـ خص المتعلّكالر  فر، قة بأحكـام الس
إلىوغيرها، منظور فيها  ،ياموالص ا لأنوالجماعات  للأفرادق المصالح ها تحقّمآلا.  

نحو  ، وما تنتهي في جملتها إليه، فإن كانت تنحوالأفعال إلىاتهد ينظر  « :يقول اليوبي 
المصالح التي هي المقاصد والغايات، كانت مطلوبة بمقدار يناسب طلب هذه المقاصد، وإن كانـت  

ا تنحو نحو المفاسد، فإنها تكون محرمة، بما يتناسب مع تحريم هذه المقاصد، وهذا الأخير هو مآلا
2( »رائعالذّ سد(.  

رع ليخدم المصالح والمقاصد المعتبرة، شا يطلبه المم ؛رائعالذّ أصل سد ن لنا أنّيومن ذلك يتب
اطبي يقول الش: » الأصولرائع مطلوب مشروع وهو أصل من الذّ وسد 3( »ةالقطعي(.  
  
  

  . 141-140ص/4جاطبي ، الشالموافقات ،  )1(
)2( ريعة مقاصد الش582صسعد اليوبي ،  محمد ،ةبالأدلّوعلاقتها  ةالإسلامي. 
 .45ص/3ج،  اطبيالشالموافقات ،  )3(



 �������� 	
��
�م�ا����
� �� ا���	 ا����� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ�� ا��  ا���  ا�

- 176  - 
 

ظر عن مثالهـا، وفي  ريعة بقطع النلى تلك الذّإ ةالأمفي احتياج  إنّ « :ويقول ابن عاشور
 رائع وعـدم سـد  بعض الـذّ  ا في سدقوي إمكان حصول مثالها بوسيلة أخرى وعدم إمكانه، أثراً

  .)1( »بعضها
  . رائعلذّة وفتح ابيان العلاقة القائمة بين المقاصد الحاجي :الرابع الفرع-

الذّ تقدم الكلام عن ضرورة سد؛ة إلى المفاسدرائع المفضي ي إلى تضييع مقاصـد  التي تؤد
وهنا الحديث عن ضرورة فتح الذّ ريعة،الش؛جلب المصالح إلىية رائع المؤد  إلىي التي بدورها تـؤد 

  .ف المقاصد عليهارعاية المقاصد، أو تتوقّ
  

ها يجب فتحها ويكره ويندب ويبـاح ،  ريعة كما يجب سدالذّ أنّاعلم  «: يقول القرافي 
كالمشي للجمعـة   ؛ووسيلة الواجب واجبة ،مةم محروسيلة المحر ريعة هي الوسائل فكما أنّالذّ لأنّ

  :والحج ، وموارد الأحكام على قسمين
  .وهي الطرق المفضية للمصالح والمفاسد في أنفسها: مقاصد

  .).2( »وحكمها كحكم ما أفضت إليه من تحريم أو تحليل إليهاضية رق المفوهي الطّ: ووسائل      
بأسباب وطرق تفضي إليهـا   ل إليها إلاّا كانت المقاصد لا يتوصلمّ «: مبن القياويقول   

مات و المعاصي في كراهتها والمنـع منـها   تابعة لها معتبرة ا، فوسائل المحر وأسبااكانت طرقها 
تـها والإذن فيهـا   ت والقربات في محباتها وارتباطاا ا، ووسائل الطاعبحسب إفضائها إلى غاي

غايتها فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود لكنه مقصود قصـد   إلىبحسب إفضائها 
  .)3( »الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل

بة عن بيوع الآجالفالمفسدة المترت، ريرهـا ، كـالغر  وغ ،والإجارة ،والعرايا ،لممثل الس 
يعة والحالة رفتح الذّ ة، لذا كان واجباًقه من المصالح والمقاصد الحاجيمغتفر في جنب ما يحقّ ؛اليسير
  .ة في حرج بالغا يوقع الأمها ممسد لأنّ ؛هذه

  
  

 . 117صاهر بن عاشور، الطّ ،ةالإسلاميمقاصد الشريعة  )1(
 .449ص القرافي، شرح تنقيح الفصول، )2(
 .135ص/3ج م،ابن القي ،العالمين عن رب عينإعلام الموقّ )3(
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بـة  والمفاسد المترت ارات من حوادث المرور،يبة عن ركوب السالمفاسد المترت من ذلك أيضاً
عن العملي؛ وغيرها ،وقطع للأعضاء ،ة من تمزيق للجلدات الجراحيفإنها ه لا عبرة لهذه المفاسد إذ أن

ى وهنا تتجلّ رائع هنا واجب،فيكون فتح الذّ قها هذه الوسائل،قّتقف أمام حجم المصالح التي تح لا
ما يكون أداؤه إلى المفسدة  «:اطبييقول الش ة،رائع وتحقيق المقاصد الحاجيلنا العلاقة بين فتح الذّ

  .)4( » دور في انخرامهافلا اعتتبار بالن المصلحة إذا كانت غالبةً فهو على أصله من الإذن لأنّ نادراً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .487صفتحي الدريني، المناهج الأصولية،  و.272ص/2ج اطبي،الش الموافقات، )1(
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  .ة بالاستصحابعلاقة المقاصد الحاجي :المطلب الخامس -
ا الش من الخصائص التي امتازتفهـي   ؛والاستمرار في الأحكام ،رادالاطّ ؛ةريعة الإسلامي

فهـي مسـتوعبة    ؛باقية إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها ،كانزمان وم شريعة صالحة في كلّ
دة بنصوصها وقواعدها الكلّللحوادث المتجدفمـا هـو    ومن بين هذه القواعد الاستصحاب، ة،ي

  .ة؟وما علاقته بالمقاصد الحاجي الاستصحاب؟
- تعريف الاستصحاب:لالفرع الأو.  

  :لاث معانيطلق لفظ الاستصحاب على ث « :يقول الخضري    
لالأو: إستصحاب حكم العقل بالبراءة الأصلية قبل الشرع وقد بي1(اهن(.  
  .ص إلى أن يرد نسخواستصحاب الن إستصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص، :انيالثّ
رع على ثبوته ودوامه،كالملك عند جريان العقد الـذي  الش إستصحاب حكم دلّ :الثالثّ

فإنّ التزام، ريان إتلاف أوة عند جيوجبه، وكشغل الذم دلّ هذا حكم شرعي رع على ثبوتـه  الش
 ـ إلىرع على دوامه ولولا دلالة الش ودوامه جميعا، ة لمـا جـاز استصـحابه،   حصول براءة الذم 

فيما دلّ ة إلاّفالاستصحاب ليس بحج ليل على ثبوته،الد فهو في الحقيقة  ر،ودوامه بشرط عدم المغي
بل إلى دليل مع العلم  ليل،إلى عدم العلم بالد بت الأصل باستمراره، وليس راجعاًمردود إلى ما به ث

ر، أوبانتفاء المغي مع ظن 2( » لبر عند بذل الجهد في البحث والطّانتفاء المغي(.  
 مراعام لمقصد الشارع من هو راجع إلى ماإن ؛وتقرير قاعدة الاستصحاب عند الأصوليين

من  ،وعدم الاضطراب في الأحكام ،رادوالانضباط والاطّ من جهة، ،في أحكامه والاستمرار ،ءالبقا
  .)3(جهة أخرى
  
  

  .304ص:وذلك في كتابه أصول الفقه،أنظر ،تعريف الإباحة الأصلية) سبق بيانه:(يقصد بـ )1(
   أصول عن الأسرار كشفو .135ص/2جني ، يالجو البرهان في أصول الفقه، و .307ص الخضري، أصول الفقه، )2(

    وإعلام . 148ص/6ج الرازي، و المحصول في أصول الفقه،. 546-545ص/3جعبد العزيز البخاري،  البزدوي،   
  .260ص/1ج  القيم، ابن الموقعين،   

محمد أديـب  :    تحقيقنجاني، ين الزشهاب الد، الأصولو تخريج الفروع على .397صالشوكاني ، إرشاد الفحول ،  )3(
  .79هـ ،ص1399، سنة  2: ب العلمية ، بيروت،لبنان ،طصالح ، دار الكت
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  .ة والاستصحاببيان العلاقة القائمة بين المقاصد الحاجي: اني الفرع الثّ -
  :)1(يمكن تلخيص هذه العلاقة في    
مقاصـد   قة لحفظ المصالح ومراعاا، وهو مـن أهـم  الاستصحاب من الأصول المحقّ أنّ

الشه العلماء من أنّرريعة، من ذلك ما يقر افعة الإباحـة، و الأصـل بقـاء    الأصل في الأشياء الن
الزبحق، والأصل تحريم دمه إلاّ ة، والأصل في المعاملات الإباحة، والأصل تحريم مال المسلم إلاّوجي 

بحقونحو ذلك من الأصول المقر ،ريعة رة في الشو المحقّ ،ةالإسلامي  ولا  قة لمصالح كـثيرة لا تعـد
  .صى تح

 ـ أن مثلاً الإباحةافعة الن الأشياءقاعدة الأصل في  وبيان ذلك أنّ اس، ها تخدم حاجـات الن
م في غاية اليسر ،ةيق و الحرج والمشقّوترفع عنهم الضوتجعل حيا، و السهولة وهذا مقصد شرعي 

  .واقع موقع الحاجة 
حفظ مقصد العـرض وحفـظ    ة، فهي معتبرة لأجلوجيقاعدة الأصل بقاء الز فإنّ وأيضاً
العلاقات الزوجيوالانفلات ،ياعة من الض، والت؛لولاها ب، لأنّسي عى من شاء ما شاء، فيقـع  لاد

  .ة هو عمل بالمقاصد الحاجي ؛ابطالبلوى، فالعمل على وفق هذا الض وتعم ،الحرج
من المعاملات ا كثيراً ، فإنّالإباحةا قاعدة الأصل في المعاملات وأملمالية التي تمليها ة المستجد

، إليهااس ة، مع حاجة النة جزئيارئة، ليست عليها نصوص شرعيروف الطّأو الظّ ،أو المناخ ،البيئة
فإنة كلّها تجوز ما لم تخرم قاعدة شرعيوهذا هو عين العمـل  الأصلعلى هذا  ة، وذلك اعتماداًي ،

ة بالمقاصد الحاجي.  
دم المسلم، فهذا محقّ و ،عصمة مال الأصل ا قاعدة أنّو أمفس، وحفظ ق لمقصد حفظ الن

والمحافظة عليهما  ،التي جاءت بمراعاة هذين المقصدين ؛ةالمال، وهو أصل للمقاصد الحاجي.  
  

 ةالإسلاميريعة لشاو مقاصد .188-187صمصطفى ديب البغا ، ، الإسلامية المختلف فيها في الفقه أثر الأدلّ: نظر أ )1(
فقه وفتـاوى  و . 21صنجاني، ين الزشهاب الد وتخريج الفروع على الأصول،. 620صاليوبي ، ، ةبالأدلتها وعلاق

  -هـ  1419سنة ، 1: ، مصر ، ط الإسكندريةعبد الرحمان السعدي و آخرون ، دار البصيرة ، البيوع ، 
  -هـ1418، سنة1:لقاهرة، مصر،طدار السلام، ا أمير عبد العزيز،  وأصول الفقه الإسلامي،.9م ، ص1998     
  دار الكلم الطّيب، دمشق، مصطفى سعيد الخن،  ،-تاريخه وتطوره-وأبحاث حول أصول الفقه.456-454م،ص1997    
  دار السلام، أسعد عبد الغني الكفراوي،عند الأصوليين،  الاستدلالو.226م،ص2000-هـ1420،سنة1:سوريا،ط    
  .515م،ص2002-هـ1423،سنة1:القاهرة،مصر، ط    
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  :القواعد الفقهية المبنية على المقاصد الحاجية : المبحث الثّاني  -
  
  
- ل المطلب الأو :ة في معنى القاعدة الفقهي.  
  
  .ة الأولى وتطبيقاا في القاعدة الفقهي: اني المطلب الثّ -
  
  .انية وتطبيقاا ة الثّفي القاعدة الفقهي: الثالمطلب الثّ -
  
- ابع المطلب الر :ا ة الثّفي القاعدة الفقهيالثة وتطبيقا.  
  
  .ابعة وتطبيقاا ة الرفي القاعدة الفقهي: المطلب الخامس  -
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- ل المطلب الأو :ة معنى القاعدة الفقهي.  
- لغة : ل الفرع الأو.  

  :وردت القاعدة في اللغة العربية بعدة معان ، منها 
 )1(عنى أساطين البناء وأعمدته و أسسه القواعد بم - أ

�m��H��G��F��E��D�����C��B��A :ومن هذا المعنى قوله تعالى  
J����IK����P��O��N��M��Ll)2(  ــبحانه ــه س ��m��Å��Ä:، وقول

��È��Ç��Æl  )3(.  
خشبات أربعة معترضة في أسفله تركب عيـدان   ؛ومعناه: قواعد الهودج -ب       

 .)4(الهودج منها

  .)5(أصولها المعترضة في آفاق السماء، شبهت بقواعد البناء : حاب قواعد الس -ج     
ض والولد، واتي قعدن عن الحيات اللّالكبيرات المسن هن: ساءالقواعد من الن - د

  .)6(أو قعدن عن الأزواج 
 وهـو الأسـاس،   تؤول إلى معنى واحد يجمعهـا،  ،ظرهذه المعاني عند إمعان الن وكلّ
 ـسواء كان ذلك الش أسسه وأصوله التي ينبني عليها،:شيء  فقواعد كلّ يء حسا كمـا في  ي
الأمثلة الس7(، وقواعد العلم، وغير ذلك الإسلامقواعد :  ا كما نقول مثلاًابقة، أو معنوي(.  
  
  

  .361ص/3، ج )مادة قعد(ابن منظور ،  لسان العرب ، )1(
 .127الآية ،سورة البقرة )2(
)3( 26الآية ،حلسورة الن. 
 .340ص/1، ج)مادة قعد(الفيروزآبادي ، والقاموس المحيط، . 361ص/3،ج)مادة قعد(،، ابن منظور  لسان العرب )4(
ن بامجد الدين محمد الجزري والأثر،  النهاية في غريب الحديث و.361ص/3، ج )مادة قعد(ابن منظور ، لسان العرب ،  )5(

 . 778ص هـ،1427، سنة4:المملكة العربية السعودية، ط ،علي حسن عبد الحميد، دار ابن الجوزي: تحقيقالأثير، 
 .361ص/3،ج)مادة قعد(،ابن منظور ،لسان العرب )6(
)7( ابق المصدر الس. 

  
  



 �������� 	
��
�م�ا����
� �� ا���	 ا����� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ�� ا��  ا���  ا�

- 182  - 
 

ة من هذا المعنى، فهي عبارة عن الأساس الذي ينبني عليه غيره، وهـو  والقاعدة الفقهي
  .قاعدة ة التي تنتظم في كلّوالمسائل الفقهي ،الجزئيات
  . ًاصطلاحا: انيثّالفرع ال - 

ف العلماء القاعدة بتعريفات كثيرة ، منها عر :  
  .)1( »ة كلية منطبقة على جميع جزئيااقضي « :ها ريف الجرجاني  بأنعرفها الش-أ

 .)3( »اته المنطبق على جميع جزئي الأمر الكلي « :ها بأن)2(ومي عرفها الفي-ب

  .)5( »منه أحكامهااته لتعرف ي ينطبق على جزئيكلّ حكم « :هابأن)4(فتازاني عرفها الت-ج
القاعدة بصفة عامة فهي تشمل القاعدة الفقهية وغيرها،  إلىعريفات قد أشارت وهذه الت  

ها اهتمت بالقاعدة من حيث أصلهاإضافة إلى أن، ما يدخل على القاعدة من  حةغير موض
أصول فقهية كليـة في نصـوص مـوجزة     « :رقا بقولهفها مصطفى الزوعليه فقد عر.)6(استثناء

ن أحكاماًدستورية، تتضم تشريعي7( »ة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها ة عام(.  
  
  
  

  . 171صالجرجاني ، التعريفات ،  )1( 
        من أهم  هـ ، كان لغوياً مؤرحاً، 770أحمد بن محمد بن علي الفيومي، الحموي، أبو العباس، كانت وفاته عام : هو )2(

  .224ص/1جخير الدين  الزركلي، الأعلام،  في تراجم الأعيان، وديوان للخطب،المصباح المنير، ونشر الجمان : مصنفاته   
  . 74ص/2جالفيومي ، المصباح المنير ،  )3(
  العضد  تكلّم، البلاغي، أخذ عن الشافعيى الأصولي، المفسر، الم) سعد الدين(مسعود بن عمر، التفتازاني الملقّب بـ: هو )4(

   وضيح، توفّي سنة : فات منهاوغيره، له مصنلويح على التلخيص، والتهـ، 791حاشية على شرح العضد، شرح الت  
   .8/319جابن العماد الحنبلي، شذارات الذّهب في أخبار من ذهب،     

  .20ص/1جالتفتازاني ،  وضيح ،لويح على التالتشرح  )5(
 )6( ة،القواعد الفقهي رقا، دار القلم، دمشق، سوريا،ط: تقديمدوي، علي أحمد النهـ 1418،  سنة4:مصطفى الز-  

  ، 1:، مكتبة الرشد، الرياض، طيعقوب بن عبد الوهاب الباحسين،  ،والقواعد الفقهية .45- 39ص م،1998    
   . 39-38م، ص1998-هـ 1418سنة    

  .947ص/2جرقا، مصطفى الزالمدخل الفقهي العام ،  )8(
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ولكن قد أخذ عليه بأنأف القواعد بالأصول، أي ه عرنه عرف الش يء بمرادفه، ولا شـك 
عريف يقتضي بيان عناصره، ومما تتكون منه حقيقته وماهيته، فـالت  علمياً يء تعريفاًتعريف الش أنّ

بذكر المرادف إن3( وليس علمياً ما هو تعريف لغوي(.  
 ـ  تعريفاً )4(وكيد الرمن هذا الانتقاد، فقد نظم محم لاقاًو انط فقـال  ؛ةللقاعـدة الفقهي: 

اتـه علـى   ة محكمة، منطبق على جزئيدليل شرعي مصوغ صياغة تجريدي إلىحكم كلي مستند «
  .)5( » ةالأغلبي أوسبيل الاطراد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)3( نظريهاء ،قعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقة الت 1:،طدار بن حزم،بيروت،لبنانوكي ، محمد الر ،           

  .49م ، ص 2000 -هـ1421سنة        
  ة الآداب العلوم يد الخامس ، كلّمن جامعة محم ةالإسلاميراسات وكي ، دكتوراه دولة في الدد الرمحم :هو )4(

        ةالإنساني بالرة الباط، المغرب ، صاحب كتاب نظريترجمة مطبوعة لىقعيد الفقهي ، لم أقف له عت.  
)5( نظريقعيد الفقهي و أثرها في اختلاف الفقهاء، ة التمحم53صوكي، د الر.  
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  :الأولى  ةالفقهي القاعدة:  انيالثّ المطلب -
  الحاجة تترل مترلة الضـرورة عام  ـ  ،)1(ةة كانت أو خاص  ة تبـيح  و الحاجـة الخاص
  .)2(المحظور

  .فناسب جمعهما في نفس المطلب ،حدتان في الموضوع و المعنىعدتان متهما قا
  :بيان معنى القاعدة  :لالأوالفرع -

هـا قـد   لأن المحظور،ة في إباحة أن تكون علّ ة يصحالحاجة العام ة على أنّالقاعدة دالّ    
  .رورة ؟ م الضة فهل تأخذ حكا الحاجة الخاصأم عليه،فق و هذا مت رورة،الضنزلت مترلة 

علينا أنؤالو للإجابة عن هذا الس ، نعرف كلا ةمن الحاجة العام، ة و الحاجة الخاص.  
  :ة ة و الحاجة الخاصمعنى الحاجة العام :لالأوالبند 

ا الخصـوص ففـي   أم ،)3(جميع الأمة أن يكون الاحتياج شاملاً :الحاجةيراد بالعموم في 
  :تفسيره قولان
يق :لالأوصد بالحاجة الخاص4(نة كأهل بلد أو حرفةة أن يكون الاحتياج لطائفة معي(.  

  .)5(ة أن يكون الاحتياج لفرد أو أفراد محصورينيقصد بالحاجة الخاص :الثاني
و كما يظهر فالتيقصد به جماعة أو طائفـة لا   ؛الخصوص في الحاجة ل معناه أنّفسير الأو

تصل إلى درجة الأمن يتعلّأ ة، ولا يصحق الأمر بفرد، أمفسير الثّا التز أصحابه دخول اني فقد جو
الفرد في الحاجة الخاصة، و رترورة بوا على ذلك اعتبار حاجته تترل مترلة الض.  

  .رورةة تأخذ حكم الضالحاجة الخاص: انيالبند الثّ
بلـوغ   اعة فـإنّ كما راعى حاجة الجم ؛ارع راعى حاجة الأفراد عند الاقتضاءالش بما أنّ

 ريعة في هذه الحالة لهـا و الحرج البالغ ، فالش ،ة غير المعتادةاحتياج فرد مترلة يصل معها إلى المشقّ

                                                 
  والمدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء، . 88السيوطي، ص والأشباه والنظائر،. 100الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ص )1(

  ورفع الحرج .210م، ص1993، سنة2:ه، عبد الوهاب خلاف، الزهراء، الجزائر، طوعلم أصول الفق. 1994ص/2ج   
 .780ص/2وهبة الزحيلي، ج و أصول الفقه الإسلامي،. 254عدنان جمعة،  ص في الشريعة الإسلامية،   

 .25ص/2، ج)ت.ط.د(تيسير أحمد فائق، : المنثور في القواعد، بدر الدين الزركشي، تحقيق )2(
 .262، ونظرية الضرورة الشرعية، وهبة الزحيلي، ص997ص/2خل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقاء، جالمد )3(
 .997ص/2المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقاء، ج )4(
 .262نظرية الضرورة الشرعية، وهبة الزحيلي، ص )5(
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- - بييشهد لهذا مراعاة الـن  ،عن اعتنائها بحاجة الجماعة لا يقلّ اعتناء بحاجة الأفراد اعتناءً
1(ف حمان بن عولحاجة عبد الر(و الزامبير بن العو)ة اعتبار كما سيأتي هنا في أدلّ ،في لبس الحرير )2
3(ةالحاجة الخاص(.  

وهذا القول ربما يعترض عليه بأنه فتح لتجاوز الحد الذي يضبط عـدم   رعي فيقال أنّالش
تجاوز الحد الشهو أنّ ؛رعي ديدة إذا تعلّالحاجة الشفي حكمها  رورةقت بفرد واحد كانت كالض

و أن لا يتم الإبقاء على الاستفادة منها إذا اندفعت المشـقة   ،ر بقدرهاو منها أن تقد ؛ضوابطهاو
ت إذا لم تكن هناك مخالفة غير مؤقّ قت الحاجة بالجماعة فالحكم مستمرو إذا تعلّ ،وجد البدل ،أو

لنص بعينه فالضةابط في الاستمراري، 4(اج أو عدمههو عموم الاحتي ؛أقيتأو الت(.  
ها شاهدة على اعتبار حاجة الأفراد و أن ،ة التي ذكرها الفقهاءالفروع الفقهي إضافة إلى أنّ

القاعدةكما سيأتي معنا في فروع  ؛رورةتترل مترلة الض.  

                                                 
  ن زهرة بن كلاب القرشي، أحد المبشرين بالجنة، وأحد الستة عبد الرحمان بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث ب: هو )1(

  أنه توفّي وهو عنهم راض، شهد بدراً وسائر المشاهد،  - -الذين اختارهم سيدنا عمر بن الخطّاب عن رسول االله     
 .410ص/2ابن حجر، ج صابة في تمييز الصحابة،هـ، دفن بالبقيع، وصلّى عليه عثمان بن عفّان، الإ31مات سنة    

  أمه صفية - -الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاّب القرشي، ابن عمة رسول االله: هو )2(
  بعد انصرافه من -رضي االله عنه-الشورى، قتلبنت عبد المطّلب، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب     
 .546-545ص/1ابن حجر العسقلاني، ج موقعة الجمل، الإصابة في تمييز الصحابة،    

 .من هذا البحث)  80( الصفحة : نظرأ )3(
 .179الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها، أحمد كافي، ص )4(
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  .القاعدةة اعتبار أدلّ :انيالثّالفرع  -
  :اهدة على اعتبار القاعدة الأحاديث الآتية ة الشمن الأدلّ

  :لالأو لحديثا -

من أسلف فـي   « :قال - -أن رسول االله  –رضي االله عنهما  –عن ابن عباس  

  .)1( » ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ،شيء 
اهد من الحديث الش:  

الحديث نص صراحة بترخيص بيع السـ ،اس إليهلم لحاجة الن  ة أربـاب الحـرف  و بخاص 
ص و ترك بـالن  ،المعقود عليه معدوم عند العقد القياس يأبى جوازه باعتبار أنّ مع أنّ ؛ناعاتلصاو

خصة الثّوهو الرابتة من الن2(كما ورد في الحديث - - بي(.  
تها الحاجـة  و علّ ؛العقود التي خالفت القياس ،ة أيضاًة على اعتبار الحاجة العامو من الأدلّ

وقع الاتفاق على اعتبار الحاجـة   و من ثمّ ،و غيرها ،و الحوالة ،الاستصناع و ،كالقراض ،ةالعام
؛ةالعام اطبي يقول الش: »و قد وسم و أحوالهم و تنعم على ع االله تعالى على العباد في شهواما

إذا أخـذه   ،طع ا عنه متعو لا ينق ،ف على مشقةو لا يحصل المكلّ ،وجه لا يفضي إلى مفسدة
و غير ذلـك   ،المساقاة  و ،القراض و ،لمفلذلك شرع له ابتداء رخصة الس ،على الوجه المحمود له

3(  » و إن كان فيه مانع في قاعدة أخرى  ،ا فيه توسعة عليهمم(.  
اني ليل الثّالد:  

 - - بيوا إلى النام شكبير بن العوو الز ،حمان بن عوفعبد الر عن أنس بن مالك أنّ
-4(  » فرأيته عليهما في غزاة  «: قال  ،فأرخص لهما في الحرير  -ل يعني القم(.  

اهد من الحديثالش:  
هذا الحديث دليل على اعتبار الحاجة الخاصة لأنه احتاج صحابيين لداء أصـاما كـان   

                                                 
 .123سبق تخريجه، ص )1(
 .150ص/2ي، جرخسالسه، المحرر في أصول الفق )2(
 .252ص/1، جالشاطبيالموافقات،  )3(
صحيح مسـلم  .143ص/6، ج2920صحيح البخاري بشرح الفتح،كتاب الجهاد والسير، باب الحرير في الحرب، رقم )4(

 .244ص/10، ج2076بشرح النووي، كتاب اللباس والزينة، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكّة، رقم
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1(نظور إليه عند الحاجةو كان المحظور غير م ،رخيص لأجلهالت(.  
الثليل الثّالد:رأى النإنهـا    «: فقـال  ،بين صفوف الجيش يتبخترأحد أصحابه  - - بي

  .)2( »لمشية يبغضها االله إلا في مثل هذا الموطن
اهد من الحديثالش :  
   أنّ لاشك ترخيص النبي- - حابي الجليل أن يمشي هذه المشية لأجل الحاجة إليهـا  لهذا الص

  .وجيش المسلمين في حاجة إلى هذا المقصد ،وهي نزع الثقة من قلوب الأعداء
في  وهذا يدلّ على أنّ كلّ مظاهر الكـبر المحرمـة  «:-معلّقًا على هذا الحديث-يقول البوطي    

لحرب، فمن مظاهر الكبر المحرمة أن يسـير المسـلم في   الأحوال العامة، تزول حرمتها في حالات ا
ولكن ذلك في ميدان القتال أمر حسن وليس بمكروه، ومن مظاهر الكـبر   ،متبختراالأرض مرحا 

فضة، غير أنّ تزيين آلات الحرب وأسلحتها المحرمة تزيين البيوت أو الأواني والأقداح بالذّهب و ال
هنا إنما هو في حقيقته إفتخار بعزة الإسلام على أعدائه، ثمّ هـو   بالفضة غير ممنوع، فمظهر الكبر

  .)4(»معنى من معاني الحرب النفسية التي ينبغي أن لاتفوت المسلمين أهمّيتها 
  :ة للقاعدةمن الفروع الفقهي: الفرع الثّالث -

  .جواز الانتفاع بجلود الميتة: المسألة الأولى -
جلود الميتة يطهر بعد الدباغ طهارة كاملة يجوز بعدها الانتفاع به  أكثر أهل العلم إلى أنّ ذهب  

  .)5( بكلّ أنواع الانتفاع، كالصلاة به أو عليه، وبيعه، وشرائه
                                                 

 .136-135ص/2سبل السلام، الصنعاني، ج )1(
  ، 2470رقم-رضي االله عنه-صحيح مسلم بشرح النووي،كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي دجانة )2(

  مصطفى السقا : وقد ذكره ابن هشام في السيرة النبوية، تحقيق.»إنها لمشية يبغضها االله«، إلاّ أنه لم يرد فيه21ص/16ج  
  .191ص/3م، ج1955 -هـ1375، سنة2:خرون، مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده، مصر، طوآ   

  .180م،ص1991-ه،1412، سنة11:فقه السيرة النبوية، محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر، الجزائر،ط )4(
  عادل : تحقيقن عابدين، ابشرح تنوير الأبصار،  ورد المحتار على الدر المختار. 442ص/1بدائع الصنائع، الكاساني، ج )5(

  ومغني   .187ص/1،جم1994-هـ1415،سنة1:أحمد عبد الموجود وعلي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط   
  وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير . 347ص/1ابن عبد البر، ج والإستذكار،. 82ص/1المحتاج، الخطيب الشربيني، ج   
  ،  1:محمد عبد االله شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت،ط: مد بن أحمد بن عرفة،خرج أحاديثهلأبي البركات العدوي، مح   
  .111-110ص/1م،ج1996-هـ 1417سنة   
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بشـاة   - -مر رسول االله  «:قال –رضي االله عنهما -وذلك عملاً بحديث ابن عباس 
ا على مولاميتة كان تصد 1(ة لميمونة ق(زوج الن ،أفلا انتفعتم بجلدها«:فقال - - بي « ،  
  .)2( » إنما حرم أكلها «: - -يا رسول االله، إنها ميتة، فقال رسول االله : فقالوا

كان عليه مـن الإباحـة   ما عدى الأكل باق على ما  ما أداة حصر، وذلك يقتضي أنّوإن
ا، ولا دليل على تخصيص الانتفاع في غير عام الانتفاع ا انتفاعاً - -فيها، وقد أباح لهم النبي

3(لاة الص( .  
 وسـعة علـى   فإباحة الانتفاع بجلود الميتة بعد دبغها، مظهر من مظاهر رفع الحـرج، والت

  .ة أو خاصة لانتفاع، سواء كانت الحاجة عامالمسلم، لحاجته لهذا ا
  .في دار الحرب للحاجة ة الاقتراض من بنك ربويمشروعي: ة انيالمسألة الثّ -

أفتى بذلك الشلا بأس بأخذ قرض من البنك لقاء فائدة لأجل  « :رقا، فقاليخ مصطفى الز
قسط القرض مـع   ، بملاحظة أنّك البيت في اية تسديد القرض مع فائدتهشراء بيت، نتيجته تملّ

  . ، بل قد يكون أقلّفائدته لا يزيد عن أجرة البيت لو استأجره استئجاراً
العبرة حينئذ موع ما يدفعه المسـلم   نّفيمن يقيم بدار الحرب، لأوهذا مقتضى المذهب الحنفي 

يقـة محرمـة في   لهم، فإذا كان أوفر لماله فهو جائز، ما دام برضاهم ودون خيانة، وإن كان بطر
  .)4(» الإسلام كالربا 

أريد  ي لاهذا ، وإن... «: ما هو المصلحة والحاجةتعليله لجواز ذلك إن أنّ حاًيقول موض ثمّ
  .التضييق على المسلمين في الديار الأجنبية بصورة در أموالهم وتحرجهم

  
  و أخت أم الفضل زوجة العباس ، وخالة خالد بن الوليد،  - -ميمونة بنت الحارث بن جزن بن بحير زوج النبي: هي )1( 

    في تمييز  الإصابةفي وقت فراغه من عمرة القضاء سنة سبع في ذي القعدة،  - - بيبن عباس ، تزوجها الناوخالة     
  .397ص/4جابن حجر ، الصحابة ،     

  ، 1492رقم ،- -الصدقة على موالي أزواج النبي: ،كتاب الزكاة، باب بشرح فتح الباريح البخاري صحي )2( 
  .41ص/4، ج363بالدباغ، رقم طهارة جلود الميتة: ،كتاب الحيض ، باببشرح النووي صحيح مسلمو.510ص/3ج    

  .49ص/1جالصنعاني ، سبل السلام ،  )3(
  .621صمصطفى الزرقاء ، فتاوى مصطفى الزرقا،  )4(
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ومذهب الحنفية الفقهي هو أحد المذاهب الأربعة المعتبرة عند أهل السة والجماعة، والمسلم ن
  .دمقبول منه أن يبع أحدها لا على التعيين، إن لم يكن هو من أهل الاجتها

1( »الأعظمعمان الإمام فلذلك أنا أفتي من يسألونني بالجواز على مذهب أبي حنيفة الن( .  
ودار الحرب ليس المقصود منها أن يكونوا في حالة حرب مع الكفار ، بل المراد بدار الحرب أا    

  .)2( مالإسلا، بل مستقلة غير داخلة تحت سلطة  إسلاميةغير 
   وهذا المثال يوضظالحاجة الخاصة تبيح المح ا كيف أنّح لنا جليقد نزلت مترلة ها لذلك ور، و أن

وأخذت حكمها ،ةالحاجة العام.  
  .)3(جواز الاشتغال ببعض العلوم التي أنتجها الكفار : الثة المسألة الثّ -
ة المنتشرة اليوم في مدارسنا وجامعاتنا دخيلة صات العلميخصمن مناهج بعض الت كثيراً إنّ

  .بأفكارهم وعقائدهمها ممزوجة أن ار، ولا شكها من صنع الكفّرع، لأنالشلى ع
    كما أنم المسلمين لمثل هذه العلوم، لاسيما ة لتعلّنا نلحظ الحاجة الماسمثـل  ة منـها  الإنساني :

الحقوق، علوم التربية، الفلسفة ، الاقتصاد، التجارة وغيرها ، والنج على قاعدة ظر المقاصدي المخر
ه ص و الاستثناء، لأنصات على سبيل الترخخصتاقتحام باب هذه العلوم وال الحاجيات يحتم علينا

ةأن يكون في  لا بدة الأمفون ، ليسـتثمروا مـا   وموظّ ،ومحامون ، ومسؤولون ،قضاة الإسلامي
فق جهودهم حتى تتلاءم علاقتهم بباقي شعوب العالم، وتت؛ تهمموه في إدارة شؤون دولتهم وأمتعلّ

  .)4(سي من الحياة الأساالذي هو المقصد  الأرضفي إعمار 

أيضاً الأصلومن هذا  « :اطبي ولهذا يقول الش ـ قاعدة أخرى، وهي أنّ تستمد  الأمور الضة روري
أو غيرها من الحاجية أو التالإقدام علـى   فإنّ ة، إذا اكتنفتها من خارج أمور لا ترضى شرعاًكميلي

ظ بحسب الاستطاعة من غيرحفّجلب المصالح صحيح على شرط الت كاح الذي يلزمه حرج، كالن
ما يلجـئ إلى   ساع أوجه الحرام والشبهات، وكثيراًطلب قوت العيال مع ضيق طرق الحلال وات

الدـه غير مانع، لما يؤول إليخول في الاكتساب لهم بما لا يجوز، ولكنه التز من المفسدة المربية حر  

  

 .623ص  ،مصطفى الزرقا فتاوى مصطفى الزرقا، )1(
 .626المصدر السابق ،ص )2(
  .507صمحمد بوركاب ، المصالح المرسلة،  )3(
  .243صمحمد سعيد رمضان البوطي، في الشريعة الإسلامية،  ضوابط المصلحة )4(
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 إبطـال أصله، ع مفسدة التعرض ، ولو اعتبر مثل هذا في النكاح في مثل زماننا، لأدى إلىعلى توقّ
ب العلم إذا كان في طريقه مناكر يسمعها ويراها، وشهود الجنائز ، وكذلك طلوذلك غير صحيح

، وإقامة وظائف شرعية إذا لم يقدر على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا يرتضى ، فـلا يخـرج هـذا    
العارض تلك الأمور عن أصوله ، لأا أصول الدين وقواعد المصالح ، وهو المفهوم مـن مقاصـد   

ارع، فيجب فهمها حق الفهمالشفإن ،ها مثار اختلاف وتنازع وما ينقل عن السالح ممـا  لف الص
يخاف ذلك قضايا أعيان، لا حجة في مجرر إنشـاء  دها حتى يعقل معناها، فتصير إلى موافقة ما تقر

  .)1( »االله
وبعد هذا البيان، فلا مانع شرعا من تعلم مثل تلك العلوم ، لحاجة المسلمين إليها في إقامة 

  .رو التطو ،الازدهار إلىالتطلع دنياهم ، و
- ابعة المسألة الر :مشروعيداوي بدم الحيوانات للحاجة ة الت.  

وصل الأطبأنّ إلىجارب اء بعد مجموعة من الت دماء الحيوانات الفتية، علاج نافع ة و القوي
يع العناصر يحتوي على جم ؛ائلروا في تحضير علاج مستخلص من هذا السلكثير من الأمراض، ففكّ

 ـ ور والعجلـة  التي بواسطتها، يمكن إكمال المعالجة، وهذا العلاج هو محضر من خلاصة دماء الثّ
والبقرات الفتية، وهذا المستحضر يعطي للجهاز العضوي جميع العناصر الغددية الضة لحيـاة  روري

  .)2(منتظمة 
رقا وغيرهما ، ، و مصطفى الزد أبو زهرةمحم: وقد أفتى كثير من العلماء المعاصرين منهم  

أنه لا وجود لأي مانع شرعي من تناول هذا العلاج وأمثاله ، لأن الدم المحرم بنص ما هو القرآن إن
مسفوحاً م السفوح، وهذا لا يقال له دماًالدو إن ،ما هو من عناصر غدديم ة ، مستخرجة من الد

إلىي بطرق كيماوية ، تؤد تغيمر صفتها الد؛ةوي جاسـات ، أي  فهي أشبه ما تكون باستحالة الن
تحوـ طبيعة أخرى، وعليه فإن هذا العلاج لم يبق دماً إلىيء من طبيعته ل الش  ر وصـفه  ، بـل تغي
  .)3(لحاجة العلاج  بيعي فلا مانع من شربه وتناوله شرعاًالطّ

  
  .211-210ص/4جالشاطبي ، الموافقات ،  )1(
  .233صمصطفى الزرقا،  فتاوى مصطفى الزرقا، )2(
  .234، صالسابق رجعالم )3( 
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ـ ة في تخريج هذه الفتوى، إذ أنّو لا يخفى علينا مدى العمل بالمقاصد الحاجي  اس حاجة الن
  .ة إذا لم يوجد مسلك آخر للعلاج ته، خاصواء للاستشفاء به زادت في شرعيهذا الد إلى

  .لمعاملات للحاجةالغرر اليسير في ا اغتفار: المسألة الخامسة

قال  –رضي االله عنه –من عيوب البيوع أن يكتنفها الغرر، فعن أبي هريرة  أنّ لا شك :» 
  .)1( » عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر - -ى رسول االله 

الحاجـة   نّ، غير أيسيراً أم الغرر منهي عنه، سواء كان كثيراً أنّفعموم الحديث يدل على 
ملحة للتـعامل ببعض العقود التي فيها غرر يسير، لأجل رفع الحرج عن الن  ة اس، فهذه حاجة عام

أخذت حكم الض2(ة، من ذلك ما قال بن عبد الـبر رورة، وهو الاستثناء من القواعد العام( : »  
لبصل ، ونحو ذلـك  اوم ، وشراء الفجل ، الجزر ، و اللفت ، والثّ -رحمه االله –وجائز عند مالك 

مغيومـن  ... بعضه وكان قد استقل ورقه، وأمنت العاهة فيه و أكل منه  إلىإذا نظر  الأرضا في ب
و لا بأس عند مالك ... تذبح ،  أنوف على ظهور الغنم، وبيع جلودها قبل هذا الباب، بيع الص

ا  اماًبيع لبن البقر و الغنم أي3( »معلومة إذا عرف حلا(.  
في عدم مراعاة الغرر اليسير الذي يحـيط   عامل ذه المعاملات كانت سبباًاس للتالن فحاجة

ا، و ذلك خدمة لمقصد التيسير، ورفع الحرج.   
- ادسة المسألة الس :مشروعيسبة استلحاق مجهول الن.  

��m��y��x��w:وردت آية قاطعة بتحريم إثبات النسب بالتبني، وهي قوله تعالى 
z{���|�~��}_�����h��g��f��e��d��c��b��a���`  

  
  

  .121ص/10ج ،1513ة والبيع الذي فيه غرر، رقم، باب بطلان بيع الحصا،كتاب البيوعبشرح النووي صحيح مسلم )1( 
   في يوسف بن عمر بن عبد البر بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري ، الحافظ شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها  :هو )2(

   توفي رحمه الاستيعاب ،   التمهيد ، الاستذكار،: افعة منهاوقته، و أحفظ من كان فيها للسنة المأثورة، له مؤلفات عديدة ن   
  في  لديباج المذهبوا . 119ص/1جمحمد مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، هـ ، 463االله سنة    
 .357ص  )ت.ط.د(  لبنان، بيروت،،ن علي بن محمد بن فرحون، دار الكتب العلميةإبراهيم ب ،معرفة أعيان المذهب   

  .331-330صابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي،  )3(
  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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l��k��j��im���u��t��s���r��q��p��o��nl)1(.  
ص القطعي في الثّلكن مع ورود هذا النىفتـو ذكـر  القرضاوي قد  أنّ لالة إلاّبوت والد 

فل اللّرعية في البحرين بجواز استلحاق الطّلقضاة محكمة الاستئناف العليا الشسب قيط أو مجهول الن
رع الإسلامي الحنيف لم يترك أي أمر من الأمور إلا وجد لـه حكمـا   الش إنّ « :،ونص الفتوى

لى حفظ رع ععادلا ،ومن ذلك الطفل اللقيط أو ولد السفاح أو مجهول النسب ،فقد حرص الش
كرامته و مصلحته ،وعمل لا على دمجه في اتمع الإسلامي فقط ،بل وذهب في هذا المضمار إلى 

حيث لم يكتف بالضم وإنما الاستلحاق ،وأعطى لكل أحد الحق في أن يستلحق ...أبعد مما تتصور 
بالاستلحاق  ولد السفاح أو مجهول النسب ،و يعتبر ولدا يحمل اسمه و لقبه ونسبه الطفل اللقيط أو

  .)2( »ويكون لكل منهما على الآخر جميع ما يترتب على ذلك من ولاية وحضانة ووراثة
 لكلّ قد فهموا ذلك مما ذكره الفقهاء أنّ «:-ا على هذه الفتوى قًمعلّ –يقول القرضاوي 
أحد أن يستلحق أو يقر الإقرارما أرادوا بنسب من يشاء، و الفقهاء إن   ةبنسب حقيقـي و بنـو 

حقيقيـ   أوعلى نكاح في خلاف أو وطأ بشبهة  ة مبني  لف غير ذلك، بل أجاز جماعـة مـن الس
نا إذا لم يكن فراش،استلحاق ولده من الز ورجحه ابن تيمية، أمة من حلال ا إذا لم يكن هناك بنو

ولا من شبهة ولا من حرام، وإنما هو مجرد تبنبه فقيه قطّرف الذي لم يقل ، فهذا هو الحرام الص ،
الإقرار أوالاستلحاق  وا على أنّولهذا نص أوة بالبنو سب الن– حرام ،  -ا على الكذبإذا كان مبني

3( »الكفر إلىي بل من الكبائر، ويكاد يؤد(.  
أن ولا شك في تجويز الفقهاء لأن يلحق الرجل مجهول النا علـى  سب بنسبه إذا كان مبني

  يحفظ كرامة هذا الحكم  ة، و أنّج على أصل المقاصد الحاجيبشبهة، مخروطأ  أونكاح فيه خلاف 
  
  

  .5-4سورة الأحزاب ، الآية )1(
  دار القلم ، الكويت ، يوسف القرضاوي ، مع نظرات تحليلية في الاجتهاد المعاصر ،  الإسلاميةريعة جتهاد في الشالإ )2(

  . 140م ، ص1989-هـ 1410، سنة 2:ط     
  .142-140ابق ،ص صدر السالم )3(
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  .)1(رورة ـالمحظور فترلت مترلة الض أباحتة قد فل اهول فيقوم بمصالحه، فهذه حاجة خاصالطّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)1( المفصةريعة ل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشعبد الكريم زيدان ، ، الإسلاميمؤسسالة ، بيروت،لبنان ، سة الر         
  .298-297 مصطفى الزرقا ،رقا، و فتاوى مصطفى الز.439و ص 428ص/9م ،ج1993-هـ  1413، سنة 1:ط  
  



 �������� 	
��
�م�ا����
� �� ا���	 ا����� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ�� ا��  ا���  ا�

- 194  - 
 

  :انيةالثّ ةالفقهي القاعدة: لثاالمطلب الثّ -
               1(ر بقدرهاما أبيح للحاجة يقد(:  

   :القاعدةبيان معنى  :لالأوالفرع  -
أن  الحاجة لابد أنّ ؛ة حين اعتبارها و العمل اصد الحاجيسبق و أن ذكرنا في ضوابط المقا

ر بقدرهاتقد، عند الحاجة ف أن يباشره إلاّالمنهي عنه لا يجوز للمكلّ ن ذلك من منطلق أنّو يتبي، 
عنه حين  ف بالمنهيفإذا عمل المكلّ ،وجوده نأو يغلب على الظّ ،مع وجوده تحقيقاً ولا يستباح إلاّ

  .ع فيه بل بقدر ما يدفع احتياجه فلا ينبغي أن يتوس ؛الاحتياج
و الملاحظ أنها على نفس الص؛رورةيغة مع قاعدة الض فالض رورة كذلك لابـد  ر أن تقـد

  .رورةبقدر الض ع في المحظور إلاّولا يتوس ،بقدرها
 ؛يغتين في قاعدة واحدةو هناك من جمع بين الص رورة أو الحابصيغة ما أبيح للضر جة يقد
  .)2(بقدرها

سواء استقلّ ؛ا كان الأمرماو أيأو اشتركت  ،رورةت الحاجة أثناء صياغة القاعدة عن الض
  .ذلك و قد تمّ بقدرها،ر المباح بالحاجة يقد معها فقصدنا في ذلك أنّ

  :القاعدةأدلة اعتبار : انيالفرع الثّ -
من النديثين الآتيينعلى هذه القاعدة الح رعية التي تدلّصوص الش:  

   :لالأوالحديث 

بيسئل الن- - لاة ؟ فقال عن مسح الحصى في الص:» فاعلاً إن كنت لابد  ة فمـر

  .)3( » واحدة
  

                                                 
  وقواعد الأحكام،  . 293وص  90ص/32، وج250ص/21، وج418 -415ص/15مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج )1(

  و القواعد الفقهية، الندوي، . 44ص/2عبد العزيز البخاري، ج وكشف الأسرار،. 141ص/2ابن عبد السلام، ج   
و نظرية الضرورة  . 210وعلم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاّف، ص. 286أبو زهرة،  ص وأصول الفقه،. 220ص   

 . 267الشرعية، الزحيلي، ص
 .210علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاّف، ص )2(
  وصحيح مسلم . 117ص/3، ج1207فتح، كتاب الصلاة، أبواب العمل في الصلاة، رقمصحيح البخاري بشرح ال )3(

 .203ص/4، ج546بشرح النووي، كتاب الصلاة، باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة، رقم   

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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اهد من الحديث الش:  
فإن  ،و منه مسح الحصى ،عنه لاة منهيشيء قد يذهب الخشوع في الص كلّ من المعلوم أنّ

ة واحدة كمـا في  ي مرأن لا يتجاوز المصلّ - - بيقدير من النفالت لذلك،ة الحاجة ماسكانت 
  .ابقالسالحديث 

 - -رسـول االله   أنّ –رضي االله عنه  – )1(الأنصاري وبعن أبي أي: انيالحديث الثّ
و يعـرض   ،يلتقيان فيعرض هذا ،ن يهجر أخاه فوق ثلاث لياللمسلم أ لا يحلّ «: قال

  .)2( » لامخيرهما الذي يبدأ بالسو،هذا
اهد من الحديث الش :  

و الغضب لأجلها و حيثمـا   ،و الانتصار لها ،فسالن الة لحبة ميفس البشريا كانت النلمّ
، و تواصـل  ،من تكافـل  ؛جتماعيةلأجل إبقاء سير العلاقات الا ؛كان الهجر بين المسلمين ممنوعاً

لا  جميلاً رع أن جر هجراًص لها الشرخ ؛ةفوس البشريلما جبلت عليه الن فرعايةً ،و إخاء ،ةمحبو
  .فس و تسكين الغضبلأجل مراجعة الن ؛يزيد عن ثلاث ليال

ارع منها ص الشهجرة المسلمين كانت محظورة في الأصل رخ كما أنّ« :يقول ابن تيمية 
  .)3(  » لاثفي الثّ

  
  
  
  
  

                                                 
  ، -  -االله بصحبة النبي أبو أيوب الأنصاري، شرفه: خالد بن يزيد بن كليب بن ثعلبة الخزرجي البدري، يكنى : هو )1(

  هـ بالمدينة 52هـ وقيل 50سنة-رضي االله عنه-وبضيافته له حينما نزل بالمدينة مهاجراً، روى عدة أحاديث، مات     
 .402ص/2المنورة، سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذّهبي، ج     

  ، 6237السلام للمعرفة وغير المعرفة، رقم ي،كتاب الاستئذان، بابصحيح البخاري بشرح فتح البار )2(
  وصحيح مسلم بشرح النووي،كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر، .30ص/11ج    
 .91ص/16، ج2560رقم    

 .321ص/32مجموع الفتاوي،  ابن تيمية، ج )3(
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  :لقاعدة ة لالفقهيفروع المن : الث الفرع الثّ -

  . )1(بيب لعورة المريض بقدر الحاجةة نظر الطّمشروعي: المسألة الأولى 
 ،محـرا  ةالعورظر إلى الن اء لأنّعرفة الدنه من مبالقدر الذي يمكّ بيب من العورة إلاّلا ينظر الطّ

لكنذلـك   فـإنّ  ،بعد الكشف عنها بيب بعمله إلاّللعلاج بحيث لا يقوم الطّ ن طريقاًه إذا تعي
ه لا فإن ؛ا كانت الحالة على ما ذكرو لمّ ،غ لذلك الكشفالحاجة هي المسو أنّ و لاشك ،جائز

 .أو الكشف بل يقتصر على ما يدفع الاحتياج ،ظرع في النبيب أن يتوسيجوز للطّ

  .)2(ت بقدر الحاجةظر الغاسل لبدن المية نمشروعي: انيةالمسألة الثّ
ما دعت إليه الحاجة، يقول  عورته، إلاّ إلىظر ، فلا يجوز النت حرمته كحرمة الحيالمي إنّ

محمأو نحوها تحت ساتر لجسمه بعـد   -يقصد الميت –يغسل بخرقة  «:  )3(ين الألباني د ناصر الد
ه كذلك كان العمل تجريده من ثيابه كلها، فإنعلى عهد الن4( » - - بي( .  

 - - بيا أرادوا غسل الـن لمّ « : -رضي االله عنها–على ذلك بحديث عائشة  واستدلّ
د رسول االله واالله ما ندري، أنجر- - ـ د موتانا، أممن ثيابه كما نجر  ا نغسله وعليه ثيابه ؟ فلم

 م من ناحيةمهم مكلّكلّ ، ثمّوذقنه في صدره ى ما منهم رجل إلاّوم، حتاالله عليهم الن ألقىاختلفوا 
   - -وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول االله  - -أن اغسلوا النبي : البيت، لا يدرون من هو

  هم وكانت عائشةفغسلوه، وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص، دون أيدي
  

  .311صمحمد أبو زهرة، وتاريخ المذاهب الإسلامية،.95صابن نجيم، الأشباه والنظائر،   )1(
  د معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، عادل أحمد عبد الموجود وعلي محم: تحقيقابن السبكي،  الأشباه والنظائر، )2(

  .85ص/2جم، 1991-هـ 1411، سنة1:لبنان،ط     
  هـ 1323ناصر الدين بن الحاج نوح نجاتي الألباني، كنيته أبو عبد الرحمان، ولد في عاصمة ألبانيا عام : هو )3(

    والده وكذا  ام على يد ى تعاليمه في بلاد الشاعات، تلقّفي تصليح الس جارة ثمّام ، عمل في النالش إلىم ، هاجر 1914-   
  فات عديدة تزيد عن د المبارك ، تولى مناصب علمية كثيرة ، له مؤلّمحم والأستاذباخ ، عن الشيخ سعيد البرهاني وراغب الطّ   
   إرواء الغليل ، : مؤلفاته  والعقيدة ، من بعين مؤلفا ، كما أن له تحقيقات وتخريجات وتعليقات على كتب السنة والفقه الس  
  وآثاره وثناء العلماء عليه الألبانيحياة  .ـه1420لسلتين الصحيحة والضعيفة ،توفي رحمه االله عام والس  ،د بن إبراهيم محم  
  .م1987هـ 1407سنة  ، 1: الدار السلفية، الكويت،طالشيباني ،    

  هـ 1406،سنة 4:المكتب الإسلامي، بيروت لبنان، طباني، ين الألد ناصر الدمحمأحكام الجنائز وبدعها ،  )4(
  .49م ، ص1986-     
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  .)1( » من أمري ما استدبرت ما غسله إلاّ نساؤه لو استقبلت: تقول
وعليه فإنه يجوز للغاسل أن يرى من عورة الميت ما تدعو إليه الحاجة، متقيا بقدرهاد.  
  .)2(هادة بقدر الحاجةعليم، والشة، للتة الأجنبيظر للمرأة النمشروعي: الثةالمسألة الثّ
�:لقوله تعـالى  المرأة الأجنبية، مصداقاً إلىظر م على المسلم الناالله حر أنّمن المعلوم          

�mt��s��r��q��p���o��nu���x��w��vy����}��|��{���z
��_��~l )3(.  
ولكن لأجل المصلحة، الأجنبية إلىظر الحاجة تبيح الن يقـول  ر بقـدرها، بشرط أن تقد 

... والمعاملة والمعالجة الإشهادعليم و رخص فيه عند التأو الأجنبية إلىظر وى عن الن « :البوطي
بالوفاق مـع ضـوابط    يسير الذي شرعه االله تعالى في مقابلة عزائم أحكامه ما يخلّفليس في الت إذاً

 حيح ولا عارضت مصلحة أهـم ة ولا القياس الصنلسا من الكتاب أو اها لم تخالف نصأن المصلحة
منها، ومعلوم أنه لا يجوز الاستزادة في التة الحرب مشقّ ص، كأن يقال إنّخفيف على ما ورد به الن

بالنلاة عنهم، أو تأخيرها إلى القضاء فيما بعد، أو كـأن يقـال إنّ  سبة للجنود تقتضي وضع الص 
  . )4( »عامل به هذا العصر تقتضي جواز التبا في ز عن الرة التحرمشقّ

وقوله هذا يوضح أنه لا يجوز الزيادة، ولا التـ وس  رع لأجـل  ع في العمل بما اسـتثناه الش
ر بقدرهاالحاجة، بل الواجب الوقوف عند ما يرفع حكم الحاجة، فهي تقد.  

   
  
  
  
، وسنن ابـن ماجـة،   566، ص3140رقمكتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله،  سنن أبي داوود، )1(

المصدر  ،حسن: قال الألباني. 260ص، 1467رقم،- -كتاب الجنائز، باب ما جاء في تغسيل الرسول
  .49ص  وأحكام الجنائز له، .السابق

)2( نظرية الضرعية، رورة الش268وص ،128صحيلي، وهبة الز.  
   .30يةسورة النور، الآ )3(
  .243- 242صد سعيد البوطي ، محمضوابط المصلحة ،  )4(
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ابعةالمسألة الر :بيع الدراهم المغشوشةنانير والد.  
 هـا أنا فيعطيها علـى   ن يغشحاس لا يحل أراهم المغشوشة بالنالد ة على أنّالمالكي قفات

أن، ولا بةطي أن يعلم يبيعها ممنا، كما يكره  ه يغشي أنأنن لا يأمن بيعها مم ـا، مثـل    يغش
1(يارفة وغيرهم الص(.  

  .)3(  » ممن يعلم انه لا يغش ا أوويجوز بيعها باتفاق ممن يكسرها  « :)2(قال ابن رشد
أنيبقى في حدودها، وهو  أنكان للحاجة فينبغي  جويزفهذا الت ن لا يدري ما لا يبيعها مم

  .))4ا ن يغشمم أويصنع ا، 
  .ار، والغنائم بقدر الحاجةالأكل من طعام الكفّ: المسألة الخامسة 

ذلك، ولأجل  إلىة الاحتياج حالة الحرب مظن عام، لأنّالطّ إلىالمسلم في دار الحرب يحتاج 
إذا دخلـوا   الأعـداء أن يأكل المسلمون من طعـام   -رحمه االله–هذا الغرض أجاز الإمام مالك 

، والغنم، ويؤكل منها بشرط الحاجة الإبلو  الأبقارتذبح  أنوأجاز  ، قبل أن تقع المقاسم،أرضهم
  .)5(ذلك بالجيوش اس المقاسم ويقسم بينهم أضريحضر الن ه إذا منع حتىنأبحجة 

فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف والحاجة إليه ، فلا  « :قال مالك  
  .)6( »يجوز بلا حاجة  

  
  

  سعيد اعراب، دار إحياء التراث : تحقيقابن رشد القرطبي،  والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل، البيان )1( 
  المدونة ،  و .19ص/7ج م،1984-هـ1404سنة) ط.د(الإسلامي، دولة قطر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،    
  .48ص/3ج الإمام مالك،    

  بصحة النظر ،  العالم المحقق ، المعترف له الإمامهـ  455محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ولد عام القاضي أبو الوليد : هو  )2(
  محمد  كية في طبقات المالكية،ور الزهـ ، شجرة الن520البيان والتحصيل، والمقدمات ، توفي سنة : له تآليف عديدة منها   
  .129ص/1جمخلوف ،    

  .20-19ص/7جالقرطبي، ابن رشد البيان والتحصيل ،  )3(
  .112-110ص/6جابن قدامة، والمغني، . 48ص/3جالإمام مالك ، المدونة ،  )4(
  . 46-45ص/7جابن العربي، حوذي ، عارضة الأ  )5(
  .154ص/2جالإمام مالك، المدونة ، )6(
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إدا تحقّ « :رخسيوقال السرورة فلا بأس بأن يفعل ذلك في دار الحرب قت الحاجة والض
  .)1( »قصانان، وفي دار الإسلام يشترط ضمان النبغير ضم

ا د بالحاجة ،وأن يكون على وجه المعروف ،ممالجواز مقي ويفهم من كلام هذين العالمين أنّ
ن أنّيبي الحاجة لابد ر بقدرها،أن تقد عدي على حدودها ولا مجالهاولا يجوز الت.  

ادسةالمسألة الس:بنه بقدر الحاجةة أخذ الوالد من مال امشروعي.  
بقدر الحاجـة  ذهب جمهور العلماء إلى أنه ليس للأب أن يتملك من مال ابنه بغير إذنه إلا 

فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ،كحرمة يـومكم   «: - -، لعموم قوله )2(فقط

نعم :غت ،قالواألا هل بلهذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم 

  .)3( »اللهم اشهد: ،قال
تام على نفسه فلم يجز انتزاعه منه كالذي  الابنملك  أنّ ووجه استشهادهم ذا الحديث،

  .)4(قت به حاجتهتعلّ
أن يعمل ا بما  الحاجة المشروعة لحكم من الأحكام لابد على أنّ وعليه فهذه المسألة تدلّ

  .تقتضيه قي حدودها
عةابالمسألة الس:أخذ المحتاج من الحرام بقدر الحاجةة مشروعي.    

 ه يعسرأو ناحية من الأرض ولكن ما إذا أطبق الحرام الأرض،ل العلماء لذلك بحالة وقد مثّ
ه يجـوز لـه   فإن بة متاحة له،مع عدم وجود مكاسب طي على المسلم أن ينتقل منها، شديداً عسراً

  رمقه ، بل أي ما يسد رورة،على الض ولا يقتصر حالتئذ ،التي يختلجها الحرام لأخذ من المكاسبا
  
  
   

  .22ص/10جالسرخسي،  المبسوط، )1(
  .51صمصطفى ديب البغا ، وأثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي،.261ص/8جابن قدامة ، المغني، )2(
  ، 67رقم ، )رب مبلّغ أوعى من سامع( - - كتاب العلم، باب قول النبي  ،بشرح فتح الباري البخاريصحيح  )3(

  تغليظ تحريم الدماء  وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب .231ص/16ج   
  .321ص/1، ج1679والأعراض والأموال، رقم   

  .428صعبد الرحمان الدرويش ، مية،الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلا )4(
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  .)1(يتجاوز ذلك إلى تلبية حاجياته؛ دون أن يدخل فيما لا يكون أخذه رافعاً للحرج، أو الضيق
ولا شك أنّ هذه الفتوى، تقيد أخذ المحتاج من طرق الحرام بما يدفع عنه الحاجة، ولا يجوز 

  .له أن يتعداها، إذ الحاجة تقدر بقدرها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــم،  )1( ــاث الظل ــم في التي ــاث الأم ــويني، غي ــول،.220-217صالج ــزالي، والمنخ ــام، .82صالغ والإعتص
  .317ص/2جبدر الدين الزركشي ، والمنثور في القواعد،.286صمحمد أبو زهرة،  وأصول الفقه ،.125ص/2جالشاطبي،
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- القاعدة: ابعالمطلب الر الثةالثّ ةالفقهي:  
اس للعقود وحاجة الن الت1(فات سبب في تشريعهاصر(.  

  :القاعدةبيان معنى  :لالأوالفرع  -
أنّ لاشك الشريعة الإسلامي  ا ة صالحة و مصلحة لكل زمان و مكان و مـن خصوصـيا
 ـ رة مع تطـو اس المتطوي احتياجات النفلزم من ذلك أن تغطّ ،الخلود والبقاء روف ر البيئـة والظّ

فات ما تدعو إليـه  صرة من العقود والتستحدثوا في مجال المعاملات المالياس أن يفكان للن ،المعيشية
و إن لم  ،ين من العقودروط التي لا تخالف مقصد الدو إن كان العقد على معدوم بالش ،حاجام

 و إن لم يكن معروفـاً  ،اس إليهعقد احتاج الن فكلّ ،فهو من باب أولى ولا معدوماً ،يكن مجهولاً
زمن التونصوصها ،ريعةشريع فهو عقد معتبر ما لم يهدم مقاصد الش، فلا يرفض عقد بمجره لم د أن

     .ي إليهفض هو اشتماله على ضرر أو يؤدأن يكون معيار الر ما لابدو إن ،لفعند الس يكن شائعاً
فاب خلاّيقول عبد الوه: » و دلّ ؛حيحإذا قام البرهان الص نوعاً أنّام على الاستقراء الت 

م عليهم هـذا  يق إذا حراس بحيث ينالهم الحرج والضا للنفات صارحاجيصرأو الت ،من هذه العقود
النن محظوراًاو لو كأبيح لهم قدر ما يرفع الحرج منه،  عاملوع من الت با أو شـبهته  لما فيه من الر، 

  .)2( » روراتقدرها كالضر بوتقد ،روراتالحاجات تبيح المحظورات كالض على أنّ بناءً
إنّ الناس لا يحدثون شيئاً : أن يقال-واالله أعلم–و الضابط في هذا ...« :وفي ذلك يقول ابن تيمية

  .إلاّ لأنهم يرون مصلحته، إذ لو اعتقدوه مفسدة، لم يحدثوه، فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين
إليه أمراً حدث بعـد   فإن كان السبب المحوج: فما رآه الناس مصلحة، نظر في السبب المحوج إليه

بيا؛ فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه  - -الن3(»ولكن من غير تفريط من(،  
  
  

                                                 
  . 88والأشباه والنظائر، ابن نجيم، ص.165السيوطي، ص والأشباه والنظائر،. 79ص/6، جبدائع الصنائع، الكاساني )1(

  ونظرية الضرورة .210عبد الوهاب خلاّف،  ص علم أصول الفقه،و .19وفلسفة مقاصد التشريع، خليفة بابكر، ص   
 .99عدي وآخرون، صعبد الرحمان الس وفقه وفتاوى البيوع،. 267الشرعية، وهبة الزحيلي، ص    

 .210علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، ص  )2(
  هـ، 1404، سنة1:ناصر بن عبد الكريم العقل،ط: ابن تيمية، تحقيق اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، )3(

  .594ص/2ج  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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ث الفقهاء عن أنواع العقودوقد تحد،موها باعتبارات منهاوقس :1(إلى  سميةتقسيمها باعتبار الت(:  
  .اةعقود مسم -أ

  .اةوعقود غير مسم -ب
 أمرع لها اسماًا الأولى فهي التي وضع الش خاصا يميزها و يبيب عنهان أحكامها التي تترت، 

  .وغيرها ،هنوالر ،والإجارة ،البيع :مثل
 ا الثّو أماانية فهي التي لم يوضع لها في الش رع اسم خاص، لغياب  تبعاً –ب لها ولم يرت

أحكاماً –سمية الت ةًخاص، م لم يكن مثلوتشمل هذه العقود ما استحدثه الن ا هاس لحاجة نزلت
كعقد  ،ر اتمعات و تجدد حاجاالكوا استحدثت مع تطو ،وهي كثيرة لا تنحصر ؛فيما سلف

  ، هاو غير...)5(يونة على الدتفاقيالإوعقد الامتيازات  ،)4(و بدل الخلو ،)3(والمرابحة ،)2(التولية
؛انيوع الثّوالن يكون جائزاً ى الذي بقي مرسلاًغير مسم ولم  ،ررإذا خلا من المفسدة والض
يخالف نصد الجواز دعاء الحاجة لمثل هذه العقودا بعينه و يؤكّا قطعي.  

                                                 
  هـ 1420، سنة1:م،دمشق، سوريا،طمصطفى الزرقا، دار القل العقود المسماة في الفقه الإسلامي،عقد البيع، ) 1(

، 1بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ،محمد سـليمان الأشـقر وآخـرون، دار النفـائس، الأردن، ط    . م1999  
 . 153ص/1م ج1998-هـ1418سنة

 .154ص/1عقد التولية، أن يبيع البائع السلعة بالثمن الذي قامت عليه دون زيادة أو نقص، المصدر السابق ج )2(
 . عقد المرابحة، أن يبيع البائع السلعة بالثمن الذي قامت عليه وربح معلوم بالقدر أو النسبة، المصدر السابق )3(
  على المقابل ) بدل الخلو( عقد بدل الخلو، هو منفعة يدفعها المستأجر للمالك ليحصل على حق القرار في العقار، وإطلاق  )4(

 .47ص/1السابق، ج النقدي لهذه المنفعة، المصدر   
  ، الامتياز اصطلاح قانوني يوصف به الحق، فيقال هذا حق ممتاز، أوله امتياز، والمراد به عقد الامتيازات الاتفاقية على الديون )5(

 .165ص/1أن وفاءه مستحق التقديم على غيره من الحقوق التي على المفلس، المصدر السابق ج   
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  : ة اعتبار القاعدةأدلّ: اني الفرع الثّ -
الدل ليل الأو :  

�m~��}��|��{��z_��a��`�����f��e��d��c����b: قال تعالى
l��k��j��i��h��gm����s��r��q��p���o��nl)1(.  

اهد من الآيةالش :  
ما  إلاّ الجديدة،لم يستثني المستحدثات منها أي العقود ؛فالأمر في هذه الآية بالوفاء بالعقود

م بنصوص كان فيه من ضرر فهو محرفهـذه العقـود المسـتحدثة داخلـة في الأمـر       ريعة،الش         
  .) )2ابالوفاء 

العقـود   لأنّ ،على وجوب ذلك و الأمر بالإيفاء بالعقود يدلّ «: اهر بن عاشوريقول الطّ
شرعت لسد ة فهي من قسم المناسب الحاجيحاجات الأم، لأنّ ،فيكون إتمامها حاجيا ل كلّمكم 

  .)3( »او تحسينيا أا أو حاجيله إن ضروريلاثة يلحق بمكمقسم من أقسام المناسب الثّ
انيالثّليل الد:   

  .)�mV���[��Z��Y��X��Wl )4: قال تعالى 
اهد من الآية الش:  

فهذا نص ارع على حلّمن الشمع اعتبار استفاء البيع أركانه  ،وهذا هو الأصل فيه ،ة البيعي
حمان يقول عبد الر عنها شرعاً بأن لا يكون من البيوع المنهي ،ةحا يمنع الصه عموخلو ،و شروطه

و أحلّ «:)5(عديبن ناصر الس رر االله البيع لما فيه من عموم المصلحة و شدة الحاجة و حصول الض
و هذا أصل في حلّ ،رر بتحريمهالض جميع أنواع التصرعلى المنع  ة حتى يرد ما يدلّفات الكسبي« 

                                                 
 .1سورة المائدة، الآية )1(
  -هـ 1403، سنة10:دار الشروق، القاهرة، مصر،طمحمود شلتوت، ،) الأجزاء العشرة الأولى(تفسير القرآن الكريم )2(

  .281م، ص1983   
 .75ص/6التحرير والتنوير، الطاهر بين عاشور، ج )3(
 .275سورة البقرة، الآية )4(
 .سعودية، صاحب التفسير والتصانيف المفيدةعدي، من علماء المملكة الحمان بن ناصر السعبد الر الشيخ: هو )5(



 �������� 	
��
�م�ا����
� �� ا���	 ا����� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ�� ا��  ا���  ا�

- 204  - 
 

)1(.  
  .ة للقاعدةالفروع الفقهيمن :الثالفرع الثّ -

  .)1(أمينة عقد التمشروعي:المسألة الأولى

أمين عقد مستحدث،عقد الت لا ينص عليه دليل من الكتاب ولا من السة ،ولـذا فقـد   ن
جه الفقهاء على ضوء القواعد الكلّخرية والمصالح العامأمين اليوم أصبح ضرورة مبرمـة  ة، فعقد الت

لم ، وازدياد الأخطار بازدياد وسـائل  االع ر النائية مناو اتصالها مع الأقط ،ساعهاللتجارة، التي بات
السيارات التي بحسب القوانين تحمل المالـك نتـائج   رعة في المناقلات ،وكذا في قضايا أخطار الس

إضافة إلى بعض تعويضات الأضرار قد تأتي على ثروة  صيانة للأرواح، ائق المفلس غالباًالس اءأخط
في  أمين هنا يعتبر أمانـاً وعقد الت ر بين لحظة وأخرى،ض لهذه الأضرابأكملها، وهو معرالإنسان 

المعاملات والحوادث فهو يوزرر على مجموع المساهمين ،فهو أشبه ما يكون بعقد تعـاوني  ع الض
  .لتلافي الأضرار بأسلوب تعويض معين

 ـمن لم يعقد الت ودليل المصلحة فيه أنّ   اس مغـامراً أمين في المواطن التي تستدعيه يعتبر في نظر الن 

��mÂ��Á��À��¿Ã����Äريعة، كقوله تعالىعاوني تشهد له أصول الشأمين التوالت،مخاطراً
�È�����Ç��Æ���Ål)2( مـن  س عن مـؤمن كربـة   من نفّ «: - -، وكقوله

س االله عليه كربة مننيا نفّكرب الد كرب يوم القيامة ، ومن يسرر على مؤمن يس 

  .)3( »نيا والآخرةعليه في الد االله
  ن إذا أرملوا في الغزو أو إن الأشعريي« :قال)4(-رضي االله عنه-وعن أبي موسى الأشعري

  
 ـ1408سـنة  ،1:سالة،دمشـق ،سـوريا،ط  سـة الر مؤسحيلـي،  وهبـة الز  الفقه الإسـلامي،  جهود تقنين )1(       -هـ

 ،2:ط لبنـان،  بـيروت،  المكتـب الإسـلامي،   ا، محمد سليم العو والفقه الإسلامي في طريق التجديد،.77م،ص1987
  .218م،ص1989-هـ 1419سنة،

  .2سورة المائدة،الأية )2(
 ،2699، رقـم فضل الاجتمـاع علـى تـلاوة القـرآن     :باب كتاب الدعاء والذكر، ،بشرح النووي صحيح مسلم )3(

  .189ص/16ج
الصـوت   شعري،أبو موسى مشهور باسمه وكنيته معا كان حسـن  عبد االله بن قيس بن سليم بنحصار بن حزب الأ:هو )4(

                                                 
)1( تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، عبد الر100عدي، صحمان الس. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg


 �������� 	
��
�م�ا����
� �� ا���	 ا����� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ�� ا��  ا���  ا�

- 205  - 
 

 .351ص / 2جابن حجـر،  الإصابة في تمييز الصحابة، ، هـ44هـ،وقيل42بالقرآن،استعمله عمر على البصرة،توفي سنة
  .363ص/2ج ابن عبد البر،والاستعاب في معرفة الأصحاب، 

احد ، ثم اقتسمواه بينهم في إناء طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب و قلّ
واحد بالس1( »ي وأنا منهم وية فهم من(.  

فهنا تظهر قوتهد في بيان الوجه الجائز لعقود الته على ما تمليه في ذلك كلّ أمين معتمداًة ا
ة وأنّوتستدعيه الحاجة ،خاص أمين قد دخل في كثير من مجالات الحياة ،وهناك صور ألزمت به الت

ما هو عاوني إنأمين التوجواز الت الحوادث، ارات ضديأمين على السكومات أفرادها بوجوب التالح
التي مبنا فهو من قبيل الحاجيات، خفيف من آلام الحوادث المادية،للتوسـعة في حيـاة   ها على الت

  .)2(فينالمكلّ
  .سعير عند الحاجةة التمشروعي:انيةالمسألة الثّ

بحيث لا يظلم المالـك، ولا   لع التي يراد بيعها،د للسيوضع ثمن محد أنّ ؛لةومعنى هذه المسأ
  .)3(يرهق المشتري

وقد ورد النقال-رضي االله عنه-فعن أنس بن مالك سعير،هي عن الت: يا رسول : اسقال الن
ر ،القـابض،  الله هـو المسـع  ا إنّ «  : - -فقال رسـول االله  ر لنا،عر فسعغلا الس االله،

يطالبني بمظلمـة فـي   ي لأرجو أن ألقى االله ،وليس أحد منكم ازق ،وإنالر الباسط،

  .)4( » ولا مالٍ دمٍ
ذلـك   لع، لأنّل الحاكم في تحديد ثمن السالعلماء من هذا الحديث حرمة تدخ طاستنبوقد 

لم، والأصل أنّة الظّمظن النم المالية ، والحجر عليهم مناف لهذه الحرية ، اس أحرار في تصرفا  
  

  ، 2486والنهد والعروض، رقم الشركة في الطعام:باب ،كتاب الشركة،بشرح فتح الباري صحيح البخاري )1(
  .182ص/5ج  

  محمد سليمان  صرة،وبحوث فقهية في قضايا اقتصادية معا.149صيوسف القرضاوي،  الاجتهاد في الشريعة الإسلامية،  )2(
  -هـ1425سنة  ،1:ط مصر، الفتح للإعلام العربي، يد سابق، الس وفقه السنة، .13-12ص/1جقر وآخرون، الأش

  .1020ص م،2004  
  .919ص ،المصدر السابق )3(
وسنن الترمذي، كتاب البيوع، باب  .621،ص3451، باب في التسعير، رقمالإجارةكتاب  مسند أحمد،سنن أبي داوود، )4(

  .378،ص2200وسنن ابن ماجة، كتاب التجارات، باب ما كره أن يسعر،رقم.311،ص1314، رقمما جاء في التسعير
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  .، المصدر السابقصحيح:قال الألباني
  

ومراعاة مصلحة المشتري ليست أولى من مراعاة مصلحة البائع ،فإذا تقابل الأمران وجب 
ة إليه، سعير إذا كانت الحاجة داعيز العلماء التوقد جو،رفين من الاجتهاد في مصلحتهماتمكين الطّ
كأن تعدى التجفي رفع الأسعار على نحو يضر بالفقراء، فلا يسـتطيعون   ار وظلموا وتجاوزوا الحد

شراء ما يحتاجون إليه، فيقع عليهم الحرج والضل الحاكم بمقتضى رعاية المصـلحة،  يق، فهنا يتدخ
 ـة منوط بالمصلحة، فيأفه على الرعيتصر وأنّ خذ على أيدي هؤلاء التج  لا  ار، ويلـزمهم بحـد

  .فهذا التصرف كان سببه حاجة الناس لدفع الضرر عنهم، )5(يتجاوزونه
يقصد به مذهب من يرى -وفي تقديري أن المذهب الأخير « :)2(د علي فركوسيقول محم

تماع كل الأدلة ذاهب لاجأعدل الم-أن التسعير يحرم في حالة الظلم ،ويجوز بل يجب في حالة العدل
من ثمن سراية العتق هو لأجل تكميل الحرية وهو حق االله،ومـا   - -فيه ،ولأن ما قدره النبي

احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه الله، فحاجة المسلمين إلى الطعام والشراب واللباس ونحـو  
ق لواحد بعينه ،فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على ذلك من الحاجيات مصلحة عامة ،ليس فيها الح

من وجب عليه البيع أولى من تقديره لتكميل الحرية ،و على هذا يمكن القول أن التسعير جائز فيما 
إليه عامة ،وإلا يفضي إلى غلاء الأسعار نتيجة اختفاء السـلع أو كثـرة   إذا كانت حاجة الناس 

الطلب ،وذين القيدين يعد التسعير ضربا من ضروب الرعاية العامة وصيانة حقوق المسلمين ،واالله 
  .)3( »أعلم

  .ة عقد المضاربة مشروعي:الثةالمسألة الثّ
فها به الفقهاء،المضاربة على ما عر هي أن يعطي الرعلـى  جر به جل المال لرجل آخر،ليت ،

ى فـاق ،ويسـم  على حسـب الات  أو نصفاً أو ربعاً يأخذه العامل من ربح المال ،ثلثاً معلومٍ جزءٍ
  .)4(ًقراضا ،و مضاربةً

  
)1( الروضة الندية شرح الد161صالبوطي،  و ضوابط المصلحة،.104ص/2جصديق الفتوحي،  ة،رر البهي.   
ي فركوس،من علماء الجزائر،دكتوراه دولة في الشريعة الإسلامية،أستاذ بالمعهد الوطني العالي لأصول الـدين  محمد عل:هو )2( 

  .الجزائر،لم أقف له عن ترجمة مطبوعة جامعة بالخروبة،
  .146صمحمد علي فركوس،  مختارات من نصوص حديثية في فقه المعاملات المالية، )3(
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 ،1:ط    مصـر، أحمد أبـو اـد، دار العقيـدة، القـاهرة،     : خرج أحاديثهابن رشد،  د،بداية اتهد واية المقتص )4(
  .284ص/2جم،2004-هـ 1425سنة

هولةوقد أجمع العلماء على جواز عقد المضاربة، وأن1(ه مستثنى من الإجارة ا(.  
،فقـد  اس في معاملام وتسيير أمورهم وشؤوم للن وقد شرعها الإسلام وأباحها تيسيراً

ه غير قادر على استثماره،وقد يكون هناك من لا يملك المال، ولكن للمال، يكون بعض منهم مالكاً
ه يملك القدرة على استثماره،لكن رع هذه المعاملة لينتفع كل واحد منهما،فأجاز الش المـال   فرب

واالله تعـالى مـا    لعمل،ق ذا تعاون المال واويتحقّ ،والمضارب ينتفع بالمال ينتفع بخبرة المضارب،
  .)2(ودفع الحوائج لتحقيق المصالح، شرع العقود إلاّ

فالحاجة الماسم،ة للنم وتسيير معاشالا اس في حيا إلاّ تتم ـإذا وس  أن، ع لهم في هذا الش
اس ورفـع  مشت بذلك حاجات النروة والمال؛ مع صاحب الثّ تعاون صاحب الخبرة والعمل،إذا ف

  .يقالضعنهم العنت و 
ابعةالمسألة الر: ة عقد المساقاةمشروعي .  

جر من جانب ،والعمل في جر،يكون فيها الشة على استثمار الششركة زراعي :ساقاة هيالم
والثّ جانب،جر من الشمرة الحاصلة مشتركة بينهما بنسبة يت صـف أو فق عليها المتعاقـدان ،كالن 
  .)3(لث، ونحو ذلكالثّ

خيبر بشـطر مـا    - -بيعامل الن « :عليها حديث ابن عمر قال لّدوهي مشروعة ي
  .)4( »زرع يخرج منها من ثمر أو

وحكمة مشروعيتها هي أنقة لليسر،اس ومحقّها دافعة لحاجة الن كـثيراً  فإنّ وسعة لهم،والت 
من أهل النمـن   وكثير ه،كنهم الاستئجار عليوسقيه ولا يم يعجزون عن عمارته، جر،خيل والش

وتحصـيل لمصـلحة    ففي تجويز المساقاة دفع للحاجتين، مر،اس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثّالن
  .)5(الفئتين

  .284ص/2جابن رشد،  بداية اتهد واية المقتصد، )1( 
)2( فقه السة،ن 957صيد سابق، الس.شرح بلوغ المرام،  لامو سبل الس40ص/3ج، نعانيالص.  
          ابـن قدامـة،   والمغـني، .315ص/5جابـن عرفـة،    حاشية الدسـوقي،  و.185ص/7ج،الكاساني ،بدائع الصنائع )3(

  .530ص/7ج
            صـحيح مسـلم  و.22ص/5، ج2331باب المزارعة مع اليهود، رقـم  ،كتاب المزارعة،بشرح الفتح صحيح البخاري )4( 

  .163ص/10، ج1551المساقاة والمزارعة، رقم المساقاة، باب ،كتاببشرح النووي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg


 �������� 	
��
�م�ا����
� �� ا���	 ا����� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ�� ا��  ا���  ا�

- 208  - 
 

  .531-530ص/7جابن قدامة، المغني،  )5(
  

ها مخالفة للقياس في في تشريعها مع أن الحاجة لعقد المساقاة كانت سبباً وعلى ما يظهر فإنّ
  .)1(بعض الوجوه

  .ة العمل بالقرعةمشروعي:المسألة الخامسة
ريعة في كثير من الحـالات،  شروع في فقه الشالقرعة طريق م إنّ «:يقول مصطفى الزرقا

ح،التي لا يوجد فيها مرج سواء ذلك في الشؤون الماليفي حالات الغنم والغرم و، ةة وغير المالي:  
  .دات وج من بين زوجاته المتعدوجة التي يسافر ا الزفي تعيين الز فيلجأ إليها شرعاً-1       
 .بين الشركاء)بعد تقسيم الشيء المشترك(ع الحصص ويلجأ إليها في توزي -2       

 ـلحمولة  ويلجأ إليها في تعيين المال الذي سيطرح في البحر تخفيفاً-3        فينة إذا جنحـت  الس
 .)2( » إلى غير ذلك من الحالات...للغرق

 - -بيالـن  أنّ « :قالت-رضي االله عنها-،كما ورد عن عائشة)3(والعمل بالقرعة مشروع    
  .)4( »خرج سهمها خرج ا معه تهنفأي أقرع بين أزواجه، كان إذا أراد أن يخرج سفراً

     ةيقول ابن تيمي: » ا أهل المدينة ومن وافقهم كالش افعي وأحمد وغيرهمـا والقرعة يقول ...
اومن خالفهم من الكوفيي وجعلوها من الميس...ن لا يقولون  ها ر والفرق بين القرعة الـتي سـن

ما تكون مع استواء الحقوق القرعة إن فإنّ ن،مه ظاهر بيوبين الميسر الذي حر - -رسول االله 
كالمشـتركين إذا   ا،نمعي يكون المستحق أن لا :أحدهما :وعلى نوعين وعدم إمكان تعيين واحد،

نزاع بين القائلين بالقرعة  فهذا لا...واحد بالقرعة لّن لكعدم المقسوم فيعيأنع فيهه يقر.  
  .)5( »فأحمد يجوز ذلك دون الشافعي...مايكون المعين مستحق في الباطن:والثاني
  .فالملاحظ هنا أنّ المصلحة الحاجية، هي الدافعة لتشريع هذه المعاملة       

  

  .513ص/5جابن عرفة،  حاشية الدسوقي، )1(
   .511صمصطفى الزرقا،  فتاوى مصطفى الزرقا، )2( 
محمـد حامـد الفقـي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،       : تحقيـق ابـن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية،  )3(

  .27-26ص/4ابن العربي،  وأحكام القرآن،ج.111ص/4جالقرافي،  والفروق،.289ص،)ت.ط.د(لبنان،
  وصحيح مسلم . 611ص/7، ج4141ح الباري، كتاب المغازي، باب حديث الإفك، رقمصحيح البخاري بشرح فت )4(
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   .251ص/16، ج2770بشرح النووي، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، رقم   
  .387ص/20جابن تيمية، مجموع الفتاوى،  )5(

  جهة لا يجوز الإقراع بينه وبين غيره، لأنّ أنه متى تعينت المصلحة أو الحق في  اعلم « :يقول القرافي
 في القرعة ضياع ذلك الحقالمتعيالحقوق أو المصالح فهذا هـو  نة ومتى  تساوت ن أو المصلحة المتعي

موضع القرعة عند التضاغائن والأحقاد نازع دفعاًَ للضبما جرت به الأقدار وقضى به الملـك   والر
1( »ارالجب(.  
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      .111ص/4جالقرافي،  الفروق، )1(         

  : ابعةالرة الفقهيالقاعدة : المطلب الخامس -
جواز الت1(ه للحاجةف في مال الغير أو حقّصر(.  

- بيان معنى القاعدة : ل الفرع الأو:  

الأصل في التـ صر  دمـاءكم   إنّ « - -ه حـرام لقولـه   ف في مال الغـير أو حقّ

  .)2( » أعراضكم و أموالكم عليكم حرامو
فإذا دعت الحاجة إلى إنقاذ هذا المال   ،هو هذا الحرام منظور فيه إلى عصمة مال الغير و حقّ

و تعذّ  ،نةمن مفسدة معيأو مشقّ ،ا لغيبتهر استئذان صاحبه إمب عنها هلاك هذا ة انتظاره التي يترت
 أنّ و لاشـك  ،ف فيه و الحالة هذه دفع مفسدة عن المـال أو نحـوه  صرالت فيكون ،المال أو غيره
الحقوق الشخصيو الحفاظ عن الأموال مقصد كلّ ،ريعة الإسلاميةة مصونة في الشمن مقاصـد   ي

فإنّ فباعتبار ما ذكر ،ريعةالش هذا الت3(ف رعاية للمصلحةصر(.  
  :ة اعتبار القاعدة أدلّ: اني الفرع الثّ -

  :حة و المعتبرة لهذه القاعدة الأحاديث الآتية ة الموضمن الأدلّ
ل الحديث الأو:  

 - بيفأدركتها فذبحتها بحجر فسئل الـن  ،فأصيبت شاة منها ،كانت ترعى غنماً جارية أنّ 
  .)4( »كلوها « :فقال  -

اهد من الحديث الش:  

ع بغير إذن صـاحب المالـك   ف الأمين كالمودو فيه جواز تصر«:)5(حجر بنا يقول            
                                                 

  . 786 -785ص/2و أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، ج.606-605ص/2إعلام الموقعين، ابن القيم ، ج  )1(
 .394-393منهج عمر بن الخطّاب في التشريع، محمد بلتاجي، و.481ونظرية المصلحة، حامد حسان، ص    

 .199سبق تخريجه، ص )2(
 .785ص/2أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، ج)3(
 .745ص/9، ج5505صحيح البخاري بشرح فتح الباري، كتاب الذّبائح والصيد، باب ذبيحة المرأة والأمة، رقم )4(
  هـ ، كان فصيح اللسان، قال 773أبو الفضل بن حجر، ولد بالقاهرة سنة  في العسقلاني انيأحمد بن علي محمد الكت: هو )5(
الذّرر الكامنة في أعيـان   :منها، »نشرت مصنفاته في حياته وشهادا الملوك وكتبها الأكابر، له تصانيف كثيرة جليلة« : فيه البخاري 
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خشيت عليهـا  : إذا ذبح الراعي الشاة بغير إذن المالك و قال :)1(و قال ابن القاسم ...بالمصلحة
   .)2( » الموت ، لم يضمن على ظاهر هذا الحديث

اعـي أو  أبصر الرإذا  :باب « :قالحين  )3(و منطوق هذه القاعدة هو فقه الإمام البخاري
على ذلـك   ثم استدلّ ،)4( »يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف الفساد عليه وكيل شاة تموت أو شيئاً

   .بحديث الجارية المذكور
بالحديث الذي ذكر فيه عليه الصـلاة و السـلام    و يستدل لهذه القاعدة: اني الحديث الثّ

و كان تصرفه محققا لمصلحة  ،غيبته  تصرف رجل في مال غيره من غير إذنه لتعذر استئذانه بسبب
و هو  ،فجوزي على عمله بتفريغ الكربة عنه و عن أصحابه و هو النجاة من موت محقق  ،الغائب

إني استأجرت  هماللّ: الث و قال الثّ... «: - -حديث الثلاثة أصحاب الغار و فيه قال 

فلـم   ،فعرضت عليه فرغب عنه ،يأعطني حقّ: مله قالا قضى عفلم ،بفرق أرز أجيراً
اذهـب  : فقلت  ،اتق االله: فجاءني فقال  ،و رعاتها جمعت منه بقراً أزل أزرعه حتى

إنـي لا  : فقلـت  ،و لا تستهزئ بـي  ،االله اتق: فقال  ،إلى ذلك البقر و رعاتها فخذ
جهك فأخرج فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء و ،فأخذه  ،فخذ  ،أستهزئ بك

5( »فسعيت ،ج االله ما بقي ففر(.  
                                                                                                                                                         

 .178ص/1، الأعلام، الزركلي، ج852بالقاهرة سنة -وفي رحمه اهللالمائة الثامنة، وفتح الباري في شرح صحيح البخاري، ت
أبو مصعب أحمد بن القاسم بن الحارث الزهري، قاضي المدينة وعالمها الفقيه الثقة الثبت، لزم مالكاً وتفقه عليه، وسمع : هو )1(

  الكتب الستة، مات بالمدينة سنةمنه الموطأ، وله مختصر في قول مالك المشهور، روى عنه الشيخان وغيرهما من أصحاب 
 .1/57هـ، شجرة النور الزكية، محمد مخلوف، ج242   

 .688ص/4ابن حجر، ج فتح الباري، )2(
  هـ، قال 194محمد إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد االله، صاحب الجامع الصحيح، ولد ببخاري سنة: هو )3(

  ، وأحفظ له من محمد بن إسماعيل، من  - -تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول االله  أبو بكر ببن خزيمة، مارأيب   
 ـ256التاريخ، والضعفاء، وتوفي سنة: كتبه     وسـير أعـلام النـبلاء، الـذّهبي،         34ص/6، جيهـ، الأعلام، الزركل
 .39ص/12ج

 .687ص/4صحيح البخاري بشرح فتح الباري، ج )4(
، 2272صحيح البخاري بشرح فتح الباري،كتاب الإجارة، باب من استأجر أجيراً فترك أجره فعمل فيه المستأجر، رقـم )5(

وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الرقاق، باب قصة أصحاب الغار الثّلاثة والتوسل بصـالح الأعمـال،   . 642ص/4ج
 .215ص/17، ج2743رقم
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اهد من الحديث الش :  
للمصلحة جاز للحاجة  قاًه إذا كان محقّف في مال الغير أو حقّصرالت فالحديث دليل على أنّ

إلى هذا التصرهذا من أشـرف الأعمـال    بل في الحديث إشارة إلى أنّ ،لا يفسد أو ينفذ ف حتى
باب إذا زرع بمال قوم بغير إذم و كان في ذلك صلاح  «: البخاري فقال ب أفضلها و عليه بوو

  .)1( »لهم
ليشـتري   أعطاه ديناراً- - بيالن أنّ «:)2(عن عورة بن جعد البارقي: الثالحديث الثّ

 ،ه بالبركـة في بيعـه  فأتاه بشاة فدعا ل ،به أضحية أو شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار
  .)3( »لربح فيه فكان لو اشترى تراباً

اهد من الحديث الش:  
ففي الحديث دليل على جواز التقة دعـاه  ف في مال الغير لأجل مصلحة ظاهرة و محقّصر

  .- - بير أن يستأذن النوق و تعذّفقد كان في الس ،لذلك الحاجة
و هذا أكثر مـن أن  «:-جة على هذه القاعدةبعد ذكره لأمثلة كثيرة مخر -مقال ابن القي

يشتري لـه   ديناراً - - بية بن جعد البارفي حيث أعطاه النروو عليه يخرج حديث ع ،يحصى
ما الإشكال و إن ،بحمد االله في هذا الحديث بوجه ماولا إشكال ...فاشترى شاتين بدينار ،به شاة

  .)4( » في استشكاله فإنه جار على محض القواعد كما عرفته
إضافة إلى أن القاعدة معناها ملائم لتصرفات الشرع فهي صحيحة يبنى عليهـا و يرجـع   
إليها، و تجري في قوة الاستدلال ا مجرى العام المستفاد من الصيغة، و لا يحتاج في إناطة الوقـائع  

  .)5(نص أو قياس عليها إلى دليل خاص من

                                                 
 .23ص/5فتح الباري، جصحيح البخاري بشرح  )1(
  ، كان فيمن حضر فتوح الشام، ونزلها، ثمّ سيره عثمان إلى - -عروة بن جعد البارقي، له صحبة، ورواية عن النبي:هو )2(

 .476ص/2الكوفة،وحديثه عند أهلها، الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر، ج  
  ، 3642آية، رقم - -، باب سؤال المشركين أن يريهم النبيفتح الباري،كتاب المناقبصحيح البخاري بشرح )3(

 883ص/6ج   
 .606ص/2إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، ج )4(
 .482 -481حسان، ص  دنظرية المصلحة، حام )5(
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حـين   مابن القي هما ذكر - اتهدين و الفقهاء دعن -وزيادة في بيان العمل ذه القاعدة 
و لم  ،هذا تصرف في ملك الغـير : و إن كان من جامدي الفقهاء من يمنع ذلك و يقول  «: قال 

ف صرو ترك الت ،ضرار بهمه االله لما فيه من الإما حرف في ملك الغير إنصرالت يعلم هذا اليابس أنّ
  .)1( »هنا هو الإضرار

بن الحسن ال اًمحمد ياق أنّو من أطرف ما ذكر في هذا السـ ،)2(يبانيش  ي أحـد  ا تـوفّ لمّ

��mQ :فتلا قوله تعالى  ،ه لم يوصإن: د كتبه لتجهيزه فقيل لهباع محم ،تلامذته ���T��S��R
V���UW��l )3) (4(.  
   :لقاعدة ة لالفقهي روعفال من: الث الفرع الثّ -

  .ة بيع الفضوليمشروعي :المسألة الأولى
ف في ذكور آنفا، حينما تصـر الم -رضي االله عنه-الأصل في هذا هو حديث عروة البارقي

المبلغ المالي الذي أعطاه له النأجاز  ودعا له بالبركة، ومن ثمّ للمصلحة وقد أجازه، وفقاً - -بي
5(ف الفضولي إذا رضي صاحب المال بذلكالعلماء تصر(.  

هنا، ف الفضوليّوتصر بالمصلحة فهو جائز لحاجة المالك ولحاجة  يملك لا ف في ماهو تصر
مـن   ق لحاجة كلٍّفتشريع هذه المعاملة محقّ ف خاصة إذا كان من وراء عمله فائدة يأخذها،المتصر

  .رفينالطّ
  .ار،وقطع أشجارهم للحاجةة إفساد مال الكفّشروعيم :انيةالمسألة الثّ

وجعلته مقصداً كلّ شريعة الإسلام جاءت محافظة على المال، أنّ لا شكاً تجـب رعايتـه   ي

                                                 
 .605ص/2إعلام الموقعين، ابن القيم، ج )1(
  هـ، سمع من أبي حنيفة 132الإمام اتهد صاحب أبي حنيفة، ولد بـ واسط سنة  يبانيالش عرفة محمد بن الحسن بن: هو )2(

  هـ، من 189وهو ابن أربعة عشر عاماً، من شيوخه سفيان الثوري، و الأوزاعي، ومالك، له رواية للموطأ، وتوفي سنة     
 .136 -134ص/9الذّهبي،  ج ، وسير أعلام النبلاء،1/453ابن خلّكان،ج عيان،السير الكبير، وفيات الأ:مصنفاته    

 .220سورة البقرة، الآية  )3(
   .131ص/5رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين محمد بن عمر، ج )4(
  .      48-47ص/3نعاني،جالص وسبل السلام،.274ص/5ابن قدامة، ج والمغني،.583ص/4ابن حجر، ج فتح الباري، )5(

 .51وديب البغا، ص ة المختلف فيها في الفقه الإسلامي،أثر الأدلّ    
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¤��¥��¦���§���¨�����©����m��°��¯��®��¬�����«��ª:مصداقاً لقوله تعـالى 
��µ��´�������³��²��±l )1(.  

فيرضـى لكـم أن    االله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثـاً،  إنّ « - -وقال

وأن تناصحوا  قوا،تفر حبل االله جميعاً ولابوأن تعتصموا  تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً،

  .)2( »وإضاعة المال  ؤال،وكثرة الس يكره لكم قيل وقال،و من ولاٌه االله أمركم،
ولهذا شرع الحجر على السفيه وشرع حد وهذا إذا كانت الأمـوال   وغير ذلك، رقة،الس

أو  مثلاً ن منها المسلمون كأن ينتفعوا اإذا لم يتمكّ ا أموال الحربيين،أم ة،مللمسلمين أو لأهل الذّ
مون ه يجوز والحالة هذه إذا قدروا على إحراقها من أجل إضعافهم، فالمسلغير ذلك من المصالح، فإن

سبيل يوصل إلى هـذا المقصـد،    قطع دابرهم، فأبيح لهم كلّ و ارفّفي حاجة إلى كسر شوكة الك
  .)3(بشرط أن لا يكون الإحراق داخل فيه الإنسان أو الحيوان

، فلما كان يقطع فيها )4(ظيرار يوم بني النأنه قطع نخيل وشجر الكفّ - -وقد ثبت عنه
ها ستبقى للمسلمين بسرعة، علم أنعن القطع كف.  

مـا هـو   إن -اأو كف سواء كان قطعاً-في ذلك - -سولفقصد الر « :يقول البوطي
تحقيق المصلحة وتلموتعليماً بيل إليها، إرشاداًس الس 5( » ة بعدهللأئم.  

  ا كان ه لمّأن الغير، إلاّ ف في مال الغير، وحقار، هو تصرفالقول بإجازة قطع شجر الكفّ
  .للحاجة، انتفت الكراهة والحرمة لأجلها

  
  .5الأية،  سورة النساء )1(
  ، 1477، رقم)لا يسألون الناس إلحافاً: (، كتاب الزكاة، باب قول االله تعالىالباري فتحصحيح البخاري بشرح  )2(
  كثرة المسائل من غير حاجة، وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الأقضية، باب النهي عن . 488ص/3ج     
  .375ص/13، ج1715رقم      
  .391صعبد الرحمان الدرويش، الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية، )3(
  د أحمد عب: تقديمابن سعد،وسراياه،  - -وغزوات الرسول .191ص/3،ج2:القسمابن هشام،  السيرة النبوية، )4(

  .58م،ص1981-هـ1401سنة)ط.د(دار بيروت للطباعة والنشر، الغفور،    
  .152صمحمد سعيد البوطي،  ضوابط المصلحة، )5(
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  .ة إفساد بعض مال الغير لاستبقاء أكثرهمشروعي :الثةالمسألة الثّ
وهذه المسألة تندرج تحت أصل تحمل أخف الضررين لدفع أعظمهما، والشة اهد لهذا قص  

دنا موسىسي-مع الخضر، قـال تعـالى  -لامعليه الس:��m��f��e��d���c

��t��s��r�������q��p��o��n��m�����l��k��j������������i��h��gl )1(.  
لتنقص قيمتها بعين الملك فلا يطمع فيها فيكون في هذا  فينة،من الس فقد أفسد الخضر جزءً

سلامة لها، ومثله قتله للغلام الذي علمه االله أنه طبع على الكفر فلا أمل في إيمانه وقتله ضرر أخف 

به في كفر والديه، كما أشـار االله بقولـه  من تسب:��m��{��z��y��x��w������v��u

������~��}��|l )2(.  
بل هو مصلحة  ،ا إقامة الجدار الذي تحته كتر اليتيم حتى يبلغ ويستخرجه فلا ضرر فيهوأم

م إتلافـه  ويوجب المحافظة على مال اليتيم وإصلاحه، كما يحروشرعنا يحث على مثل ذلك  ،لليتيم

��mb��a��`c���g��f��e���dh����l��k��j���i:حق، قال تعالى بغيروأكله 
mn����s�������r��q��p������ol)3(، ــالى ــال تع ¶���¸�����m��½��¼��»��º��¹وق

Ã��Â������Á��À��¿��¾Ä��Ê��É��È���Ç��Æ��ÅË����Î��������������Í��Ì
ÏÐ����Õ��Ô��Ó������Ò��Ñl)4(.  

فإصلاح أموال اليتامى والمحافظة عليها، أمر مشروع في الإسلام، ومن الإصلاح لأمـوالهم  
ما لو اعتدى ظالم عليها فيشرع لولي اليتيم مصالحة الظالم على أخذ جزء من ماله  والمحافظة عليها،

  .)5(وترك الباقي
  

   .79، الآيةسورة الكهف )1(
 .80ية، الآسورة الكهف )2(
 .2، الآيةسورة النساء )3(
 .6، الآيةسورة النساء )4(
ابن ومجموع الفتاوى، . 9ص/5جالقرطبي، و الجامع لأحكام القرآن، . 247-246ص/1جابن حجر ،  فتح الباري ، )5(

 .288ص/2جالشاطبي، ، و الموافقات، 264ص/11تيمية ، ج 
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ف في مال الغير إلاّفهذا وإن كان تصر عـالى ه جائز للحاجة، قال تأن:��m��F��E
GH��L���K�������J��IM��P��O��NQ��V���U��T��S��RW����X

[��Z��Y\�����a��`���_��^��]l )1(.  
فخشي عليها أن تفوت على وقد سئل عن راعي أبقار رأى بقرة مريضة  – يقول ابن تيمية

اعي الر لا يلزم « : -فأجاب  ؟ اعي ضماناًبحها هو أو بعض من رآها ، فهل على الرصاحبها فذ
الأمر كما ذكروا لا يلزم أيضا مـن ذبحهـا    بل إن كان، لم يكن منه تفريط ولا عدوانشيء إذا 

شيء، فإم قد أحسنوا فيما فعلوا ، فإن ذبحها خير من تركها حتى تموت ، وقد فعل مثل هذا راع 
نظـير خـرق    وهوذلك، ولا بين أنه ضامن ،  - -  بيولم ينكر الن - - نبيعهد الّ على

ية ، ومثل هذا ذلك خير لهم من ذهاا بالكلّ صاحب موسى السفينة لينتفع ا أهلها مرقوعة ، فإنّ
عليه و إن  ، كان مأجوراًالإمكانبحسب  فأصلحه جل مال أخيه المسلم يتلف لمثل هذا،لو رأى الر

  .)2( » ونحوه اعي كالر اقص خير من تالف فكيف إذا كان مؤتمنا،، فن»نقصت قيمته
  .ذلك  إلىف في حق الغير إذا كان لمصلحة جاز، للحاجة صرالت ن أنّه المسألة تبيوهذ

ابعة المسألة الر :مشروعية التصردقة قبل قبضهاف في الهبة ، أو الص.  
الهبة والصاتا تنقل شرعاًع ذدقة كل منهما تمليك من له التبر بصيغة ، أو  بلا عوض لمستحق

مليك لذات المعطى فقط فهبة، وإن كان لثواب الآخرة فصـدقة ،  على ذلك، فإن كان الت ما يدلّ
  .)3(واب عند االله تعالى دقة لابتغاء الثّالهبة للمواصلة والوداد، والص والفرق بين حقيقتهما أنّ
الصدقة والهبة يصح و يلزم من غير قـبض، لكـن    عقد القول بأنّ إلىة وقد ذهب المالكي

الدار أو غير ذلك  أوالعبد  أوتصدقت عليك ذا الثوب : القبض شرط في نفوذه وتمامه، فإن قال 
قد قبلت منك ، فقد انعقـد ،  : من الأملاك ، أو وهبته لك ، ولم يرد بالهبة عوض الثواب ، فقال

  ق عليه  ، إذا دـه للموهوب له أو للمتصـه إقباضوليس للواهب أو للمتصدق الرجوع فيه ويلزم
  

  .220سورة البقرة، الآية )1(
  . 254-253ص/30جابن تيمية ، مجموع الفتاوى،  )2(
 الإماراتالتراث ،  دبي،  إحياءدار البحوث و محمد أحمد شقرون ، مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية ،  )3(

  .393ص/2جابن رشد، وبداية اتهد، .531م،ص2002-هـ 1423، سنة1:العربية المتحدة ،ط

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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  .)1(قباض الإر امتنع منه و لا يبطل العقد بتأخ إنطالبه، ويجبر عن ذلك 

`����m~��}��|��{��z_������b��a:ودليلهم في ذلك قوله تعالى 
l��k��j��i��h��g���f��e��d��cm����s��r��q��p���o��nl )2( وقول الن،بي 

  .)3( »  العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه « :- -
  .)4(قبض المعقود عليه إلىوهو كسائر العقود، لا تفتقر في انعقادها 

 ـالموهوب له في الص أوق عليه، ف المتصدتصر وعليه فإنّ ق دقة أو الهبة قبل قبضها جائز، مع تعلّ
علمنا أنّ إذاصلي، خاصة لصاحبها الأ شبهة الحق الحنفية والشأوة قد اشترطوا القبض للهبـة  افعي 

همادقة، الص5(لا يلزمان دون قبض  وأن(.  
  .لأجل حاجة توسيعه  ،إجبار جيران المسجد على بيع دورهم: المسألة الخامسة 

 أوالهبـة ،   أولك بالبيع ف فيما يمصرة في التيالحر مالك لكلّ شريعة الإسلام تعطي الحق إنّ     
ة تضـيق  يهذه الحر فات التي تتبع الملكية، لكنصربغير ذلك من أنواع الت أوبالتأجير، أو بالإعارة، 

ة خلافها، فجار المسجد يجبر على بيع داره لصالح توسـيع  في حالة ما إذا استدعت المصلحة العام
اًة، وقد بدا ذلك واضحالمسجد، إيفاء بالحاجة العام رضي االله –دنا عمر بن الخطاب في عمل سي

هـ ، حيث اعتمر في هذا العام في شهر رجـب، ولم   17ع المسجد الحرام عام حينما وس -عنه
ما كان فناء وخلافة أبي بكر جدار يحيط به، و إن - -يكن للمسجد الحرام في عهد رسول االله 

  هذا الفناء قد ضاق م أراد أن  أنّاس في خلافته، وا رأى عمر كثرة الن، فلمائفينحول الكعبة للطّ
  

  محمد : تحقيقالقاضي عبد الوهاب البغدادي،  ،على مذهب عالم المدينة المعونةو.455ص/4جالإمام مالك ،  المدونة ، )1(
  سعيد اعراب، : تحقيقالقرافي ،  ،و الذخيرة. 1607ص/3جم،1999-هـ 1419عبد الحق، دار الفكر، بيروت، سنة    
 .324ص/2جابن رشد، وبداية اتهد واية المقتصد ، . 230ص/6جم،1994، 1:دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط   

 .1سورة المائدة، الآية  )2(
  ، 2589كتاب الهبة وفضلها، باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، رقم، الباري فتحبشرح  صحيح البخاري )3(

  نسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإ.304ص/5ج   
  235ص/11، ج1620رقم   

  .3/1608جعبد الوهاب البغدادي، المعونة،  )4(
ة اري للاختيارات الفقهيو توجيه الس. 41ص/6ابن قدامة،ج والمغني ،. 400ص/2جالخطيب الشربيني،  مغني المحتاج ، )5(

158م ،ص2004-هـ 1425، سنة 1:صر، طممالك،المنصورة،  الإمامدار حمد راشد، أمحمود بن لبانبي، الأيخ للش. 
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المسجد أبوا أن  يوسع المسجد، فاشترى دوراً فهدمها وزادها فيه، وهـدم على قوم من جيـران
  .)1( أخذوها بعد ذلك ، ووضع لهم الأثمان في بيت مال المسلمين حتىيبيعوا 

فهنا هذا التصرف، هو تصرف في حرم، ولكن لمّيا ة الآخرين، وهي من حقوقهم وممتلكا
  . ف صرذلك جاز هذا الت إلىكانت الحاجة داعية 
ادسةالمسألة الس :لأجل الحاجة ة العزل من الوظيفة عقوبةًمشروعي،.  

فة من حقّخص من وظيفته، والوظيومعنى ذلك حرمان الشفهذا اتب تبعاًه، ويحرم من الر ،
التل في حقّدخه و تصره على وجه العقوبة أجازته الحاجة ف فيه، ولكن.  

وهي عقوبة تعزيريأوق في شأن كل موظف أخذ ما لا يحل له أخذه مـن الرشـوة   ة تطب 
ذه الجرائم التي أهـدر  ارتكب ما لا يكل له ارتكابه جزاء اقترافه له أوغيرها من الفساد المتنوع ، 

  .)2(معها الأمانة المعهودة إليه
من خطـر   الإدارية أجهزاولة و الحكومة على تطهير يساعد الد التعزيزوهذا النوع من 

  .ة فعيالنئة هذه العناصر السي إبعادو  جميع العاملين ا، إلىسريان الفساد 
ق مثل هذه العقوبة لمـا في هـذه   من أعان على ذلك يستح شوة و دافعها، وكلّفآخذ الر
  .ةة و الإداريللحقوق بسبب استغلال نفوذ الوظائف الحكومي للباطل وضياعٍ الجريمة من نصرٍ

يكتفي بعقوبة العزل المشروعة، بل ينبغـي   على الحاكم المسلم ألاَّ ويرى بعض الباحثين أنّ
صات، والاستفادة من القروض، ومـا  ولة للأفراد كدخول المناقحرمانه من الحقوق التي تمنحها الد

تكون العقوبة موجعةً شابه ذلك، حتى لمن تسول له نفسه النإهدارة فعي اس ، وضياعها حقوق الن
  . )3(بسبب شهواته الفاسدة 

  .ف صرلمثل هذا التة عافالحاجة هي الد ل فيها، غير أنّمن مباشرة حقوقه،وتدخ للإنسانوهذا منع 
  

سمـير مصـطفى ربـاب، المكتبـة     : تحقيـق  ،أبو الحسن علي بن محمد الماوردي ،لسلطانية والولايات الدينيةالأحكام ا )1(
  .221ص/31جابن تيمية ، و مجموع الفتاوى ، .  154ص م2000-هـ،1421،سنة1:العصرية،بيروت، لبنان،ط

كشاف  و. 113م ، ص1990، سنة )  ط.د(اء الجزائرالزهرابن تيمية ،  السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، )2(
  .124ص/6ج م،1982 -هـ 1402، سنة )ط.د(ابن إدريس البهوتي، دار الفكر ، بيروت لبنان القناع عن متن الإقناع ، 

)3( جريمة الرةريعة شوة في الشعبد االله بن عبد المحسن، ،  الإسلاميمؤسهـ 1402 ، سنة2:سالة ، بيروت ، لبنان، طسة الر
  .143م ، ص 1982 -
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  :ةة على المقاصد الحاجية المبنيالقواعد الأصولي: الث المبحث الثّ -
  
  
  
  
- لالمطلب الأو:ةفي معنى القاعدة الأصولي.  
  
  .ة الأولىفي القاعدة الأصولي:انيالمطلب الثّ -
  
  .انيةة الثّفي القاعدة الأصولي:الثالمطلب الثّ-
  
-ابعالمطلب الر :الثةة الثّفي القاعدة الأصولي.  
  
  .ابعةة الرفي القاعدة الأصولي:المطلب الخامس -
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  .ةمعنى القاعدة الأصولي:لطلب الأوالم -
- تعريف :لالفرع الأوة القاعدة الأصولي.  

توصل علماء أصول الفقه إلى إخراج القواعد الأصولي صـوص  ة عن طريق دراسـتهم للن
الشواستقراء صيغها ،ةرعي، وأوجه دلالتها على الأحكام الشة،رعي و تتبرع من هذه ع مقاصد الش

 ـا لتفسير النا شموليعام فهي قواعد تكون بمجموعها منهاجاً الأحكام، صوص الشة وفقههـا  رعي
  .)1(واستنباط الأحكام منها

ودلالة ألفـاظ   ،ةرعيلشالغاية من أصول الفقه هي تحديد طرق استنباط الأحكام ا وبما أنّ
ا كان أساس الاستنباط هو الأدلّولمّ ارع عليها،الشة الشة،رعي وثمرته هي الأحكام الشـرعي  ه ة، فإن
في الأدلّ لعلم أصول الفقه أن يبحث أيضاً لابدة الشرعية والأحكام الشومن ثمّ ة،رعي من  كان لابد

ة والأحكام،ة في الأدلّوضع قواعد أصولي يعني أصول –وهو  « :حينما قال ر ذلك القرافيّوقد قر
وما يعرض  ة خاصة،ظ العربيااشئة عن الألفقواعد الأحكام الن في غالب أمره ليس فيه إلاّ –الفقه 

لتلك الألفاظ من النالأمر للوجوب،:نحو  رجيح،سخ والت والنحريم،هي للت والصة للعموم يغة الخاص
  .)2( »ة،وخبر الواحد وصفات اتهدينس حجاكون القي مط إلاّعن هذا النوما خرج  و ذلك،ونح

القواعـد    « :ة بقولـه وكي القواعد الأصوليد الرف محمفقد عر ه،لذلك كلّ واعتباراً  
الأصولية هي قواعد لغوية وضعت على أسس علميصوص وضـبط الاسـتنباط   ة لتقعيد تفسير الن

  .)3( »والاجتهاد
   .ةوالقاعدة الفقهي ،ةالفرق بين القاعدة الأصولي:انيالثّ الفرع -

بين القاعـدة   ة أن يعقدوا ضمن عناصره مقارنةًالباحثون في موضوع القواعد الفقهي اعتاد
ة،الفقهي فيذكرون كثيراً ،ةوالقاعدة الأصولي من الفروق التي تمي4(منهما عن الأخرى ز كلا(.  

  ة لها صفة ما هي أحكام شرعية إنت في كون القواعد الفقهيصوهذه الفروق الكثيرة لخّ

  
  

  المكتـب    محمـد أديـب صـالح،    في الفقه الإسلامي، وتفسير النصوص.58صعلي أحمد الندوي ، القواعد الفقهية ، )1(
  .224صيعقوب الباحسين،  والقواعد الفقهية، .90ص/1جم،1993-هـ 1413، سنة4:الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

  .2ص/1ج القرافي، الفروق، )2(
)3( نظريقعيد الفقهي،ة الت محم64ص وكي،د الر.  
)4( علي أة، القواعد الفقهي58صدوي، حمد الن.  
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ة، وهنا يبرز الفرق في ة أو العقليقلية النرعية الشوالأدلّ ،من المصادر طة، تستنبيالعموم والكلّ
ة التي رعيتعتبر وسيلة في بيان واستنباط الأحكام الش –بيانه على ما سبق  –ة القواعد الأصولي أنّ

  : )1(ة وتأوي إليها،ومن أمثلة ذلك القواعد الفقهيعليها  تدلّ
العام يبقى على عمومه إلى أن يرد دليل بتخصيصه، فهي  ة بأنّالقاضي ةالأصوليالقاعدة  -أ

قاعدة يستعملها الفقيه حين التيسـتنبط   ورد بصيغة العموم، ومـن ثمّ  يلٍأو دل عامل مع أي نص
الحكم الشموافقاً إستنباطاً رعي لمراد الشارع، وقد يستنبط من النصوص الشـكلّ ة أحكاماًرعي  ة ي

�m���t��s��r��q��p:يندرج فيها كثير من الجزئيات كاستنباط الفقيه من قوله تعـالى 

��z��y���x���w��v��ul)2(ّأن ، نّلأ، إتمامهاوجب س بالعبادة يالتلب ة في الآية عام
الأعمالمن أفضل والعبادات  ،فينهي عن إبطال أعمال المكلّالنفكان البدء في شيء منها والت ،س لب

ينطبق على فروع كـثيرة في دائـرة العبـادات     يإتمامها لعموم الآية، فهذا حكم كلّ ببه يوج
لاةكالص، وغير ذلك ،والعمرة ،والحج ،اميوالص.  

فهي  ،ظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاًالن ة التي مفادها أنّوالقاعدة الأصولي -ب
3(رائع وفتحهاالذّ ترتبط بقاعدة سد(. 

والفقيه يعتمد على هذه القاعدة الأصوليعلى ما تقتضـيه   وازل بناءًة للإفتاء في كثير من الن
مصلحة الشأحكاماً منها أيضاًريعة أو فتحها، ويستنبط الذّ رع من سد ّكليات ة تنتظم تحتها جزئي

ع ة واسعة تتفـر الوسائل لها حكم مقاصدها، وهي قاعدة فقهي أنّ: ة القائلة يكثيرة كالقاعدة الكلّ
4( أخرىة عنها قواعد فقهي(.  

ه، يحتاجها الفقيه لكـي  يء ي عن ضدالأمر بالش ة التي فحواها أنّالقاعدة الأصولي -ج
ليتوص ا إلى تفسير النصوص الشن من فقهها واستنباط ويتمكّ ة التي وردت فيها صيغ الأمر،رعي  

  

 )1( ةنظري قعيد الفقهي،الت محمة،  .67-64ص وكي،د الرالقواعد  .142-135صيعقوب الباحسين، و القواعد الفقهي  
  قاسيم البديعة،والأصول الجامعة والفروق والتحمان بنوعبد الر ط.د( المعارف ،الرياض، مكتبة عدي،ناصر الس(،      
  .35ص م،1985-هـ1406سنة  
)2( 33الأية د،سورة محم.  
  .144ص/4ج اطبي،الش الموافقات، )3(
)4( اطبي،نظرية المقاصد عند الإمام الش 64ص يسوني،أحمد الر.الذّ وسدريعة الإسلامية،رائع في الش د هشام البرهاني،محم   

  .615ص    
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الأحكام الشرعية منها، كأن يستنبط من قولـه تعـالى  ة الجزئي: �m��~��}���|

��g��f���e��d��c��b��a��`��_l)1( ى عن معصية االله ورسوله ، ،أن ه

���mI��H��G����F��E��D��C��B��AJ :ومن قوله تعـالى 

���Q��P���������������O��N��M��L��Kl)2(أن،ى عن الت هاطئ عن القتـال  بقاعس والت
  .والجهاد في سبيله

�m��n���m��l��k:ما يستنبطه الفقيه مـن قولـه تعـالى     ومن ذلك أيضاً

��r��q��p��ol)3(ي عن تر،أن هك الصنفـس   كاة ،ويكـون أيضـاً  لاة ،ومنع الز
صوص الأخرىالأسلوب مع الن.  

 ـو ة تندرج تحت كلّيكلّ قد يستنبط من دليل واحد، أحكاماً هأنكما  ات لحد منها جزئي

ة كثيرة، كأن يستنبط من قوله تعـالى  وفروع فقهي:��m]��\��[��Z^���`��_a��

h��g���f��e��d��c��bi�����p��o��n����m��l��k��jl )4( ــ ــار في ، أن ه لا إيث
بالمسابقة  فالأمر ، اعاتالطّ وأنواعتندرج تحته فروع كثيرة في العبادات  يالقربات، فهذا حكم كلّ

اعة ضرب من ف غيره بالعبادة والطّقاعس عنها، وإيثار المكلّالخيرات هو ي عن الت إلىسارعة والم
التقاعس عنها، كأن يؤثره عن وضوئه  الذي لا يملك غيره، وكأن يؤثره بالصف الأولاة ل في الص

في المسجد لفضيلة ذلك، وغير ذلك من الفروع الفقهيخريج الفقهة التي لها نفس التي .  
  
  
  
  
  

  .20الأية سورة،الأنفال، )1(
)2(  41الآية ،وبةسورة الت.  
  .42 الآية ،سورة البقرة  )3(
  .148 الآية ،سورة البقرة )4(
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  :الأولى ة الأصوليالقاعدة :  انيلثّالمطلب ا -
م لغيره يباح للحاجةالمحر، والمحر1(رورةم لذاته يباح للض(.  
- قاعدةبيان معنى ال: لالفرع الأو.  
ة الإقـدام علـى   ها معيار لبيان كيفيأن ،الأساس الذي وضعت من أجله هذه القاعدة إنّ

رورة و الحاجة ومعنى الض ،قسيمات والاعتباراتعة بحسب التالمنهيات متنو و معلوم أنّ ،المنهيات
  .)2(بيانه متغايران كما تمّ

هي إذا كان راجعاًفالن م لا يإلى معنى في ذات المحرعنه فهو الذي يطلق عليه الحـرام   نفك
ما هو تحريم و إن ،مإلى معنى في ذات المحر فإن كان غير راجعٍ ،رورةعند الض ولا يستباح إلاّ ،لذاته

يستباح عند الحاجـة   فهو الذي يطلق عليه الحرام لغيره و من ثمّ ،تهعائد إلى معنى خارج عن ذاتي
على أحد الفروق الـتي تفتـرق ـا      هذه القاعدة نصوتعتبر ،رورةشترط له الضتولا  ؛فحسب

منهما من نوعي الحرام وهو مجال استفادة كلّ ،رورة عن الحاجةالض، ة الإقدام عليـه  و تبيان كيفي
  .)3(اريعند عدم الاخت
  :القاعدةة اعتبار أدلّ :انيالثّالفرع 

  :الآتيينز الاعتبار الحديثين ة التي تدخل هذه القاعدة في حيمن الأدلّ
 - - بـي قـدح الن  أنّ « -رضي االله عنـه -بن مالك عن أنس :لالأوالحديث 

انكسر فات5(سلسلة )4(عبخذ مكان الش( ة من فض« )6(.  
                                                 

  ابن القيم،  وإعلام الموقّعين،.215،وص186ص/23، وج298ص/22و ج 251ص/21مجموع الفتاوي، ابن تيمية، ج )1(
  رنؤوط، مؤسسة الرسالة،بيروت، الأ رشعيب الأرنؤوط وعبد القاد: ، وزاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق415ص/2ج  
  . 141 -140ص/10، وفتح الباري، ابن حجر، ج103ص/3، وج216ص/2م، ج1984-هـ 1404، سنة6:ط  
  ، وتاريخ المذاهب 45 -44أبو زهرة، ص ،وأصول الفقه،48ص/8،وج240ص/5ابن العربي،  ج وعارضة الأحوذي،  
 .274،وص268الإسلامية، ص   

 .هذا البحث من 80الصفحة : أنظر  )2(
 .82ص/2الفروق، القرافي، ج)3(
  .142ص/10ابن حجر، ج وفتح الباري،.48ص/1الصدع أو الشق، سبل السلام، الصنعاني، ج: الشعب معناه )4(
  .ومعناها إيصال الشيئ بالشيئ، المصدرين السابقين:سلسلة )5(
  وسيفه وقدحه وخاتمه،  - -من درع النبي صحيح البخاري بشرح فتح الباري، كتاب فرض الخمس، باب ما ذكر )6(

 .295ص/6، ج3105رقم  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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اهد من الحديثالش: 

ذاتيهما ولا  من حريم ليس نابعاًالت لأنّ مهما مطلقاًة، لم يحرهب والفضم الإسلام الذّا حرلمّ
قت ما لمعاني أخرى الحرمة قد تعلّ ن لنا أنّفي جوهرهما، من هذا يتبي هما يحتويان على فساد ذاتيّ

ج وجه الاعتبار من هذا الحديث على القاعدة التي تقول أنّخارجة عنهما، ويمكن أن نخر حريم الت
لا يلازم النجاسة وأمجاسة فا النلذّفا ،)1( حريميلازمها التة والحرير أمور ظاهرة إجماعاًهب والفض ،

ا كانت الحاجة إلى ، فلمثلاًحريم كالخيلاء مبب في التعنهما كانت الس خارجة هناك معان غير أنّ
ت، فقد استبيحنةًهذه الأعيان متعي لكون التحريم فيها منفك حريم فيها تحـريم  عنها، أو لكون الت

م« : ملغيره، يقول ابن القيا حرحريعة أبيا للذّم سد هب علـى  كتحريم الذّ... اجحةللمصلحة الر
الرلم جال حرسد ذريعة التشب2( »تدعو إليه الحاجة ما منه حساء الملعون فاعله وأبيه بالن( .  

  :انيالحديث الثّ

: روف فقال الأنصارظّعن ال - -ى رسول االله « : قال -رضي االله عنه -عن جابر
إن3(» فلا إذن«: قال ،»لنا منها ه لا بد(.  

اهد من الحديثالش:  
لقدم حرسول م الر- - روف حسماًة والظّالأوعي ا كانـت  لذريعة شرب الخمر، فلم

شيء ـي عنـه    لّريعة، والحاجة داعية كانت الإباحة، وهكذا الحكم في كالمصلحة أكبر من الذّ
ا دعت الحاجة رقات ولكن لمّالجلوس في الطّ عنهي ه يسقط للحاجة، كالنظر إلى غيره فإنالن نىبمع

  .)4(إلى هذا الجلوس جاز مع ضوابطه
ر ة سرعة الإسـكا ذلك لعلّ: روف، فقيلنتباذ في الظّالاهي عن ثبت الن« :يقول ابن العربي

ص فيها للحاجة حين شكت إليه الأنصار حاجتـهم  رخ كر، ثمّع ا إلى السذرعن الت إليها فنهى

                                                 
)1( لامسبل الس، 52ص/ 1نعاني، جالص   .  
  .   417ص/ 2القيم، ج ابن ،عينعلام الموقّإ )2(
  .120سبق تخريجه، ص )3(
  .  83ص / 10ج،  رابن حج ،فتح الباري )4(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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رت ر فيه الحاجة وإذا كان لمعنى في غيره أثّهي عن شيء بعينه لن تؤثّكان الن إذافإلى الانتباذ فيها، 
1(»بهة معهمافيه الحاجة لارتفاع الش(.    

  : لقاعدةة لالفقهي فروعالمن : الثالفرع الثّ -
  .هي الن أوقاتلاة في ة الصوعيمشر :المسألة الأولى

الصلاة في أوقات النهي محره بالكفّمة حتى لا تكون ذريعة للتشبمس، ار في سجودهم للش
أوالتشبه بالشهي، وكانت راجحة يطان أوغيرهما من العلل، فإذا ادعت الحاجة لفعلها في وقت الن

  .)2(لوات ذوات الأسبابلمسجد وهي الصة ا، وصلاة الجنازة وتحيتأبيحت، وذلك كقضاء الفوائ
  .جال، للحاجةللر الحريرهب والذّ لبس  ةيمشروع: انيةالمسألة الثّ
والجـرب   ،ةفيباح للحاجة إليه كالحكّ ؛ة والحرير من قسم الحرام لغيرههب والفضيعتبر الذّ

  . )3(وغيرهما
  .ة بيع العرايا، للحاجةمشروعي: الثة الثّالمسألة 

  .)4(لحاجة إليه كبيع العرايال حسيئة أبيا لذريعة ربا النحرام سدربا الفضل 
ريعة كما للذّ ما كان سداتحريم  ربا الفضل إن «:-ا هذه الأمثلة حموض -مل ابن القييقو

تقدم بيانه، وما حرأبيحريعة ا للذّم سد العرايا من ربا الفضـل ،   أبيحتاجحة، كما للمصلحة الر
ظـر للخاطـب ،   الن أبـيح لاة بعد الفجر والعصر، وكما من الص الأسبابذوات  أبيحتوكما 
اهد، والطّوالشبيب والعامل من جملة النوكذلك تحريم الذّمظر المحر ،هب والحرير على الرم جال حر
لسد ذريعة التشبيـع  الحاجة، وكذلك ينبغي أن يباح ب إليهما تدعوا  وأبيحساء الملعون فاعله، ه بالن

التفاضل إنمـا  ذلك ، وتحريم  إلىالحاجة تدعو  نّلأالحلية  المصوغة صياغة مباحة بأكثر من وزا؛ 
كان سدا للذّريعة، فهذا محض القياس ومقتضى أصول الشرع، ولا تتم مصلحة الناس إلا بـه أو  

  . )5( »بالحيل، والحيل باطلة في الشرع 
                                                 

     .49- 48ص / 8جالعربي،  عارضه الأحوذي، ابن )1(
     .417ص / 2ج، وإعلام الموقّعين، ابن القيم، 298ص/ 22جمجموع الفتاوى، ابن تيمية، )2(
     .214و توجيه الساري، محمود بن أحمد راشد، ص.417ص/ 2ج،  المصدر السابق )3(
  .416 -412/ 2جابن القيم، ، إعلام الموقّعين)4(
  .418-417ص/2المصدر السابق، ج )5(
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  :انيةالثّ ة الأصولي القاعدة: الثلمطلب الثّا -
  .  )1(الحاجة تبيح المحظور

  .بيان معنى القاعدة: لالأوالفرع  -
ة الحاجة الماس أو لعارض، فإنّ أصل الأمر إذا كان هو الحرمة ابتداءً مضمون القاعدة هو أنّ

، وعكس هذا المضمون صحيح، وهذا كله يدخل في بـاب سـعة   ا عنه مباحاًان منهيك تصير ما
2(رجين ورفع الحالد(.  

مات، يقول رشـيد  أو إباحة المحر ،مهم في منع المباحات فالحاجة على هذا المفهوم لها دور
المباحات من  - -بيومن القواعد التي يجب مراعاا في هذا الباب ما ينهى عنه الن «: )3(رضا

ته لا لتحريمه، أو للمنع منه مؤقّلكراهييكون عارضة، ويوشك أن ةا لعلّت هي عن أكـل لحـوم   الن
اباع من السلأواني، لـولا مـا روي   ة مع الإذن بأكل الخيل يوم خيبر من الثّل، وعن الحمر الأهلي

ة العارضة قلّحريم، ومثال العلّبلفظ التة الشعن  مات أحياناًيء مع الحاجة إليه كما تنهى بعض المحر
ام الحرب، أو عبيع الخيل أي4(»ة الحاجة إليها في الفلاحةن ذبح البقر لشد(.  

أنّ ولا شك م لا تثبت إلاَّإباحة المحر في حق م، من كانت حاجته شديدة ولازمة لهذا المحر
إذا الحاجة الش م مـن    ديدة تعتبر سبب من الأسباب التي إن وجدت أسقطت ما يترتب عن المحـر

أثيم والذّآثار، كالتوغيرها... م.    

                                                 
  الباري ابن حجر،  وفتح .229ص/ 32ج ،ابن تيمية ،، ومجموع الفتاوى45ص/ 16شرح صحيح مسلم، النووي، ج )1(

    علم أصول الفقه، و،217ص/ 3والموافقات، الشاطبي، ج. 115ص/ 1وعارضة الأحوذي، ابن العربي، ج.268ص/ 6ج   
     .210 وص،133 وص،123 وص،121عبد الوهاب خلاّف، ص    

     .54ص/20مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج)2(
  صلاح الإسلامي، من الإ محمد رشيد رضا بن محمد بن شمس الدين البغدادي الأصل، صاحب مجلّة المنار، وأحد رجال: هو) 3(

  م، له مؤلّفات منها 1935-هـ1354م، وتوفّي عام1865-هـ1282الكتاب العلماء بالحديث والأدب، ولد سنة  
  مجلّداً ولم يكمله، والوحي المحمدي، ويسر الإسلام، الأعلام، خير الدين الزركلي، 12تفسير القرآن الكريم، وقد طبع منه   
    .126ص/6ج   

     .165ص/6ج ،)ت.د(،2:دار المعرفة، بيروت، لبنان،ط ،رشيد رضا ،)المنار (القرآن الحكيم، تفسير)4(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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    :ة اعتبار القاعدةأدلّ: انيالفرع الثّ -
  :يدل على اعتبار القاعدة الحديث الآتي

 والمقداد بن الأسود بيروالز أنا - -بعثني رسول االله « : قال -االله عنهرضي  -عن علي
،  »منهـا  فخذوه معها كتابظعينة وفإن بها  ضة خاخوانطلقوا حتى تأتوا ر« : قال

. أخرجي الكتـاب : عينة ، فقلنا وضة ، فإذا نحن بالظّالر إلىفانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى انتهينا 
من عقاصها ،  فأخرجتهياب، الثّ الكتاب أو لتلقين لتخرجن: فقلنا . ما معي من كتاب : فقالت 

  .)1(» - -فأتينا به رسول
إلى  -رضي االله عنه – في دفع علي اًلالة في كون الحاجة كانت سبباضح الدوالحديث و  

ج الفـروع  عن الكتاب، وعليه تخـر  العزم على ارتكاب المحظور، وهو تجريد المرأة من ثياا بحثاً
ةالفقهي تظر إلى عورة المرأة إذا التي هي من هذا القبيل كالن2( لإزالة مكروه ن سبيلاًتعي(. 

   :ة للقاعدةالفقهي فروعالمن : الثع الثّالفر -
  .رعية، للحاجةة استخدام الموسيقى لبعض المقاصد الشمشروعي:المسألة الأولى

م أباحوا السماع في إثارة الشعلى  الغزاةوق إلى الحج، وفي تحريض لقد أثر عن الفقهاء أ
لتلبية  موافق االغائب وما إليها، وهذألوفة كالعيد، والعرس، وقدوم رور المالقتال، وفي مناسبات الس

ستلذّة للإنسان، فهو بطبعه يميل إلى المالحاجات الغريزيبات التي يجد لها أثراًات والطي طيا في نفسه، ب
به يهدأ، وبه يرتاح، وبه ينشط، وبه تسكن جوارحه، فتراه ينشرح صـدره بالمنـاظر الجميلـة،    

تلعب أمواجه، والوجه الحسن الذي تنبسط أساريره، كمـا  افي الذي كالخضرة المنسقة والماء الص
ينشرح صدره بالروائح الزة التي تحدث خفّكية في الجسم والرعومة وح، وينشرح صدره بلمس الن

في الكشف عن مجهول مخبوء وتراه بعـد ذلـك   ة المعرفة التي لا خشونة فيها، وينشرح صدره بلذّ
هب ساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذّالحياة وزينتها من النلمشتهيات  على غريزة الحب مطبوعاً
والفضمة والأنعام والحرثة، والخيل المسو.  

                                                 
  بشرح  مسلمصحيح  و ،738ص/7، ج4274باب غزوة الفتح، رقم اب المغازي،كت بشرح الفتح، البخاري صحيح) 1(

     .45ص/16، ج2494وأهل بدر، رقم فضائل حاطب بن أبي بلتعةباب من  فضائل الصحابة، النووي، كتاب   
  .739ص/7ابن حجر، ج ،فتح الباري )2(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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هـه  ة التي توجته في هذه الحياة، تستدعيه لأن يعمل عاطفته الغريزيقيام الإنسان بمهم ولعلّ
  .ا القدر الذي يحتاج إليه وينفعهنحو المشتهيات، والمتع التي خلقها االله معه في الحياة، فيأخذ منه

ينتظم الغريزة على الوجه الذي جاء  -ته على عبادهالذي هو حج -ف االله العقلولقد كلّ
به الشسماع ال الإنسان إلى ين، فإذا مرع والد وتالص مـن حيـوان أو    غم المستلذّالحسن، أو الن

ها، وإذا مـا  ى للعاطفة حقَّ، فقد أدم شيء من ذلكإنسان، أو آلة كيفما كانت، أو مال إلى تعلّ
ا مع هذا الحد وقف الذي لا يصرفه عن  الواجبات الدة، أو الأخلاق الكريمة،أو المكانة الـتي  يني

فق مع مركزه، كان بذلك منظّتتا في الطّ ا لغريزته، سائراًمريق السوي.  
  ماتلمحرلمات، أو اتخذه وسيلة المحر المطربة إذا اقترن بشيء من والآلاتوعليه فسماع الأصوات 

في حضوره وسماعه  ذلك كان مباحاً ه إذا سلم من كلّ، وأنمات كان حراماًأوقع في المحر أو
  .)1(وتعليمه

وقد كانت الطّ« :رقايقول الزة لتنبيه الجنود، وإعلامهم بول تستعمل في الحروب الإسلامي
ببعض الأوقات أو التلى ذلك، وهذه مقاصد حسنة وحاجاتكات، للحاجة إحر.  

فاستعمال شيء من ذلك في إذاعة إعلامينبيـه  ة لا تشتمل على منكرات، وذلك بقصد الت
  .)2(»إلى الفواصل و الانتقالات بين البرامج المباحة لابأس به، واالله سبحانه وتعالى أعلم

  .، للحاجةناعيلقيح الصة التمشروعي:انيةالمسألة الثّ
لقيالتهو ناعيح الص: الحمل عن غير طريق الاتصال الجنسي وجين، والغرض منـه  بين الز

أكيد على ضرورة وقد أجازه العلماء إذا دعت له الحاجة، مع الت.)3(علاج حالات العقم عند المرأة
  :)4(زمة، ومن شروطهأخذ كل الاحتياطات اللاّ

  
  

                                                 
 .235يوسف القرضاوي،ص دراسة في فقه مقاصد الشريعة،  )1(

)2(
  .349مصطفى الزرقا، ص صطفى الزرقا،فتاوى م 

)3(
  ، 1:الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة، شوقي عبده الساهي، دار النهضة المصرية، القاهرة، مصر، ط 

 .81م، ص1990-هـ 1411سنة     

)4(
 .446الاجتهاد في الفقه الإسلامي، عبد السلام السليماني، ص  
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1-أن يتم التولقيح بين زوجين حال قيام عقد الزجية، أموجية بموت أو ا إذا انتهى عقد الز
  .ذلك فلا يحلّطلاق 

2-ذا الت أن يقومر ذلك فطبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لقيح طبيبة مسلمة ثقة، فإن لم يتيس
ر ذلك فطبيب مسلم ثقةلم يتيس.  

3-طف، وعدم الاحتفاظ إتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات و الأسباب لعدم اختلاط الن
  .وجطفة من الزجات، بل إجراء العمليات فور اتخاذ النلمني في الثلاّبا

1(ريقة المشروعة، فقد اختاروا طريقتان هماا في الطّوأم(:  
تزرع  ثمّ لقيح خارجاًالت زوجته، ويتم أن تؤخذ نطفة من زوج وبيضة من:ريقة الأولىالطّ-أ

  .وجةقيحة في رحم الزاللّ
وجة وتحقن في الموضع المناسب، من مهبل زوجته أو تؤخذ بذرة الزأن  :انيةريقة الثّالطّ-ب

  .اداخلي رحمها تلقيحاً
عي إلى حفظ الإسلام دين الفطرة، والتي تحدو بالإنسان للس ووجه تشريعه عند الفقهاء، أنّ

النرق الطّر ذلك من الطّسل، فإن لم يتيسبيعية، فلا بأس من الاستفادة من التم العلمـي  قد
ما هو روط، إنالفقهاء عندما وضعوا هذه الش رعية، ونجد أنّالم يتعارض مع القواعد الشم

سبحرص منهم على صيانة الن.   
إذا دعت  فهذا قد يمكن القول بجوازه شرعاً « :- في هذه المسألة -رقاالز مصطفىيقول 

ناسـل  الت ة لأنّوإنجاب ذريناسل وهما حريصان على الت وجين أولاداً، كما لو لم يكن للزله حاجة
  .ةا على هذه العمليفًمصلحة مشروعة لهما، وأصبح متوقّ

في هذا الحال هو لزوم انكشاف عورة المـرأة لغـير    والمحذور الوحيد الذي يلحظ شرعاً
وج فقد يمكن القول باغتفـار هـذا   لزا أراده أو، وجان رغبا فيه معاًالز إليهزوجها، فإذا احتاج 

  . )2(»الخاص رعاية لهذه المصلحة  روريلضالانكشاف ا

                                                 
)1(

  .439، عبد السلام السليماني، صالاجتهاد في الفقه الإسلامي 
  .282فتاوى مصطفى الزرقا ، مصطفى الزرقا، ص  )2(
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فالحاجة هي رائد العلماء في قولهم بجواز التلقيح الصـه دت للقول بـه ،  ناعي، فقد مهلأن 
هي  الإنجاب إلىوجين ، فحاجة الزالأطفال إنجابة في يعيوالطب ،وجين رغبتهما المشروعةق للزيحقّ

التي برورظالحاجة تبيح المح أنّار ة، على اعتبرت مثل هذه العملي.  
  .وجين ، للحاجةالز برضاالإجهاض   أنواعبعض  ةمشروعي: الثة المسألة الثّ

إسقاط، وهو الإجهاض أنّفقت كلمة الفقهاء على ات غ شرعي الجنين بوجه عام دون مسو
هو ممنوع محظور، لأنه ينافي مقصد الشرع من الزـ واج الذي هو حفظ الن  اع ، سل مـن الانقط

  . )1(الإسلامية ةالأملاستكثار 
غ في بعض الحالات تصبح مستثناة من المنع ، قاعدة استثناء، فإذا وجد مسو لكلّ وبما أنّ

   .د بحدوده غ استثناء يتقي، والمسوالأصلالمنع هو  أنّأي 
رقاء يقول مصطفى الز :» يوماً الأربعينفقبل  الإجهاض مسوغاتا أم ير غ الأعذارغه تسو

الشالأمة ديدة كالخوف على صحفقات التي تستتبعها الولادة وتربيـة  ، وكضيق ذات اليد عن الن
، كما لو كـان لأجـل   الولادة عائقاً الحمل ثمّ يكون في نمو سفر ضروري إلىالولد، وكالحاجة 

  .وجينل الزلأعمال تستدعي تنقّ أودراسة 
 ـ أقوىمسوغ  إلى لإجهاضاة الحمل ،يحتاج جواز ما ازدادت مدكلّ ثمّ ق ضـرر  ؛ كتحقّ

صحللأ يإذا م 2(»الحمل استمر(.  
المنع  أوالحاجة هي معيار الجواز  أنّاهد من كلامه هذا ، و الش .  

ابعة المسألة الر :مشروعيوجة، للحاجة ة الكذب على الز.  

تكـون   أند تغييره، لاب أوحكم  لإسقاطخذ واسطة مشروعة تت أي إنّ «: يقول البوطي 
مـر  بيـع الت  إلىلم يرشد  - - بيلما كانت مشروعة، فالن إلاَّحاجة و  أوضرورة  إلىمستندة 

ا،  راهم ثمّبالد إلاّشراء الجنيب أنعام دون من الطّ الأجوداس في الحصول على استجابة لحاجة الن 
اسـتجابة لحاجـة    إلاّالمعاريض للاحتراز ا عن الكذب  إلىف لبا، ولم يرشد السالر إثميقعوا في 

                                                 
 .413تفسير القرآن الكريم ، محمود شلتوت ، ص   )1(

 .285مصطفى الزرقا، ص فتاوى مصطفى الزرقا، )2(
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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من يبحث عنها  أمامستر الحقائق  إلى الأحياناس في كثير من الن...وجة التي وان كان ذلك مع الز
  . )1(»الكذب عليها  - -سول الر أجاز

فقد قيإسقاطون في يك ألاّوجة بشرط د جواز الكذب على الز عه الحقوق ،وتجاوز ما شر
   .االله لها عليه ، إذا كان للحاجة 

يقول النووي : » و أما له فالمراد به في إظهار الودو الوعد بمـا لا   ا كذبه لزوجته و كذ
لها ، فهـو حـرام    أواخذ ما ليس له  أوعليها  أوا المخادعة في منع ما عليه يلزم ونحو ذلك، فأم

  . )2(»لمسلمين ا بإجماع
عريض ولا ضرورة فلا يجوز الت أوا إذا لم تكن حاجة فأم...  «: حامد الغزالي  أبوويقول 

صريح جميعاًالتولكن ، 3(»عريض أهون الت( .  
  .لتحقيق المصالح التي تقع في رتبتها  ما كان ممنوعاً أباحتفالحاجة هنا قد 
  .للحاجة   ،وغرافيّصوير الفوتة التمشروعي: المسألة الخامسة 

اس، بادر العلماء ببيان حكمها، فمنهم من صوير الفوتوغرافي في حياة النا ظهرت آلة التلمّ
  .)5(مها، ومنهم من حر )4(أباحها 

عمل قاعدة الحاجيات في تحقيق مصالح الأمها، والذي حراس المتعلّنقة بالصصاويرور، والت ،
  .فأباح ذلك للحاجة 
ظر لا يفوتني أن الفت الن...  « : -ى رأي المنع ن يتبنوهو مم – الألبانيين ديقول ناصر ال

من تصوير ما  نا لا نرى مانعاًصوير بنوعيه جازمين بذلك، فإنتحريم الت إلىا نذهب نا و إن كنأن إلى
، مثـل  ر هذه الفائدة بطريق أصله مبـاح  قة دون أن يقترن ا ضرر ما، ولا تتيسفيه فائدة متحقّ

                                                 
)1(  ضوابط  المصلحة في الش270ص ،ة ، محمد سعيد رمضان البوطيريعة الإسلامي. 
 .162ص/16ح صحيح مسلم، النووي، جشر  )2(

 .44ص/9ج ،حامد الغزالي إحياء علوم الدين ، أبو  )3(
)4(

 . 76يوسف القرضاوي ، ص دراسة في فقه مقاصد الشريعة،  

  -هـ1411، سنة 2:آداب الزفاف في السنة النبوية، المكتبة الإسلامية، محمد ناصر الدين الألباني، عمان، الأردن، ط  )5(
 . 221محمود بن أحمد راشد، ص وتوجيه الساري إلى الاختيارات الفقهية للشيخ الألباني،. 194م، ص1991     
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في الطّ إليهصوير الذي يحتاج التب  ـرمين والتحـذير  وفي الجغرافيا و في الاستعانة على اصطياد ا
1( » الأحيانفي بعض  ه جائز، بل قد يكون بعضه واجباًمنهم، ونحو ذلك فإن( .  

ب من وراء ذلك مصلحة تربوية تعـين علـى   ترت إذاصوير ز التوقد يجو « : وقال أيضاً
والمسـلمين مـن    للإسلامفس ، وتثقيفها وتعليمها ، فيلحق بذلك كل ما فيه مصلحة يب النذ
الت2( » ...ور صوير والص( .  

ه في عند من يقول بأن صوير الفوتوغرافيّ، وهو التوراًظما كان مح أباحتفالحاجة هي التي 
   .أصله ممنوع

ادسة المسألة الس :مشروعيلحاجةبل ، لة طبخ الخبز بالز.  
3(جس ودخانه نجسان في ظاهر المذهب المالكيرماد الن(ولا يطـبخ   « :نة ، جاء في المدو

ا ماء لوضوء بعظام الميتتة ولا يسخ 4(»عجين  أون( .   
  .)6(»ورماد نجس ودخانه  «:-جسةالن الأعيانعند حديثه عن  – )5(قال خليل
جاسة لا على خبـز ولا طعـام ولا   بالنه لا يوقد نل من هذا أفتحص « :)7(ابقال الحطّ

أوالمطبـوخ   إلىماد والـدخان شـيء   شراب و لا تسخين ماء، فإن فعل ذلك ولم يصل من الر 
                                                 

)1( آداب الزفاف ، محم194ين الألباني ، صد ناصر الد. 
 .196المصدر السابق ،ص )2(
  . 106ص/1،ج)ت.ط.د(والنشر  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد االله محمد الحطاب، دار الفكر للطّباعة )3(

 .106ص/1المواق، ج و التاج والإكليل ،   
)4(

 .191ص/3الإمام مالك ،ج المدونة الكبرى، 

)5(
  ابن : ضياء الدين أبو المودة خليل بن إسحاق، الإمام الفقيه الحافظ، امع على جلالته وفضله ، اخذ عنه أئمة منهم :هو 

  شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي المسمى : د االله المنوفي، و غيرهم ، له تآليف مفيدة منها الحاج صاحب المدخل، وأبي عب     
   767بالتوضيح، ومختصر في المذهب مشهور، أقبل عليه الطلبة بالحفظ والشرح ، وله شرح المدونة لم يكمله ، توفي سنة      
 . 233ص/1جهـ ، وقيل غير ذلك ، شجرة النور الزكية ، محمد مخلوف ،       

)6(
 . 106ص/1مختصر خليل بشرح مواهب الجليل للحطّاب، ج 

)7(
  محمد بن محمد الحطاب المكي المولد والقرار، الفقيه العلامة ، أحد الأئمة المحققين الأخيار ، أخذ عن والده ، و أخذ :هو  
  الباجوري ، له تآليف تدل على سعة علمه ابنه يحيى ، وعبد الرحمان : عن محمد السخاوي  وغيرهما، واخذ عنه أئمة منهم    
  مواهب الجليل شرح مختصر خليل ، وقرة العين شرح ورقات امام الحرمين، وتحرير الكلام في : واطلاعه وحفظه منها    
  هـ، 954هـ ، وتوفي سنة 902الكتب ، ولد سنة  ، وشرح نظم ابن غازي في نظائر الرسالة، وغيرها من ممسائل الالتزا   
 .270ص/1شجرة النور الزكية ، محمد مخلوف ، ج   
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 أيضـاً من الدخان فنجس  أوماد فهو نجس  شيء من الر إلىالمخبوز، فهو طاهر و إن كان يصل 
1(»ف على ما مشى عليه المصن(.  

ه إلاّهم مع قولهم هذا ولكنمأن بل ، تيسـيرا  اعتبروا الحاجة ، فقالوا بجواز طبخ الخبز بالز
  .للناس ورفعا للحرج عنهم 

 وإلاّ...  الأمرف فيخفّ...بل بمصر لعموم البلوى ص في الخبز بالزيرخ...  « :قال خليل 
  .  )2(»اس أمر معيشتهم غالبا ر على النفيتعذّ

يسير ، الذي هو وسعة والتعندهم، لأجل الت وراًظما كان مح أباحتالحاجة  أنّفيلاحظ هنا 
ةريعة مقصد من مقاصد الشالإسلامي .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                 
)1(

 .107ص/1مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، محمد الحطّاب ، ج 

)2(
 .المصدر السابق 



 �������� 	
��
�م�ا����
� �� ا���	 ا����� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ�� ا��  ا���  ا�

- 234  - 
 

  :الثةالثّ ة الأصولي القاعدة: ابعرالمطلب ال -
  .)1(الحاجة سبب الإباحة والرخصة، وزوال الكراهة

- بيان معنى القاعدة: لالفرع الأو:  
هذه القاعدة تعتبر عامة في إباحة التللقواعد والقيـاس، أو   فات سواء أكان المباح مخالفاًصر

 ـ   حراماً ة الأمانـة  لغيره أو لم يكن منها حيث يباح للمكلف ما تدعو إليه الحاجـة القيـام بمهم
والتي دليلها قولـه  . »الأصل في الأشياء الإباحة« ، وهذا معني قولهم )2(والاستخلاف في الأرض

��m��º��¹: وقوله تعـالى . )��m��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾�����Ål  )3:تعالى

���À��¿��¾��½��¼���»l )4(.  
ا أنّوأم خصة فهذا مأخوذ من اعتبار أنّالحاجة سبب للر الرسيير خصة معناها يعود إلى الت

والتسهيل، فيكون سبب التسيير والتإنّ« : اطبيسهيل اعتبار والحاجة، يقول الش خصـة  سبب الر
  .)5(»ّالمشقة

ن هي ي ق، والكراهة عند الأصولييراهة كذلك تزول بسبب طروء الاحتياج إذا تحقّوالك
  .)6(ركة خير من فعله، وإن لم يكن على فعله عقابت عه ي تتريه، أو هو الذي أشعر فاعله بأنّ

فإذا وجد النهي من الشالكراهـة تـزول    ة إليه، فإنّارع غير جازم، وكانت الحاجة ماس
معنـا   مر االحاجة تبيح المحظور كم ة، وهذا من باب قياس الأولى بعد أن عرضنا أنّمراعاة للحاج
7(ابقةفي القاعدة الس(.  

                                                 
  ،ابن حجر ،فتح الباريو. 229ص/32، وج266ص /25، وج312و10ص/21مجموع الفتاوي، ابن تيمية، ج )1(

  محمد أبو زهرة،  وتاريخ المذاهب الإسلامية،.158ف القرضاوي ،ص، ودراسة في فقه مقاصد الشريعة، يوس798ص/2ج    
     .311ص    

  ، 229ص /32، وج10و312ص/21ج: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، أنظر )2(
   . 29الآية ،سورة البقرة) 3(
  .168سورة البقرة، الآية )4(
  .234ص/ 1الموافقات، الشاطبي، ج )5(
  .21ص/1ر الرازي، جالفخ في أصول الفقه، المحصول)6(
  .من هذا البحث226حةفالص: أنظر) 7(
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الكراهة تزول بأدنى حاجة، وكذلك : ولهذا قال المحقّقون من العلماء...«: يقول القرضاوي
  .)1(»الاستحباب يسقط بأدنى حاجة 

سبب لإباحة الأشياء ومزيـل للكراهـة،   رخيص وهو كذلك فإذا كان الاحتياج يبيح الت
فتعليل الفقهاء للأحكام الشرعيا وهو الحاجـة،  ة بالاحتياج مناسب لوجود سببهة والفروع الفقهي

ا في محلّقت؛ ع أن يترك البعض العمل بالحاجة إذ تحقّنطّفمن الت لكون العملة يماثل العمـل  ها سن
 ـوينبذها ويتمس ةللمسلم أن يهجر سن بالعزيمة، فلا يحلّ ك بوجه واحد من السإعمـال   ة، لأنّن

تفاين، ومن يخالف الإرالجميع عند وجود مقتضية من صميم الدخص فهو إما أبله قات التي منها الر
  .أو فاجر
 ارالبله  إلاّ تلا يخالف الإرتفاقا« )2(هلوييقول ولي االله الدالملتحقون بالبـهائم  ...والفج

  .)3(»ور أنّ أمزجتهم ناقصة وعقولهم مخدجةمما لا يشك الجمه
  :أدلة اعتبار القاعدة: انيالفرع الثّ -

  :صوص الآتيةة القاعدة النعلى شرعي يدلّ
- الدلليل الأو :  

هر والعصر، وبين المغـرب  جمع بين الظّ - - بيالن أنّ -رضي االله عنه-عن ابن عباس
يحـرج   أراد ألاّ« أراد بذلك قـال   ما: اسل لابن عبيق ولا مطرٍ دينة من غير خوفوالعشاء بالم

وخمن غير « : وفي رواية .»ةتأم4(»ٍولا سفر ف(.  

                                                 
  .158دراسة في فقه مقاصد الشريعة، يوسف القرضاوي، ص )1(
  : حنفي من المحدثين له مصنفات كثيرة منها)شاه ولي االله(أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي، الدهلوي، الهندي، الملقّب بـ: هو )2(

    ة االله البالغة، توفّي سنةالفوز الكبير في أصول التهـ ، الأعلام، خير 1179فسير، والإنصاف في أسباب الاختلاف، وحج  
  .149ص/1الدين الزركلي، ج    

  .148ص/1جحجة االله البالغة، ولي االله الدهلوي ،  )3(
  .333ص/4، ج705صحيح مسلم بشرح النووي،كتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في السفر،رقم )4(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 اهد من الحديثالش:  
جواز الجمع بين الظّ الحديث نصفر عند الحاجة إليه تحقيقاًهرين أو العشاءين بغير عذر الس 
 ـريعة بخاصفي علوم الش هم بلمبدأ رفع الحرج المسلّ حابة كـأبي  ة في باب العبادات، وهو فعل الص

  .)1(هريرة وغيره
ياق يقول ابن تيميةوفي هذا الس : »ماوإن ة، فإذا احتاجوا كان الجمع لرفع الحرج عن الأم

 تـه، ه جمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمعلى أن ها تدلّفالأحاديث كلّ... إلى الجمع جمعوا
لاة بطريق الأولى والأخرى، ويجمع على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الص وذلك يدلّ

ق ، وعلّ)2(»وررج كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصيح ألاّوهارة في الوقتين يمكنه إكمال الطّ من لاّ
أراد ألاّ« اس عن قول ابن عب بقوله» تهيحرج أم : »3(»لحاجةما يكون عند اورفع الحرج إن(.  

، وهو ما عند الحاجة أيضاً فر مثله لا يكون إلاّة الحاجة، فالسا كان الجمع في الحضر لعلّولمّ
يجمع بين صلاة  - -كان رسول االله « : قال -رضي االله عنهما -عليه حديث ابن عباس دلّ
  .)4(»غرب والعشاءعلى ظهر سير، ويجمع بين المهر والعصر إذا كان الظّ

ة وفي ذلك يقول ابن تيمي »ن أنّوهذا يبي الجمع ليس من سنفر كالقصر، بل بفعـل  ة الس
للحاجة، سواء كان في السفي الحضر لئلاّ ه قد جمع أيضاًفر أو الحضر فإن ته، فالمسـافر إذا  يحرج أم

  .)5(»احتاج إلى الجمع جمع

                                                 
  . 334-333ص/4ج ،النوويصحيح مسلم، شرح  )1(
  .84وص 77ص/24مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج )2(
  .25ص /24المصدر السابق، ج )3(
  ، 1106رقم تقصير الصلاة، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، كتاب ،بشرح فتح الباري البخاريصحيح  )4(

  ، رقملاتين في السفرالص جواز الجمع بين باب كتاب صلاة المسافرين،رح النووي،بش مسلمصحيح و .825ص/2ج    
  .331ص/4، ج703     

  .60ص /24مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج )5(
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انيليل الثّالد:  

  .)�mV��W��[��Z��Y��X\��l )1 :قال تعالى 
اهد من الآيةالش:  
االله البيع لتسيير أغـراض   بب أحلّفيها أحد، فهذا الس حاجة الخلق إلى البيع لا يشكك إنّ

النبعد إباحته لاّإ اس التي لا تتم.  
حاجة الإنسـان   أجمع المسلمون على جواز البيع والحكمة تقتضيه لأنّ« : حجريقول ابن 

، وصاحبه قد يبذله له، ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض مـن  صاحبه غالباً ق بما في يدتتعلّ
  .)2(»غير حرج
الثليل الثّالد:  

وم قبل العشاء والحـديث  كان يكره الن - -رسول االله أنّ «)3(عن أبي برزة الأسلمي
  .)4( »بعدها

 الحديث اهد منالش:  
هذه الكراهة ترفع وتزول عنـد   يل على كراهة السمر بعد العشاء، غير أنّفهذا الحديث دل

ظر في كتب أهل العلم، أو مصالح المسلمين، أو غيرها من الحاجات وجود الحاجة، كالمدارسة والن
ة ا كراهيوأم...وم قبل العشاء مخافة غلبته إلى خروج الوقتإنما كره الن «: المعتبرة، يقول ابن العربي

  .)5(»ا إن كان في علم أو حاجة فجائزها في غير الفقه والخير والحاجة، فأمسمر فإنال

                                                 
  . 275:سورة البقرة الآية )1(
  .408ص/4فتح الباري، ابن حجر، ج )2(
  فتح مكّة، روى  - -لم قديماً، وشهد مع رسول االلهمحمد بن عمر بن عبد االله بن قصلة بن أسلم بن أقضى، أس: هو) 3(

  .41ص/3هـ، سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذّهبي، ج60حاديث، مات بالبصرة، وقيل بخراسان عامعنه أ    
  ، 599، رقمعشاءال بعد السمر ،كتاب مواقيت الصلاة، باب ما يكره منبشرح فتح الباري البخاريصحيح ) 4(

  ، 647كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح، رقم ،وصحيح مسلم بشرح النووي .104ص/2ج  
  .4/282ج   

  .227ص/ 1عارضة الأحوذي، ابن العربي، ج )5(
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وباب السمر مع  ،باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء «: على ذلك قول البخاري يدلّ
1(»يف والأهلالض(.  

  
  :لقاعدةة  لالفقهي فروعالمن : الثالفرع الثّ -

  .لاتين، للحاجةمع بين الصة الجمشروعي :المسألة الأولى
هر والعصر في وقت إحداهما، وكذلك ذهب جمهور العلماء إلى جواز جمع صلاتي الظّ

  .)2(صلاتي المغرب والعشاء
كـان  « :قال-رضي االله عنه-وقد اعتمدوا فيما ذهبوا إليه بما ورد عن أنس بن مالك

النإذا ارتحل قبل أن  - -بير الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا تزيغ الشمس، أخ
  .)3(»ركب هر ثمّزاغت صلى الظّ

وقول الجمهور بجواز الجمع بين الصـلاتين، يظهر فيه الت  ة، إذ أنّعليل بالمقاصد الحاجي 
كان الإسلام ديـن   رع، ولماّف أداء العبادات على الوجه الذي ورد به الشالواجب على المكلّ

فر، وغير ذلك، شرعت أحكـام  ف المرض، والسلفطرة، ومن لوازم الفطرة أن يعرض للمكلّا
في  للحرج عليه، فالحاجة هنا كانـت سـبباً   مع حاجاته، وتوسعة له ورفعاً خفيف، تماشياًالت

الإباحة والرها أزالت الكراهة عن الفعل المخالف للأصلخصة، كما أن.  
  .راج زكاة الفطر قيمة، للحاجةة إخمشروعي :انيةالمسألة الثّ

 -فـرض رسـول االله   «:قال-رضي االله عنه-الأصل في زكاة الفطر حديث ابن عمر

علـى العبـد،    شعيرٍ من ، أو صاعاًمن تمرٍ زكاة الفطر من رمضان، صاعاً -
والذّوالحر ،4(»غير والكبير من المسلمينكر، والأنثى، والص(.  

                                                 
   .108وص105ص/2ج ،كتاب مواقيت الصلاة ،بشرح فتح الباري البخاريصحيح ) 1(
)2(

 .132ص/3والمغني، ابن قدامة، ج.477ص/2ابن عبد البر، جالاستذكار،   

  ، 1111صحيح البخاري بشرح فتح الباري،كتاب تقصير الصلاة، باب يؤخر الظهر إلى العصر، رقم )3(
  باب الجمع بين الصلاتين في السفر، .المسافرين وقصرها ةوصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب صلا. 829ص/2ج   
 .332ص/4، ج704رقم   

)4(
 .153سبق تخريجه، ص 
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غو، ى أن يكون قد وقع فيه، من اللّسا عائم ممللص ت زكاة الفطر، لتكون طهرةًوشرع
فث، وشرعت أيضاًوالر حاجة الفقراء والمساكين والمعـوزين، وقـد ذهـب     لأجل أن تسد

ها تجزئ أن تخـرج قيمـة لا   وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن،طعاماً تجزئ إلاّ ها لالى أنإالجمهور 
  .)1(طعاماً
بالحاجة لوا ترجيحهم لقول أبي حنيفة أي كثير من العلماء المعاصرين وعلّهذا الر سنوقد استح

ق عليهوالمصلحة التي تعود على الفقير والمتصد.   
من، فأجـب  راعى ظروف البيئة والـز  - -سولفالر « :يقول يوسف القرضاوي

زكاة الفطر ممطعمة، وكان ذلك أيسر على المعطي، وأنفع للآخذاس من الأا في أيدي الن.  
عـام  أهل البوادي، وكان إخراج الطّ قود عزيزة عند العرب، وخصوصاًفقد كانت الن

  .دقة من الميسور لهملهم، والمساكين محتاجون إليه، لهذا فرض الص ميسوراً
حتى إنفّاللّ :وهو -)الأقط(ص لهم في إخراج ه رخلمن كـان  –بده ف المتروع زبن ا

  .ةعنده وسهل عليه، مثل أصحاب الإبل والبقر من أهل البادي
فإذا تغيقود متوافرة، أو أصبح الفقير غير محتاج إليها في العيد، بل ر الحال، وأصبحت الن

هو الأيسر علـى المعطـي،    كان إخراج القيمة نقداً: محتاج إلى أشياء أخرى لنفسه أو لعياله
  . )2(»، ومقصودهبويوجيه النبروح الت هذا عملاً وكان. والأنفع للآخر
الحكم  ، وأنّوعدماً الحكم يدور مع علته وجوداً :على قاعدة أن ه اعتمد أيضاًكما أن

نحن نوجـب   « :عليل، فيقولها سبب التل بالحاجة، فحيثما وجدت وجد الحكم، وأنهنا معلّ
عام أكثر مـن  الطّ إلى اس فيهاالتي يحتاج الن) لة ااعةاح(دفع الأطعمة في حالة واحدة، وهي 

عام ، فهنا يجـب دفـع   ه لا يجد الطّولكن الإنسانقود عند قود، وقد توجد النالن إلىحاجتهم 
  .)3(»حاجة المسكين  ه هو الذي يسدعام؛ لأنالطّ

رقا ويقول مصطفى الز: » أنّريعة دليل على ليس في نصوص الش زكاة الفطر لا يصح 
 نّقود لأالن إخراج الأفضل أنّة ، وذهب الحنفي الأخرى أخواته أومن القمح  عيناً إلاّ اجهاإخر

                                                 
)1(

 .350-349ص/1، جابن رشدبداية اتهد واية المقتصد،   
)2(

 .74-73دراسة في فقه مقاصد الشريعة، يوسف القرضاوي، ص 

)3(
 .75المصدر السابق ، ص 
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مـا ذكـرت في   من قمح وشعير وتمر وزبيب ، إن الأخرى الأموال نّ، وأبحاجته أدرىالفقير 
ف الذي قد لا يملك نقوداًيسير على المكلّالحديث للتوليست للت ،خصـيص ، وقـد   عيين والت

 فالحاجة كانت سبباً .)1(»مشكلته  قود وهي التي تحلّالن إلىحاجة الفقير وحاجة عياله تكون 
  . وطعاماً عيناً إخراجها، وعدم الاقتصار في زكاة الفطر قيمة ونقوداً إخراج إباحةفي 

  .مايز بين المسلمين وغيرهم، للحاجةة ترك التمشروعي: الثة المسألة الثّ
 الأشكال، يكون في  الأعمالار كما يكون في الاعتقادات و ين والكفّمايز بين المسلمالت إنّ
إذا  واختراعهم، وقد يكون مشروعاً إنشائهمكانت من  إذاة والعادات، خاص والأعرافوالهندام ، 

   .كان للحاجة، ولم يكن فيه ضرر على المسلمين، في دينهم أو دنياهم
 ـ...هين وعلـو مع ظهور الد إلاّ المخالفة لهم لا تكون إنّ « :يقول ابن تيمية ا كـان  فلم

المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم، فلمين وظهر وعلا شرع ذلـك،  ا كمل الد
بالمخالفة لهـم   المسلم بدار حرب، أو دار كفر غير حرب؛ لم يكن مأموراً ومثل ذلك اليوم؛ لو أنّ

  .رراهر، لما عليه من ذلك من الضفي الهدي الظّ
بل قد يستحب اهر، إذا كان في هديهم الظّ أن يشاركهم أحياناً - أو يجب عليه -جلللر
المسلمين بذلك،  لإخبارلاع على باطن أمورهم ين، والاطّالد إلىمن دعوم :في ذلك مصلحة دينية

 عـز التي أالإسلام والهجرة ا دار فأم. الحة دفع ضرر عن المسلمين ، ونحو ذلك من المقاصد الص أو
ا الص أنوإذ ظهـر  . غار والجزية، ففيها شرعت المخالفـة  االله فيها دينه، وجعل على الكافرين 

2(»مان والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا الموافقة والمخالفة لهم تختلف باختلاف الز(.  
المسلمين مايز بين بترك مظاهر الت كذلك لا يرى العلماء بأساً« :ويقول يوسف القرضاوي

  .سبيل  بكلّ الإسلام إلىأثير فيهم ،ودعوم اس والتذلك للاختلاط بالن إلىوغيرهم عند الحاجة 
يرى فيه أن  -المسلمة كالأقليات الإسلاممثل من يعيش خارج دار  –فمن كان في مكان 

تمستمع الذي يعيش فيه كه بمظهر متميعليه ضرراً يجلب: ز عن غيره ، وبصورة مخالفة لجمهور ا 
عن يمـين   الأنظار إليهب مظهره هذا يصو نّأتكبر و أويكثر، ويفوت عليه مصالح تصغر  أو يقلّ

له  ه شخص من غير هذا اتمع، بل غريب عنه، ودخيل عليه، فهنا يحقعلى أن إليهوشمال ، وينظر 

                                                 
)1(

 .145فتاوى مصطفى الزرقا، مصطفى الزرقا ، ص 

)2(
 .419-418ص/1اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تيمية، ج 
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منه من المصـالح،   أعظمو لما ه في مجتمعه، تحقيقاً الذي جعله معزولاًوري يدع هذا المظهر الص أن
ا لغير المسلمين، وهذا مـن فقـه   وأ أقويا لذريعة المفاسد التي هي وسد خطر من ترك المخالفة

  . )1(» الأولوياتفي فقه  أيضاًالموازنات المطلوب من المسلم، وقد يدخل 
سلمين، بشـرط  قة لمصالح المالحاجة المحقّ أباحته إنماار، مايز بين المسلمين والكفّالت فإسقاط

  .سبة للمرأة ، وغيرها ين كالحجاب بالنالد أصولفيما هو من  الإسقاطلا يكون هذا  أن
ابعةالمسألة الر :تشريع أحكام الرخفيفات، للحاجةخص والت.  

ة، خفيف، سببه اعتبار المقاصد الحاجيخص، وتحت أصل التحكم يندرج تحت أصل الر كل
  :)2(خص، سبعةفين، وأسباب الريسير على المكلّالتوالتي جوهرها، رفع الحرج، و

- لالأو: السفر، ومن رخصه إذا بلغ مسافة القصر أو جاوزها، قصر الصباعيـة،  لاة الر
  .ومسح على الخفين أكثر من يوم وليلة، كما جاز له أن يفطر إن كان صائماً

، لمن عجز لاة قاعداًالماء، والصة في استعمال م عند المشقّيمالمرض، من رخصه الت :انيالثّ -
  .عن القيام، والفطر في رمضان

  .الإكراه :الثالثّ -
- ابعالر: من رخصه عدم المؤاخذة ،سيانالن.  
  .الجهل، فيما يعذر به :الخامس -
- ادسالس: العسر وعموم البلوى،كالصلاة مع النعنها، كـدم القـروح    جاسات المعفو

يـور  عسر زوالها، وذرق الطّ وارع، وأثر نجاسةدم الأجنبي، وطين الش والدمامل والبراغيث، وقليل
في المسجد والمطاف، وما إذا عم يصيب الحب رس من روث البقر وبولهفي الد.  

- ابعالس: النقص، وهو مناسبة بعض جوانب النقص في النة، منها عدم تكليف فس البشري
الصبينون، وعدم تكليف النساء ، واجال، كالجماعة والجمعة، والجهاد، بكثير مما يجب على الر

 ـهب والحرير، وكذلك عدم تكليف الأرقاء بكثير مموالجزية، ولبس الذّ ، ف بـه الأحـرار  ا كلّ
  .كتنصيف الحدود والعدد

                                                 
 .159دراسة في فقه مقاصد الشريعة ، يوسف القرضاوي ، ص )1(
عدنان محمد  ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية،.84والأشباه والنظائر، ابن نجيم، ص.162الأشباه والنظائر، السيوطي،ص )2(

م، 1997- هـ1418سنة،2:ومسائل من فقه الكتاب والسنة، عمر سليمان الأشقر، دار النفائس،ا لأردن،ط.60جمعة،ص
 .102محمود بن راشد، ص وتوجيه الساري للاختيارات الفقهية للشيخ الألباني،.177-170ص
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وأم1(خفيف، فسبعة كذلك، وهيا أنواع الت(:  
  .د بالعذرتخفيف إسقاط، كإسقاط الجمعة والحج والعمرة والجها: أولاً -
  .باعية، وغيرهالاة الرتخفيف تنقيص، كقصر الص: ثانياً -
 ـ تخفيف إبدال، كإبدال الوضوء والغسل بالتيم: ثالثاً - لاة بـالقعود،  م، والقيـام في الص

يام بالإطعاموالص.  
هر، والعشاء مع المغرب، لوات في الجمع، العصر مع الظّتخفيف تقديم، كتقديم الص: رابعاً -

  .كاة على الحول الزوتقديم
في الجمع، هر إلى العصر، وتأخير المغرب إلى العشاء تخفيف تأخير، كتأخير الظّ: خامساً -

يام في رمضان للمريض والمسافروتأخير أيام الص.  
ة، ة صلاة المستجمر، مع بقاء الأثر، وشرب الخمر للغصتخفيف ترخيص، كصح: سادساً -

  .كراهظ بكلمة الكفر عند الإوالتلفّ
  .لاة في حالة الخوفتخفيف تغيير، كتغيير نظام الص : سابعاً -

جل سلعته بأكثر من ثمنـها الحاضـر إلى أجـل    ة أن يبيع الرمشروعي :المسألة الخامسة
   .للحاجة ،معلوم

��m��D��C��B��A:لقد أجاز جمهور العلماء هذه المعاملة، مستدلين بقوله تعـالى 

J���I��H��G��F��EK��l )2( .  
فلم تشترط الآية أن تكون المداينة بسعر الوقت الحاضر، وفي ذلك يقول عبد العزيز ابـن  

 على ذلـك لأنّ  جارة في المداينة لا يستقيم إلاّأمر الت ة على هذا المعنى كثيرة ولأنّوالأدلّ« :)3(باز

                                                 
  والأشباه والنظائر، . 92والأشباه والنظائر، ابن نجيم،ص.13-7ص/2ابن عبد السلام، ج قواعد الأحكام في مصالح الأنام،  )1(

 .170السيوطي، ص    
 .282 الآيةسورة البقرة، )2(

  الشيخ العلاّمة عبد العزيز ابن باز، من علماء العصر بالمملكة العربية السعودية، له تآليف كثيرة، توفّي رحمه االله : هو  )3(
عبد العزيز بن : م، منهج الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز في القضايا الفقهية المستجدة، شافي السبيعي، تقديم1999سنة   

  .79-23هـ،ص1426،سنة1:ان، دار ابن الجوزي، جدة، المملكة العرية السعودية،طمحمد السدح
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التفـه خسـائر   يكلّ لاذلك  لعة إلى أجل بسعر الوقت الحاضر، لأنّاجر لا يمكنه غالباً أن يبيع الس
يسير، إذ ليس كل أحد يسـتطيع أن  بح والمشتري ينتفع بالإمهال والتالبائع ينتفع بالر كثيرة و لأنّ

 ـمن الحال، فلو منعت الزيشتري حاجته بالثّ تمع، والشريعة يادة في المداينة لنتج عن ذلك ضرر ا
الحاجة تـدعو إلى   و لأنّ...قليلهاالكاملة جاءت بتحصيل المصالح و تكميلها وتعطيل المفاسد وت

ع و لا بـالقرض،  برالمحتاج في الأغلب لا يجد من يساعده في قضاء حاجته بـالت  ذلك كثيراً، لأنّ
1(» حاجته إلى هذه المعاملة فحينئذ تشتد( .  

لة في رفـع  ة المتمثّفالحاجة هنا سبب في إباحة مثل هذه المعاملات، خدمةً للمقاصد الحاجي
  .سهيل لهم في معاشام وحياميسير والتاس، وفي التى النعل الحرج

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

                                                 
 .91-90ص بن باز وآخرون،االله  عبد بن عبد العزيز فقه وفتاوى البيوع، )1(
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  :ابعةالرة الأصوليالقاعدة : الخامس المطلب -
  .)1(حكم الشيء مع الحاجة يخالف حكمه مع عدم الحاجة

- بيان معنى القاعدة: لالفرع الأو:  
الفتاوىالأحكام و أنّ لا شك تتغير بتغيمر الز يـات  ان والمكان والأحوال والعوائـد والن

 ـه ليست كل الأحكام هي التي تتـأثّ سليم أن، مع الت)2(والأشخاص ر الأحـوال والأزمنـة   ر بتغي
صلحةما فقط الأحكام الاجتهادية التي مبناها القياس والموالأمكنة، وإن.  

والحقيقة أنّ« : رقاءقال مصطفى أحمد الز رعية التي يصالأحكام الشدق عليها أنل ها تتبد
بتبدل الأزمان مهما تغيرت باختلاف الزرعي فيها واحد، وهو إحقـاق من فإن المبدأ الش  الحـق 

ل الأحكام إلاّوجلب المصالح ودرء المفاسد، وليس تبد ل الوسائل والأساليب الموصلة إلى غاية بتبد
الشدارع، فإن تلك الوسائل والأساليب في الغالب لن تحدها الشة بل تركتها مطلقة، ريعة الإسلامي

  .)3(»قويم علاجاًوأنجح في الت نظيم نتاجاًزمان ما هو أصلح في الت لكي يختار منها في كلّ
ر الأحكام بوجودها أو عدمها فالحادثة تأخذ حكمـاً والحاجة مصلحة من المصالح التي تغي 

اجة، وهذه القاعدة شبيهة بالقاعـدة الـتي   عند وجود الحاجة، وتأخذ تقبضه عند غياب الح ناًمعي
  .)4(»ًأو عدما ته وجوداًعلّ معالحكم يدور «: يذكرها علماء الأصول في مبحث القياس

  . من قاعدة مبحث القياس التي تعرف بالشمول ة هنا الحاجة التي هي أخصوالعلّ
تفيد منها المحتـاج  ا والتي يسق مضمون القاعدة بالحاجة التي يكون حكمها مستمرولا يتعلّ

يمومة، وهي أحد أنواع الحاجـة  ق بالحاجة التي لا تعرف الاستمرار والدتتعلّ وغير المحتاج، ولكن
الحاجق بتقسيمات المقاصد معنا في المبحث المتعلّ كما مر5(ةي(.  

                                                 
  عبد السلام شاهين، دار الكتب : ،تحقيق، والقواعد النورانية60ص/34،وج 480ص/23بن تيمية، جامجموع الفتاوى،  )1(

  ، وفتح 138ص/3ج ،ابن العربي ،، و عارضة الأحوذي56ص م،1994-هـ 1414، سنة1:لعلمية، بيروت، طا  
  .808ص/1الباري، ابن حجر، ج  
  . 244وضوابط المصلحة، اليوطي، ص. 5ص/3جعلام الموقعين، ابن القيم، إ )2(
  . 912 -910ص/2جالمدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقاء،  )3(
  . 276أصول الفقه، محمد الخضري، ص. 352وكاني، ص الفحول، الشإرشاد  )4(
   .من هذا البحث 94الصفحة :نظرأ) 5(
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  :ة اعتبار القاعدةأدلّ: انيالفرع الثّ -
  .صوص الآتيةعلى اعتبار هذه القاعدة الن يدلّ
  :لليل الأودال

يومئذ قد ناهزت  اعلى حمار أتان وأن أقبلت راكباً «: قال -رضي االله عنه-عن ابن عباس
 ـ غير جدار، فمررت بين يدي إلى ي بمنىيصلّ - -الاحتلام ور سول االله  الصوأرسـلت   ف

الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر علي ذلك الن1( » - - بي(.  
اهد من الحديثالش:  

 -عنه لقوله  الفعل منهي أنّ ين، ولا شكالمصلّ مرروه كان بين يدي يظهر من الحديث أنّ
لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه مـن الإثـم، لكـان أن يقـف      «  -

ى إذا صـلّ  « - -على ذلك قولـه   ، ويدلّ)2(»بين يديه يمر من أن أربعين خيراً

اس فأراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فـإن أبـى   أحدكم إلى شيء ستره من الن

  .)3(»ما هو شيطانفإن فليقاتله
لحاجـة  ي لأجل اعلى جواز المرور بين يدي المصلّ يدلّ -رضي االله عنه–اس وفعل ابن عب

كالدف في الحالة الأولى، عن المكلّ الحكم عند عدم وجود الحاجة فيعفى لاة، ويختلفخول في الص
اس وفهمه عند قوله بن عبا ف في حالة عدم وجود الحاجة، وهذا ما يفهم من حديثويؤخذ المكلّ

  .)4(»يفلم ينكر عل «
  
  

                                                 
  وصحيح مسلم .250ص/1، ج76متى يصح سماع الصغير، رقم باب ،صحيح البخاري بشرح فتح الباري، كتاب العلم )1(

   .165ص/4، ج504بشرح النووي،كتاب الصلاة، باب سترة المصلّي، رقم   
  ، 510صحيح البخاري بشرح فتح الباري، كتاب الصلاة،أبواب سترة المصلّي،باب إثم المار بين يدي المصلي، رقم )2(

   .167ص/5، ج507رقم، وصحيح مسلم بشرح النووي،كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي. 847ص/1ج   
  ، 509ترة المصلّي،باب يرد المصلّي من مر بين يديه، رقمصحيح البخاري بشرح فتح الباري،كتاب الصلاة،أبواب س )3(

  .166ص/4، ج505وصحيح مسلم،كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، رقم. 243ص/1ج   
   .سبق تخريجه ) 4(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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انيالثّليل الد:  

ه فإن ن أمسك كلباًم - -ال رسول االله ق «: قال -رضي االله عنه– عن أبي هريرة

كلب غنم أو  إلاّ«: وعنه»  
	���� كلب حرث أو  إلاّ قيراطاًيوم من عمله  ينقص كلّ

  .)1(» أو ماشية كلب صيد إلاّ« : ، وعنه أيضاً»حرث أو صيد
اهد من الحديثالش:  

أمر النمبعد - - بي قتبخاذ الكلاب، كما أمر اتتراجع عن الأمـر   ل الأمر ثمّلها في أو
لأنها أمـ ،خاذها عند الحاجة إليها كحراسة الماشيةة من الأمم، وأباح ات  أو  ،يدأو المساعدة في الص

2(رع، وغيرها من الحاجات التي تعرض للإنسانحراسة الز(.  
رع يد والماشية وكذلك الزخاذ الكلاب للصيث إباحة اتفي هذا الحد «:يقول ابن عبد البر

دها زيالأنخاذها لغير ذلك إلاّة حافظ، وكراهة ات أنيد وغيرهاه يدخل في معنى الص، مـا ذكـر   م
اذهاخات ض كراهة لجلب المنافع ودفع المضار قياسا، فتمحـ خاذهاات   علغير حاجة، لما فيه من تروي
3(»لملائكة للبيت الذي هم فيهاس وامتناع دخول االن(.  

ا ادم حـائط بيتـه   لمّ -رحمه االله-القيروانيوينتظم في هذا الباب ما ذكر عن ابن أبي زيد 
لـو أدرك  « : ، فقالا يكره ذلكمالكً خذه للحراسة فقيل له إنّمن موطن ادامه وات ربط كلباً

خاذ الكلـب  ن على جواز اتوعلمه يدلاّ فعمله هذا مع فقهه ،)4(»ضارياً اًخذ أسدتلامالك زماننا 
   .للحاجة والمصلحة

                                                 
   بشرح النووي، مسلمصحيح و .8ص/5، ج2322رقم زراعة،الحرث والم ،كتاببشرح فتح الباري البخاري صحيح) 1(

   .181ص/10، ج1574،رقمالكلاب ،باب الأمر بقتلو المزارعة كتاب المساقاة    
  .  181ص/10جالنووي، ، مسلم صحيح شرح )2(
  مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري،    : تحقيقابن عبد البر، لمافي الموطّأ من المعاني والأسانيد،  التمهيد )3(
  . 220، 219ص / 14جم،1967-هـ 1387سنة) ط.د(ؤون الإسلامية، المملكة المغربية،وآخرين،وزارة الأوقاف والش 
)4( د البرنسي الفاسي، مة زروقالعلاّ، سالةشرح الردار الفكر، بيروت، لبنان،   أحمد بن محم)هـ 1402، سنة)ط.د-  

   .414ص/2ج م،1982   
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الثليل الثّالد:   

 -رسول االله  يا: سهلة بنت سهيل، فقالت تجاء« : قالت -رضي االله عنها–عن عائشة 
يه تحرمي أرضع « :، فقالجالمولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الر سالماً إنّ -

  .)1(»عليه
اهد من الحديثالش:  

ة يقول ابن تيمي»  وهذا الحديث أخذت به عائشة وغيرها من أزواج الـنأن  - - بي
، )2(»ضاعة مـن المجاعـة  الر« : قوله - -سول عائشة روت عن الر يأخذن به، مع أنّ

كان قبل  ما اني لم يحرم إلاّالفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية، فمتى كان المقصود الثّ ها رأتلكن
الفطام، وهذا هو رضاع عامة الناس وأمل فيجوز إذا احتيج إلى جعله ذا محرم، وقد يجـوز  ا الأو

  .)3(»هلا يجوز لغيرها، وهذا قول متوج للحاجة ما
وقد بيحديث سهلة ليس بمنسوخ  إنّ« : مرتبطة بالحاجة فقالهذه المسألة  م أنّن ابن القي

ولا مخصوص ولا عام في حق ز ما هو رخصة للحاجة لمن لا ينبغيكل واحد، وإنحرن دخوله م الت
احتجاا عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكـبير إذا أرضـعته    المرأة ويشقعلى 

غير، وهذا مسلك شيخ الإسلام ابـن  رضاع الص ر إلاّفلا يؤثّ داهاا من عر رضاعة، وأمللحاجة أثّ
رحمه االله–ة تيمي- والأحاديث النافية للرضاع في الكبير، إمـا مطلقة فتقي  ة د بحديث سهلة، أو عام

في الأحوال فتخصسخ ودعوىص هذه الحال من عمومها وهذا أولى من الن خصـيص بعينـه،   الت
  .)4(» رع وتشهد له واالله الموفقحاديث من الجانبين وقواعد الشوأقرب إلى العمل بجميع الأ

  

                                                 
  .26ص/10، ج1453الغ، رقمالب، كتاب الرضاع، باب رضاعة بشرح النووي مسلمصحيح  )1(
   مسلمصحيح و .65ص/9، ج5102رقمرضاع بعد الحولين،لا ،كتاب النكاح، باب من قال البخاري البخاريصحيح ) 2(

   .28ص/10، ج1455رضاع البالغ،رقمباب  ،كتاب الرضاع بشرح النووي،   
  . 60ص/34، ابن تيمية،ج  مجموع الفتاوى )3(
   .252ص/5باد، ابن القيم، جزاد المعاد في هدي خير الع )4(
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فقال. )1(نعانيوهذا الجمع استحسنه الص :» ه جمع بين الأحاديث حسن وإعمال لها من فإن
  .)2( »ت له الأحاديثغة ودلّتنسخ وإلغاء لما اعتبرته اللّغير مخالفة لظاهرها باختصاص ولا 

واقعة  رع تلاحق كلّأحكام الش أنّ حكام بوجود الحاجة، فلا شكر الأتأثّ فهذا يظهر تماماً
ر في هذا العصر بسـرعة فائقـة، وخضـوع    جه من أساليب الحياة التي تتغيما سيت تحدث، وكلّ

الأحكام لحاجات الن  ة اس يساعد على تطبيق الإسلام في كل الأقاليم وعلى كل أجنـاس البشـري
م تقد شريعتنا تلتقي مع كلّ دة، وهذا ما يزيد في إيماننا بأنّالمتعدقافات يساعد في سيطرته على الثّ

حضاري موعيحقّ حقيقيق مصلحة الفرد وا.  
  :لقاعدةة لالفقهي فروعالمن : الثّالثالفرع  -

  .ورية عند الحاجة، ومنعها عند عدم الحاجةجواز الت :المسألة الأولى
م الإأن يتكلّ: ورية عند الفقهاء هيالتفله ته ما في ظاهر هذا الكلامنسان بكلام تخالف ني ،

م فيظهـر  ة المتكلّظاهر هو المتبادر إلى ذهن المخاطب وله معنى آخر مرجوح لكن هو المراد في ني
  .خلاف ما يريد

الحكـم   وقد أجازه العلماء للحاجة والمصلحة، ونلحظ من تقييدهم للجواز بالحاجـة، أنّ 
، فحيثما كانت الحاجة داعية لذلك وجد الحكم، وحيثمـا انتفـت،   يدور مع وجودها وانعدامها

  .انتفى الحكم
للحاجة إذا احتاج الإنسان إليـه   ه لا ينبغي إلاّوهذا جائز، ولكن « :)3(يقول ابن عثيمين

لمصلحة، أو دفع مضرة فليوار، وأمإذا وارى وظهر الأمر  ها مع عدم الحاجة فلا ينبغي أن يواري لأن

                                                 
  بكحلان ، ثم انتقل مع  هـ1099محمد بن اسماعيل بن صلاح بن محمد القرشي الكحلاوي الأمير الصنعاني ولد سنة :هو )1(

  والده إلى صنعاء واخذ العلم عن علمائها، رحل إلى مكّة والمدينة ودرس على من فيهما من العلماء حتى برع في مختلف    
  .144ص/3مصطفى المراغي ، ج له مؤلفات عديدة منها سبل السلام ، وغيره ، الفتح المبين ، العلوم،    

   ومخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف،.335ص/3ج ،نعانيالصشرح بلوغ المرام من جمع أدلّة الأحكام،  لامسسبل ال  )2(
  والروضة الندية شرح الدرر البهية، .149م، ص1999-هـ 1420،سنة2:عبد الكريم النملة،  مكتبة الرشد، الرياض، ط   
   .88ص/2صديق بن حسن الفتوحي، ج   

أبو عبد االله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي، ولد في مدينة عنيزة إحدى مدن القصيم في رمضان : هو )3(
المفسر الفقيه عبد الرحمان بن ناصر السعدي ، وعبد : نهم هـ حفظ القرآن صغيراً واخذ العلم عن شيوخ الحجاز م1347

= أصول في التفسير ،: الرحمان بن علي بن عودان ، حتى أصبح من علماء الأمة الكبار وفقهائها، له مؤلفات عديدة منها 
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به، لكـن إذا دعـت    نه المخاطب نسب هذا المواري إلى الكذب وأساء الظّما يظن على خلاف
  .الحاجة فلا بأس
لو أنّ: ورية المفيدة التي يحتاج إليها الإنسانومن الت اس بغـير  شخصاً ظالماً يأخذ أموال الن

الم فيأخذهلع عليه هذا الظّوأودع إنسان عندك مالاً قال هذا مالي عندك وديعة أخشى أن يطّ حق.  
  .عندي شيء واالله ما :الم إليك وسألك هل عندك مال فلان؟ فقلتفجاء الظّ

الذي، أي)ما( وأنت تنوي بـ المعنى ما عندي له شيء، هذا نفي، وأنّ أنّ المخاطب يظن :
ورية المباحة، بـل المطلوبـة، إذا   ، هذا من التمنفياً الذي عندي شيء، فيكون هذا الكلام مثبتاً لا

  .)1(» إليهاالحاجة  دعت
  .خار عند عدم الحاجة، ومنعه عند وجود الحاجةجواز الاد :انيةالمسألة الثّ

الاحتكار، معياره الحاجة، فإذا وجدت، بأن احتاج الن  خـاره  اس هذا المنتـوج المـراد اد
واحتكاره، فإنه يمنع، أما إذا لم تكن حاجة النـاس ماس  ذه جـائز  ة لهذا المنتوج، فيكون والحالة ه

  .لاحرج فيه
ـ الحاجة هي علّ« :رينييقول فتحي الد  روف ة تحريم الاحتكار، فليس كل ظرف مـن الظّ

ـيكون فيه حبس الأشياء احتكاراً، وإن  رر، ما يكون الاحتكار في ظرف الحاجة الذي يقع فيه الض
ة، بل قـد  الملكي ف في حقه تصرخار احتباساً مباحاً، لأنرف كان الادفإذا لم يوجد مثل هذا الظّ

  . )2(» يكون واجباً إذا كان اختزاناً احتياطياً
  . جل عند الحاجة، وعدم جوازها إذا انعدمت الحاجةجواز إمامة المرأة بالر:الثةالمسألة الثّ

جل جائزة عند الحاجة، مثل أن تكون المرأة قارإمامة المرأة بالرجـال  ئةً، ولا يوجد في الر
رها قارئين، مع تأخا للحاجة، أم ا مـع عـدم   عنهم، أي أن تكون خلفهم، وإن كانوا مأمومين

3(ر من الجواز إلى المنعالحاجة، فإن الحكم يتغي(.  

                                                                                                                                                         

اب رياض الصالحين هـ ، من مقدمة شرحه لكت1421شرح العقيدة الواسطية ، اشتغل بالتدريس حتى مات رحمه االله عام =
  .6- 5م،ص2002-هـ1423،سنة1:من كلام سيد المرسلين، دار العقيدة، الإسكندرية، مصر، ط

)1(
 .133شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ، محمد بن صالح بن عثيمين ، ص 

)2(
 .448ص/1بحوث فقهية وأصولية مقارنة ، محمد فتحي الدريني ، ج 

 .248ص/23ابن تيمية ، ج وى ،مجموع الفتا )3(
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  .رت في الحكم، حال وجودها، وحال انعدامهافالحاجة أثّ
حاجة خروج المعتكف من المسجد جائز للحاجة، ومبطل للعبادة إذا كان لغير :ابعةالمسألة الر.  
ليل على ذلك ذلك ،والد إلىكانت الحاجة داعية  إذايخرج من معتكفه  أنز للمعتكف يجو

ليدخل علي رأسـه و هـو في    - -إن كان رسول االله  « : -رضي االله عنها –قول عائشة 
1(»كان معتكفاً إذالحاجة  إلاّله، وكان لا يدخل البيت المسجد فأرج(.  

ت للمعتكف حاجة، مثل حاجة الغائط والبول، إذ لا يمكن فعلـه في المسـجد،   فإذا كان 
ه إذا لم يكن له من يأتيه به، فله الخروج لأجل ذلك، كما أن المأكول والمشروب، إلىالحاجة  وأيضاً

  . )2(إذا بغته القيء يخرج من المسجد ليقيء خارجه
الحديث دليل على أنه لا يخـرج   في « : -وهو يشرح الحديث المذكور  –نعاني يقول الص

ظافة، ه يشرع للمعتكف النوفيه أن. يضر المعتكف من المسجد بكل بدنه، وأن خروج بعض بدنه لا
ة بالإنسان يجوز فعلها وهو في العمل اليسير من الأفعال الخاص والغسل، والحلق، والتزين، وعلى أنّ

3(»جل لزوجتهالمسجد، وعلى جواز استخدام الر(.  
  . )4(ه إذا خرج لغير مثل تلك الحاجات فسد اعتكافهذلك على أن يدلّو

  .تتريههم عنها  أوكاة لبني هاشم ، الحاجة سبب في إعطاء الز: المسألة الخامسة
تمرة من  –رضي االله عنهما -)5(أخذ الحسين بن علي:قال -االله عنهرضي  -هريرة أبيعن 

أمـا  : ، ليطرحها، ثم قـال  كخ، خك « :- -الله دقة فجعلها في فيه ، فقال رسول اتمر الص

  .)6(»دقات لا نأكل الص أناشعرت 
                                                 

 .28سبق تخريجه، ص )1(
)2(

 320فقه السنة ، السيد سابق ، ص  

)3(
 .279ص/3سبل السلام شرح بلوغ المرام، الصنعاني ، ج  

)4(
 .320المصدر السابق ، و فقه السنة ، السيد سابق ، ص  

)5(
هـ، 4ولد في شعبان-  -بو عبد االله سبط رسول االلهبن عبد المطّلب بن هاشم، أ الحسين بن علي بن أبي طالب :هو 

 .335-332ص/1هـ، الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر،ج61وقتل يوم عاشوراء سنة

)6(
، 1491، رقم- -ما يذكر في الصدقة للنبي : صحيح البخاري بشرح فتح الباري ، كتاب الزكاة ، باب  
  وآله وهم بنو  - -تحريم الزكاة على رسول االله : وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الزكاة ، باب. 508ص/3ج

 .142ص/7، ج1069هاشم وبنو المطلب دون غيرهم، رقم    
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  .)1(العلماء إليهعلى ما ذهب  - -الزكاة لا تحل لآل محمد  أنّعلى  فهذا الحديث يدلّ
افعي وبعض الش الإمام إليهبنو هاشم ، وبنو المطلب ، على ما ذهب  هم - -وآل محمد 

2(حنيفة وأبومالك  الإمام إليهة ، وبنو هاشم خاصة على ما ذهب المالكي(.  
  . )3(»المفروضةلا خلاف أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة « :ولهذا قال ابن قدامة

ومع هذا النبني هاشـم مـن    إعطاء أباحوالعلماء قد ا أنّ إلاّ،  الأحاديثريح في هي الص
بسبب جـور الحكـام ، وذلـك للحاجـة     كان غير منتظم  أوكوات ، إذا خلا بيت المال ، الز
يأخذوا حقهم من بيت مال المسلمين وهو خمس الخمس ؛  أنهاشم  بنيالأصل في  نّالمصلحة، لأو

زكاة لأجل رفع الحرج والضيق ، وكانوا فقراء ، أخذوا من ال الأسبابفإذا حرموا منه لسبب من 
  .)4(عنهم

سلطام ، ونظمت بيـوت   إليهمدينهم ، وعاد  إلىرجوع المسلمين ومع هذا، فلو فرض 
أموالهم ، واخذ كل ذي حق حقه ، ووجد الهاشميون في بيت المال ما يكفيهم عن الزكاة ، لرجع 

  .)5(وعزته الإسلامقوة  بانإعمومه كما كان يعمل به  إلىالمنع ، ورجع الحديث  إلىايزون 
  .حكم الشيء مع وجود الحاجة يخالف حكمه مع عدمها  أنّفهذا واضح في 

 إذاوعلى العموم فإن كل مسألة أجازا الحاجة على سبيل الترخص و التخفيف ، بحيـث  
وجدت الحاجة ، استثني حكمها من الأصل الكلي ، تصلح أن تكون مثالا لهذه القاعـدة ، لأن  

  .من الأصل  ااجة يؤثر في صحة استثنائهعدم الح
  
  
  

                                                 
)1(

  وفتح الباري ، ابن . 24ص/2ابن الهمام ،  ر ،جوشرح فتح القدي. 250-249ص/1الشرح الصغير ، أحمد الدردير ، ج  
 . 144-143ص/7وشرح صحيح مسلم، النووي ، ج. 510-509ص/3حجر، ج     

)2(
  الدردير ،  والشرح الصغير،. 508ص/3ابن حجر ،  ج وفتح الباري،.144ص/7شرح صحيح مسلم، النووي، ج  
 ..250ص/1ج    

)3(
 .117-110ص/4المغني، ابن قدامة، ج 

)4(
 .228-227ص/6اموع شرح المهذب، النووي ، ج  

 .370تعليل الأحكام ، مصطفى شلبي ، ص  )5(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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  :الخاتمــــة                                 
 المتوصـل إليهـا،   النتائجوفي اية هذا البحث يحسن بنا أن نسجل بعض        

  :التي نراها جديرة بالتنبيه التوصياتبعض و

  :إنّ مما يمكن استخلاصه من هذا البحث ما يلي :النتائــج :أولاً
، ومعناها مرتبة من مراتب المقاصد العامة للشريعة الإسلاميةإنّ المقاصد الحاجية هي  -1  

مراعاة ما يحتاج إليه الناس في حيام؛ بحيث إذا منعوا منه وقعوا في حرج وعسر، وضـيق  
يعم الناس جميعا، وقد يكون خاصاً بمجموعـة   افي العيش، وقد يكون هذا الاحتياج عام

  .ئلأفراد قلا أو معينة أو فئة خاصة،
أنّ المقاصد الحاجية أنواع وأقسام؛ فتنقسم باعتبارات متعددة، كاعتبـار مصـالح    -2  

الأصل والتبع، وكلّ ذلك  الدارين، واعتبار العموم والخصوص، واعتبار قوة التأثير، واعتبار
  .معتبر عند الأصوليين

، إلاّ أنّ هناك فرقاً دقيقاً أنّ العلماء كثيراً ما يعبرون بالحاجة على الضرورة والعكس -3 
بينهما وهو أنّ الضرورة حكمها استثنائي، مرحلي، مؤقّت، أما الحاجة فإنّ الغالب فيها أن 

  .دائم عتكون مستمرة، فهي تشري
تعليل الأحكام ا؛ أمر شائع بين الفقهاء، فقد دلّـت  أنّ العمل بالمقاصد الحاجية، و -4

  .والسنة، ومن عمل الصحابة، ومن فتاوى العلماءعلى ذلك الأدلّة من الكتاب 
أنّ الإفتاء على وفق ما تقتضيه الحاجة؛ دركه صعب، يحتاج إلى عقل راجح، وعلـم   -5

  .واسع، ونية صادقة، في تحقيق مناط الأحكام المعلّلة بالحاجة
لات، وفي ، في العبـادات، وفي المعـام  أنّ المقاصد الحاجية معتبرة في كلّ أبواب الفقه -6

  .الأحوال الشخصية، وفي الجنايات، وفي السياسة الشرعية
أنّ في تقعيد القواعد الفقهية والأصولية، لاحظ العلماء قاعدة الحاجات، وجعلوا صيغ  -7

  .هذه القواعد متناسقة مع ما تمليه الحاجة المعتبرة شرعاً
أنّ المسائل الفقهية المعلّلة بالحاجة لا يمكن حصرها واستقصاؤها لكثرـا، ولـذلك    -8

  .تحت قواعد فقهية وأصولية جعلناها
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  :التوصيات :ثانيا      
  :في ختام هذا البحث فهو أما ما يمكن أن يوصى به

لأجل إثرائهـا  أن يقبل الباحثون المتخصصون على دراسة هذه المرتبة من المقاصد  -1   
لم اليوم يعيش تقلّبات في شتى اـالات بـين الفينـة    اوالاعتناء ا أكثر، خاصة وأنّ الع

والأخرى؛ والتي تستدعي إصدار أحكام شرعية متوافقة مع حاجات النـاس ومقاصـد   
  .الشريعة

الأدلّة الشرعية التركيز في الدراسات الخاصة ذه المرتبة على علاقة المقاصد الحاجية ب -2  
الأخرى، التي لم نتناولها في هذا البحث، أو التي وردت فيه لكن بصورة مقتضبة اقتضـتها  
طبيعة الدراسة، وذلك لإبراز أنّ الحاجات قاعدة اجتهادية، وهي مما يجب التنبه إليـه في  

  .فتاءعمليتي الاجتهاد والإ
نية على المقاصد الحاجية، وذلك من بطون التنقيب عن قواعد أصولية وفقهية أخرى مب -3

الكتب والمدونات الفقهية، في تراث المذاهب الإسلامية، إذ الغالب من هذه القواعد يكون 
تدقيق وبحث عميق، إذ يمكـن أن   إلىمندرجاً في كلام أهل العلم وفتاويهم، بحيث تحتاج 

  .تكون رسالة أكاديمية بحالها
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            ::::ةةةةــــــــــــــــــــــــارس العلميارس العلميارس العلميارس العلميالفهـــالفهـــالفهـــالفهـــ    ----
  
  

  

 .فهرس الآيات القرآنية -1

  

 .فهرس الأحاديث النبوية -2

 
 .الواردة عن الصحابة فهرس الآثار -3

 
 .فهرس الأعلام المترجم لهم -4

 
 .فهرس المصادر والمراجع -5

 
 .فهرس الموضوعات -6
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  .ةـات القرآنيـفهرس الآي                       

  الصفحة    رقمها       السورة                الآيــــــــة   
1-� "كميا أياس اعبدوا رب50البقرة                       21         "....ها الذين الن                                   
  234البقرة                       29..."          هو الذي خلق لكم ما في الأرض"-2
     222البقرة                         43..."              كاةلاة و آتو الزوا الصوأقيم"-3
   181البقرة                        127..."                وإذ يرفع إبراهيم القواعد"-4
  38البقرة                       143.."                وما كان االله ليضيع إيمانكم"-5
   222البقرة                       148..."                  لّ وجهة هو موليهاولك"-6
7-"اس كلوايا أي234البقرة                       168                ..."        ها الن   
  35البقرة                       151..."                            لعلكم تعقلون"-8
   40البقرة                        178..."                   له من أخيه فمن عفي"-9
  34البقرة                        179..."               ولكم في القصاص خياة"-10
  158البقرة                        180..."                كتب عليكم إذا حضر"-11
  116البقرة                         185                  ..."  يريد االله بكم اليسر"-12
  216، 213    البقرة            220..."           واالله يعلم المفسد من المصلح"-13
  148     البقرة                    233    ..."                 والوالدات يرضعن"-14
  52البقرة                         237      ..."          قتموهن من قبلوإن طلّ"-15
  100، 35       البقرة            275          ..."   االله البيع وحرم الربا وأحلّ"-16

                                                                                           203 ،236  

    242     البقرة                     282.."         داينتمأيها الذين آمنوا إذا ت يا"-17
     64آل عمران                     110..."              كنتم خير أمة أخرجت"-18
  215النساء                           2..."                    وآتوا اليتامى أموالهم"-19
20-"214النساء                           5.."             .فهاء أموالكمو لا تؤتوا الس  
21-"215النساء                          6..."    كاحو ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا الن  
  116النساء                          28..."              يريد االله أن يخفف عنكم"-22
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23-"103  النساء                        59..."         اللهها الذين آمنوا أطيعوا ايا أي          
24-"102  النساء                      105..."          ا أنزلنا إليك الكتاب بالحقإن          
25-"217، 203المائدة                  01..."       ها الذين آمنوا أوفوا بالعقوديا أي  
  204المائدة                          02..."             والتقوى البروتعاونوا على "-26
  49المائدة                           32..."                    من أجل ذلك كتبنا"-27
28-"والس50، 35المائدة                   38..."     ارقة فاقطعوا أيديهماارق والس   

                                                                                      147   
  34المائدة                           45..."                      وكتبنا عليهم فيها"-29
30-" 158المائدة                        106.."       ها الذين آمنوا شهادة بينكميا أي  
31-"الذين يدعون من دونوا ولا تسب  

       173الأنعام                         108..."         بغير علم وا االله عدواًاالله فيسب                      
  140الأنعام                         109..."            وأقسموا باالله جهد أيمام"-32
  92الأنعام                           119    ..."             ما اضطررتم إليه إلاّ" -33
34-"ولا تقتلوا الن63الأنعام                           151..."       م االلهفس التي حر  
  102الأنعام                          153..."           هذا صراطي مستقيماً وأنّ"-35
  38، 37الأعراف                   31 ..."             يا بني آدم خذوا زينتكم"-36
  165الأعراف                          46..."               وعلى الأعراف رجال"-37
  57                   الأعراف      107..."                  يأمرهم بالمعروف "-38
  165              الأعراف          199..."             خذ العفو وأمر بالعرف"-39
40-" 222الأنفال                          20..."        ها الذين آمنوا أطيعوا االلهيا أي  
  222بة                    التو        41..."        انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا"-41
42-"يا أي13              يونس               57..."     اس قد جاءتكم موعظةها الن  
        27، 26، 25يوسف                68..."   ا دخلوا من حيث أمرهم أبوهمولمّ"-43
  118يوسف                           72..."              قالوا نفقد صواع الملك"-44
45-"7   النحل                             09..."              بيلوعلى االله قصد الس  
  181النحل                            26..."         فأتى االله بنيام من القواعد"-46
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  101النحل                               36..."   ة رسولاًأم ولقد بعثنا في كلّ"-47
  13النحل                                  90..."             االله يأمر بالعدل إنّ"-48
  117  الكهف                           77..."  فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية"-49
50-"أم215الكهف                            79/80..."  فينة فكانت لمساكينا الس  
51-"72الأنبياء                               22..."   ا يفعل وهم يسألونلا يسأل عم  
  13الأنبياء                               107..."   إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك"-52
53-"116الحج                                 78..."        ين ما جعل عليكم في الد  
54-"197النور                               30..." وا من أبصارهمقل للمؤمنين يغض  
55-"173، 37النور                        31..." ما ظهر منها إلاّ ولا يبدين زينتهن  
56-" 174النور                                58..."    ها الذين آمنوا ليستأذنكميا أي  
  116النور                                 61..."         ليس على الأعمى حرج"-57
58-"أم27النمل                                 62"      ...إذا دعاه ن يجيب المضطر  
  117،159القصص                      26..."   قالت إحداهما يا أبت استأجره"-59
  13العنكبوت                              45..."  أتل ما أوحي إليك من الكتاب"-60
  6                            لقمان        19..."                واقصد في مشيك"-61
  192      الأحزاب                      4/5..."     وما جعل أدعياكم أبناءكم"-62
  155الزمر                                 18..."   الذين يستمعون القول فيتبعون"-63
  155            الزمر                     55..."    واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم"-64
  ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها"-65

  26، 25  غافر                             80........."    حاجة في صدوركم       
66-"53الزخرف                                 33..."     اس أمةولولا أن يكون الن  
67-" 221محمد                                   33..."  ها الذين آمنوا لا تبطلوايا أي  
  49القمر                                     05..."    حكمة بالغة فما تغن النذر"-68
  83القمر                                     17..."     كرولقد يسرنا القرآن للذّ"-69
  118الحشر                                   05.........."     ما قطعتم من لينة"-70
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  ما أفاء االله على رسوله من "-71
  49الحشر                                        07................"  أهل القرى       
  27، 25الحشر                               09..."  ار والإيمانالد اتبوؤووالذين "-72
  35الحشر                                       21........"  ....لعلهم يتفكرون"-73
   لا ينهاكم االله عن الذين لم"-74

  63الممتحنة                                     8/9........."  يقاتلوكم في الدين      
75-" ها الذين آمنوا إذا نودييا أي  

     لاة من يوم الجمعةإلى الص  
  55الجمعة                                          09........"  لى ذكر االلهفاسعوا إ    
  ومن يتق االله يجعل له "-76

  53الطلاق                                           02................"  مخرجاً        
77-"من حيث سكنتم أسكنوهن  

  159، 117الطلاق                                06.............." من وجدكم      
  165المرسلات                                     01........." والمرسلات عرفاً"-78
  أفلا ينظرون إلى الإبل"-79

  35الغاشية                                          17..........."  كيف خلقت       
80-"83القارعة                                         08  ..."ت موازينها من خفّوأم  
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  .ةــبويالن ثاديـفهرس الأح                 

  طــــــرف الحديث                                           الصفحة
  161...."       ...............................ذا نسي أحدكم فأكل وشربإ"-1
  245................................."        إذا صلى أحدكم إلى شيء ستره"-2
  120........................................"       أصيب أنفي يوم الكلاب"-3
  247............................................"        أرضعيه تحرمي عليه"-4
  51...................................................."        .أعتق رقبة"-5
  188............................................."       أفلا انتفعتم بجلدها"-6
  245....................................."       أقبلت راكباً على حمار أتان"-7

  51..........................."       صلى م فسها فسجد - -أن النبي"-8

  63................................"      رأى امرأة مقتولة - -أن النبي"-9

  126، 121............." رخص لعبد الرحمان بن عوف والزبير- -أن النبي"-10

  208..................."      كان إذا أراد أن يخرج في سفر- -أن النبي"-11

  212....................."      أعطاه ديناراً ليشتري به شاة- -أن النبي"-12

  223..................................."      انكسر- -أن قدح النبي"-13

  235........................."       جمع بين الظهر والعصر- -أن النبي"-14

  237....................."      كان يكره النوم فبل العشاء- -أن النبي "-15

  250، 28...................."    ليدخل علي رأسه- -إن كان رسول االله"-16
  227      ................................."انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ"-17
  214......................................."      إن االله يرضى لكم ثلاثاً"-18
  205............................................."     إن االله هو المسعر"-19
  210، 199.............................." إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام"-20
  194..................................."       إن كنت لابد فاعلاً فواحدة"-21
  187.................................."       .......إا لمشية يبغضها االله"-22
  103..................................."        إن االله لا يترع العلم انتزاعاً"-23
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  49............................"         إنما جعل الإستئذان من أجل البصر"-24
  37.............."         .................إنما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق"-25
  36....................................."         إنّ االله جميل يحب الجمال"-26
27-"طب إذا جف52......................................"         أينقص الر  
  119......................"        .............إياكم والجلوس في الطّرقات"-28
  159.................................."        ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة"-29
  13..........................................."        خذها من أغنيائهم"-30
  247.........................................."        الرضاعة من ااعة"-31
  29.........................."         أن لايعود مريضاً السنة على المعتكف"-32
  39......................................."        شر الكسب مهر البغي"-33
  38........................................."        الطّهور شطر الإيمان"-34

  207............."         بشطر ما يخرج من الأرضخيبر - -عامل النبي"-35
  217..........................."        العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه"-36

  238، 153........................"   ...زكاة الفطر- -فرض رسول االله"-37
  6..............................."        ...............القصد القصد"-38

  6..........................."        - -كنت أصلي مع رسول االله"-39
  38......................................"        كلوا واشربوا وتصدقوا"-40
  141............."       ................كيف تقضي إذا عرض لك قضاء"-41
  210...................................................."        كلوها"-42
  250........................................"       كخ، كخ، ليطرحها"-43

44-"بي238...."       ..............................إذا ارتحل- -كان الن  

  236................."       يجمع بين صلاة الظهر - -كان رسول االله"-45
  37....................................."       لا تقبل صلاة بغير طهور"-46
  50       ....................................."لا تقربوه طيباً فإنه يبعث"-47
  52....................................."       لا تبيعوا الذّهب بالذّهب"-48
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  62...................................."      لا يقبل االله صلاة أحدكم"-49

50-"بيص في شيء من الكذب- -لم أسمع الن122..............."       يرخ  
  122..........................."       لم يكذب إبراهيم إلاّ ثلاث كذبات"-51
  122........................................."       لا هجرة بعد الفتح"-52
  162........................................"       لا تبع ما ليس عندك"-53
  195..............................."       ..لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه"-54
  245......................."       لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه"-55
  27......................................"      من أراد الحج فليتعجل"-56
  186، 123 ................................."   من أسلف في شيء فليسلف"-57
  123............................................."     مطل الغني ظلم"-58
  124................................."     ما بعث االله نبيا إلاّ رعى الغنم"-59
  158...................................."     ما حق امرء مسلم له شيء"-60
  174................................."     لرجل والديهمن الكبائر شتم ا"-61
  204....................................."     من نفّس عن مؤمن كربة"-62
  246..........................."     من أمسك كلباً فإنه ينقص من أجره"-63
  28........"      ...........................المسلم أخو المسلم لا يظلمه"-64

  39......................"      عن بيع حاضر لباد- -ى رسول االله"-65

  224، 120...................."  عن الظّروف فشكت- -ى رسول االله"-66

  147......................"      عن عسب الفحل- -ى رسول االله "-67

  191........................."      عن بيع الحصاة- -ى رسول االله "-68
  211........................."      وقال الثّالث اللهم إني استأجرت أجيراً"-69
  28.................................."     منفّرين يا أيها الناس إنّ منكم"-70
  83..........................................."      يسروا ولا تعسروا"-71
  120................................"     يعمد أحدكم إلى جمرة فيجعلها"-72
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   .ةـالواردة عن الصحاب ارـالآث                      

  طـــــرف الأثر                                            الصفحة
  235  .                                ابن عباس..........."  أراد ألاّ يحرج أمته"-1
  125.                               زيد ابن ثابت............"  أرسل إليّ أبوبكر"-2
  205                       .أبو موسى الأشعري......."  ملواإنّ الأشعريين إذا أر"-3
  6.                          عائشة بنت أبي بكر......"  فكان رجل من المشركين"-4
  144.                            السائب بن يزيد........"  كان النداء يوم الجمعة"-5
  68.                       عائشة بنت أبي بكر....."   الرحمان يضرب كان عبد"-6
  38.                               ابن عباس...."   كل ما شئت والبس ما شئت"-7
  148.                        عمر بن الخطّاب............."  لا أقطع في عام سنة"-8

  197.                     عائشة بنت أبي بكر...."  - - لمّا أرادوا غسل النبي"-9
  126.                       علي بن أبي طالب.........." لا يصلح الناس إلاّ ذاك"-10
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  .فهرس الأعلام المترجم لهم                           

  الصفحة                            العلـــــــــم                 
  8.                                                            سيف الدين الآمدي -1
  196.                                                       الألباني محمد ناصر الدين -2
   70                               .        ابن أمير الحاج محمد بن محمد بن حسين -3
  5.                                                      عبد االله المقدسي ابن بري -4
  242.                                                   ابن باز عبد االله بن عبد العزيز -5
  79                                     .   تقي الدين أحمد بن عبد الحليمابن تيمية  -6
  7.                                                       ابن جني عثمان أبو الفتح -7
  7.                                                         ابن جرير محمد بن يزيد -8
  131                                 .               علي بن أحمد بن سعيدابن حزم  -9
  210.                                            أحمد بن علي العسقلاني ابن حجر -10
  198                           .                   محمد بن أحمد القرطبيرشد ابن  -11
  248                            .                        ابن عثيمين محمد بن صالح -12
  27.                                            عبد االله بن عبد المطّلب ابن عباس -13
  191.                                         ابن عبد البر يوسف بن عمر النمري -14
  9                         .                             ابن عاشور محمد الطّاهر -15
  121.                                          محمد بن عبد االله المعافريالعربي  ابن -16
  15.                                           أبو الحسن أحمد بن زكرياابن فارس  -17
  31                           .                              موفّق الدينابن قدامة  -18
  45.                                        ابن القيم شمس الدين محمد بن أبي بكر -19
  211.                                          أحمد بن الحارث الزهريالقاسم ابن  -20
  6                         .                            إسماعيل بن عمرابن كثير  -21
  70.                                            محمد بن محمد بن حسينابن الهمام  -22
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  195.                                                           أبو أيوب الأنصاري -23
  237                        .                                     أبو برزة الأسلمي -24
    110  .                                                أبو حنيفة النعمان بن ثابت -25
  109   .                                                  زهرة محمد بن أحمدأبو  -26
  13                                                      .زيد القيرواني عبد االلهأبو  -27
  28   .                                                           أبو سعيد الخدري -28
   204   .                                                       أبو موسى الأشعري -29
  39                         .                      أبو هريرة عبد الرحمان بن صخر -30
     111                                                  إبراهيميعقوب بن  أبو يوسف -31
  122  .                                                         أم كلثوم بنت عقبة -32
    121                        .                                         أنس بن مالك -33
  128  .                                                                بلتاجي محمد -34
  109.                                           سليمان بن سعيد الباجي أبو الوليد -35
   131                             .                 الباقلاّني أبو بكر محمد بن الطّيب-36
    211  .                                           محمد إسماعيل بن المغيرةالبخاري  -37
   44 .                                                            البغا مصطفى ديب -38
   103                              .                  البوطي محمد بن سعيد رمضان -39
  44  .                                                    البيضاوي عبد االله بن عمر -40
  182.                                                     التفتازاني مسعود بن عمر -41
  119                                  .                            جابر بن عبد االله -42
      640 .                                                                جابر بن سمرة -43
  الجرجاني  -44
  64  .                                                            جمال الد ين عطية -45
   8    .                                   بد االله بن يوسـف الجويني عبد الملك بن ع -46
   45 .                                                                   حاتم الطّائي -47
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  73.                                                                 حمادي العبيدي -48
  250  .                                                بي طالبالحسن بن علي بن أ -49
  64  .                                                               الحسني إسماعيل -50
  232.                                                الحطّاب محمد بن محمد المكّي -51
  12.                                                             نالخادمي نور الدي -52
  91.                                                                 الخضري محمد -53
  71.                                                             الدريني محمد فتحي -54
  235.                                       بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي أحمد -55
   31.                                              الرازي فخر الدين محمد بن عمر -56
  226.                                                                     رشيد رضا -57
58- وكي محم183.                                                                 دالر  
  10.                                                                 الريسوني أحمد -59
  125.                                                     زيد بن ثابت بن الضحاك -60
  185.                                                               ن العوامالزبير ب -61
  11.                                                                  الزحيلي وهبة -62
  80.                                                        الزرفا مصطفى بن أحمد -63
64- ادرالز ين بن95.                                                  ركشي بدر الد  
    232.                                              سيدي خليل ضياء الدين المالكي -65
  144.                                                               السائب بن يزيد -66
  17.                                                  السبكي علي بن عبد الكافي -67
  203.                                                السعدي عبد الرحمان بن ناصر -68
  148.                                    السرخسي محمد بن أحمد أبو بكر القاضي -69
  106.                                                         طي جلال الدينالسيو -70
  33.                                                         الشنقيطي محمد الأمين -71
  213.                                                      الشيباني محمد بن الحسن -72
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  248.                                                    صنعاني محمد بن إسماعيلال -73
   42.                                                       الطّوفي نجم الدين الحنبلي -74
  28 .                                                           عائشة بنت أبي بكر -75
  185 .                                                       عبد الرحمان بن عوف -76
  144    .                                                          عثمان بن عفّان -77
  120    .                                                          عرفجة بن سعد -78
  127   .                                                        علي بن أبي طالب -79
  10     .                                                             علاّل الفاسي -80
  28     .                                                         عمر ابن الخطّاب -81
  51     .                                                        ران بن حصينعم -82
  10     .                                                       العالم يوسف حامد -83
  8       .                                       العز بن عبد السلام بن أبي القاسم -84
  8      .                                              لي زين الدين أبو حامدالغزا -85
  206  .                                                        فركوس محمد علي -86
  123                                                           . عبد اللّطيفالفرفور -87
  182   .                                           مي أحمد بن محمد بن عليالفيو -88
  11     .                                                        القرضاوي يوسف -89
  109  .                                                   مالك بن أنس الأصبحي -90
   188  .                                               رث بن حزناميمونة بنت الح -91
  38   .                                النووي محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف -92
                        11       .                                                       اليوبي محمد سعد -93
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  .فهرس المصادر والمراجع                            
        ....ريمريمريمريمــــرآن الكرآن الكرآن الكرآن الكــــالقالقالقالق    -                                        

مصطفى سعيد الخن، دار الكلم الطّيب، -تاريخه وتطوره-أبحاث حول أصول الفقه -1
  .م2000-هـ 1420، سنة1:دمشق، سوريا،ط

الدين عبد الوهاب  ، علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاجالإاج في شرح المنهاج -2
  .م1995-هـ1416بن علي السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان، سنة

، مصطفى ديب البغا، دار القلم، دمشق، أثر الأدلّة المختلف فيها في الفقه الإسلامي -3
  .م1999-هـ 1420، سنة3:سوريا، ط

، دار القلم، جتهاد المعاصرالاجتهاد في الشريعة الإسلامية مع نظرات تحليلية في الا -4
  .م1989-هـ 1410، سنة2:الكويت، ط

، 3:، نادية شريف العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت،لبنان، طالاجتهاد في الإسلام -5
  .م1985-هـ 1405سنة

، عبد السـلام السـليماني، وزارة   في الفقه الإسلامي ضوابطه ومستقبله الاجتهاد -6
  .م1996-هـ 1417،سنة)ط.د(الأوقاف المملكة المغربية،

نجم الدين الزنكي، دار الكتـب   ،-دراسة أصولية مقارنة-الاجتهاد في مورد النص -7
  .م2006-هـ 1427، 1:العلمية، بيروت، لبنان، ط

عبد ايد التركـي،  : ، تحقيق، أبو الوليد الباجيإحكام الفصول في أحكام الفصول -8
  .م1986-هـ 1407، سنة1:ان، طدار الغرب الإسلامي، بيروت، لبن

محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت،لبنـان،   أحكام الجنائز وبدعها،-9
  .م1986-هـ1409، سنة4:ط

 لبنـان،  بـيروت،  دار الكتاب العربي، ،أبو بكر بن علي الجصاص،أحكام القرآن-10
  )ت.ط.د(

بد الرزاق المهدي،دار الكتاب العربي، ع: ، أبو بكر بن العربي، تحقيقأحكام القرآن-11
  .م2004-هـ1425، سنة1:بيروت،لبنان، ط

، علي بن عبد الرحمـان الربيعـة، دار اللّـواء،    أحكام الوصايا في الفقه الإسلامي-12
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  .م1987-هـ1408، سنة1:الرياض، المملكة العربية السعودية، ط

: و الحسن علي بن محمد الماوردي، تحقيقأب والولايات الدينية، الأحكام السلطانية-13
  .م2000-هـ،1421سنة،1:سمير مصطفى رباب، المكتبة العصرية،بيروت، لبنان،ط

  ).ت.د(،3:، أبو حامد الغزالي، دار العلم، بيروت،لبنان،طإحياء علوم الدين-14

 ية، حزم الظّاهري، دار الكتب العلم أبو محمد علي ابن ،الإحكام في أصول الأحكام-15
  ).ت.ط.د(بيروت،لبنان،

دار الكتب العلمية، بـيروت،   ، سيف الدين الآمدي،الإحكام في أصول الأحكام-16
  .م1983-هـ1403سنة) ط.د(لبنان،

عبـد  : ، تحقيقلإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإماما-17
  .م1995، سنة2:الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، بيروت،ط

، محمد ناصر الـدين الألبـاني، المكتبـة    آداب الزفاف من السنة النبوية المطهرة-18
  .م1991-هـ1411، سنة2:الإسلامية، عمان الأردن، ط

: ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقيقإرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول-19
  .م1997هـ1417، سنة7:ر،بيروت،لبنان،طأبو مصعب محمد سعيد البدري،دار الفك

عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، : ، محمود بن عمر الزمخشري، تحقيقأساس البلاغة-20
  ).ت.ط.د(بيروت،لبنان،

مصر،  ، أسعد عبد الغني الكفراوي، دار السلام، القاهرة،عند الأصوليين الاستدلال-21
  .م2002-هـ1423،سنة1:ط

لمذاهب علماء الأعصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطّأ من  الجامع الاستذكار-22

سـالم  : ، ابن عبد البر، تعليقمعاني الرأي والآثار وشرح ذلك كلّه بالإيجاز والاختصار
-هـ1421،سنة1:محمد عطا ومحمد علي معوص، دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان، ط

  .م2000

، 1:، دار القلم،دمشق، سوريا، طالفقه الإسلاميالاستصلاح والمصالح المرسلة في -23
  .م1988-هـ1408سنة

علي محمد البجاوي، : قيقتح النمري، ابن عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب،-24



 المقاصد الحاجية عند الأصوليين وأثرها في تعليل الأحكام الفقهية العلمية ـــــــــــــــــالفهارس 

 269

   .م1992-هـ1416،سنة1:دار الجيل، بيروت، لبنان، ط

محمـد  عادل أحمد عبد الموجـود وعلـي    :، ابن السبكي، تحقيقالأشباه والنظائر-25
  .م1991-هـ1411، سنة1:دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،ط معوض،

ابن نجيم،  زين الدين ابن إبراهيم ،الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان-26
  .م1993-هـ1413، سنة1:دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان،ط

لال الدين السيوطي، مؤسسـة  ، جالأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية-27
  .م1994-هـ1415، سنة1:ط،الكتب الثّقافية، بيروت،لبنان

القاضي عبد الوهاب البغـدادي، مطبعـة الإرادة،    الإشراف على مسائل الخلاف،-28
  ).ت.ط.د(تونس، 

-هـ1424، سنة1:دار بن حزم، بيروت، لبنان، ط محمد الخضري،، أصول الفقه-29
  .م2003

  ).ت.ط.د(المعارف، مصر دار، محمد أبو زهرة، فقهأصول ال -30

، 1:وهبة الزحيلـي، دار الفكـر، دمشـق، سـوريا،ط     أصول الفقه الإسلامي، -31
  .م1986-هـ1416سنة

 ،1:، أمير عبد العزيز، دار السـلام، القـاهرة، مصـر، ط   أصول الفقه الإسلامي -32
  .م1997-هـ1418سنة

  ).ت.د(و بكر السرخسي، دار المعرفة،بيروت،محمد بن أحمد أب أصول السرخسي،-33

، التركي بن عبد المحسن عبد االله ،دراسة أصولية مقارنة أصول مذهب الإمام أحمد-34
  .م1998-هـ1419،سنة4:مؤسسة الرسالة، بيروت،لبنان،ط

أبو الفضل شهاب الدين بن علـي،   ابن حجر العسقلاني الإصابة في تمييز الصحابة،-35
  .هـ1328،سنة1:ء التراث العربي،طدار إحيا

، محمد الأمين الشـنقيطي، دار الكتـب   أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن-36
  .م1996-هـ1417، سنة1:لبنان،ط العلمية، بيروت،

  ).ت.ط.د(أحمد عبد الثّاني،دار شريفة: أبو إسحاق الشاطبي، ضبطه الاعتصام،-37

عصام الـدين  :، شمس الدين بن القيم جوزية، تحقيقلمينلام الموقّعين عن رب العاعإ-38
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  .م2004-هـ1425سنة)ط.د(الصبابطي، دار الحديث، القاهرة،

  .م1984،سنة6:، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين،بيروت،لبنان،طالإعلام-39

تقـي الـدين أحمـد بـن      ،إقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم-40
  .هـ1404، سنة1:ط) م.د(ناصر بن عبد الكريم العقل، : تحقيقية،تيم

، شهاب الدين القرافي، عالم الكتب، بيروت، لبنان، أنوار البروق في أنواء الفروق-41
  ).ت.ط.د(

دار  ، محمد سليمان الأشـقر وآخـرون،  بحوث فقهية في فضايا إقتصادية معاصرة-42
  .م1998-هـ1418،سنة1:النفائس الأردن،ط

، محمد فتحي الدريني، مؤسسة الرسـالة،  بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله-43
  .م1994-هـ1414، سنة1:بيروت، لبنان، ط

محمد تامر، دار الكتب : ، بدر الدين الزركشي، تعليقالبحر المحيط في أصول الفقه-44
  .م2000-هـ1421، سنة1:بنان، طالعلمية، بيروت، ل

محمـد معـوض   : ، علاد الدين الكاساني، تحقيقبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع-45
 ـ1418، سـنة 1:وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت،لبنـان، ط  -هـ

  .م1997

د أبـو  أحم: ، أبو الوليد ابن رشد الحفيد، خرج أحاديثهاية المقتصدبداية اتهد و-46
  .م2004-هـ1425، سنة1:، القاهرة، مصر، طاد، دار العقيدة

عبد العظيم محمود ديب، دار : ، إمام الحرمين الجويني، تحقبقالبرهان في أصول الفقه-47
  .م1992-هـ1412، سنة3:الوفاء،ط

، ابن حجر العسقلاني، دار ابن حزم، بـيروت،  بلوغ المرام من جمع أدلّة الأحكام-48
  .م2000-هـ1420، سنة1:طلبنان، 

سعيد اعراب، دار : ، تحقيقالبيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل-49
) ط.د(إحياء التراث الإسـلامي، قطـر، دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت، لبنـان،       

  .م1984-هـ1404سنة

ر صـادر،  ، داالزبيـدي  ، محمد المرتضى الحسينيمن جواهر القاموس تاج العروس-50
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  ).ت.د(،1:بيروت، لبنان،ط

، محمد أبـو  ياسة والعقائد وفي المذاهب الإسلاميةتاريخ المذاهب الإسلامية في الس-51
  ).ت.د(زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،

محمد أديب صالح، دار : شهاب الدين الزنجاني، تحقيق تخريج الفروع على الأصول،-52
  .هـ1399، سنة2:وت، لبنان،طالكتب العلمية، بير

أحمد عمر هاشم، دار الكتـاب  : ، تحقيقتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي-53
  .م1985-هـ1405،سنة1:العربي، بيروت، لبنان، ط

  ).ت.ط.د(، شمس الدين الذّهبي، دار الكتب العلمية، بيروتتذكرة الحفّاظ-54

عفيف عبـد  : الغرناطي الأندلسي، تحقيقأبو حيان محمد بن يوسف  تذكرة النحاة،-55
  .م1986-هـ1406،سنة1:الرحمان، مؤسسة الرسالة، بيروت،لبنان، ط

، سنة 2:، محمد مصطفى شلبي، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،طتعليل الأحكام-56
  .م1981-هـ1401

، 1:وت،ط، أبو الفداء إسماعيل بن كثير، دار الفكـر، بـير  تفسير القرآن العظيم-57
  .م2002-هـ1422سنة

،جامع البيان عن تأويل القرآن بالقرآن، أبو جعفر محمد بن جريـر  تفسير ابن جرير-58
 ـ1423، سـنة 1:أجمد شاكر، دار الإعلام، عمـان الأردن،ط : الطّبري، تحقيق -هـ

  .م2002

: ، تحقيـق تفسير الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل -59
د إسماعيل، دار المصـحف،ط محمـ1397، سـنة 2:د مرسي عامر وشعبان محم  -هـ

  .م1977

، جلال الدين بن المحلّى وجلال الدين السيوطي، دار الفكر، بيروت، تفسير الجلالين-60
  ).ت.ط.د(

، محمـود شـلتوت، دار الشـروق،    )الأجزاء العشرة الأولى(تفسير القرآن الكريم-61
  .م1983-هـ1403،سنة10:القاهرة، مصر، ط

  ).ت.د(،2:، رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، لبنان،ط)المنار(تفسير القرآن الحكيم-62
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، محمد أديب صالح، المكتب الإسلامي، بيروت، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي-63
  .م1993-هـ1413، سنة4:لبنان، ط

بن أحمد راشـد، دار   ، محمودتوجيه الساري للاختيارات الفقهية للشيخ الألباني-64
  .م2004ه1425، سنة1:الإمام مالك، المنصورة، مصر،ط

، عبد الرحمان بن ناصر السـعدي، دار  تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان-65
  .م2003-هـ1424،سنة1:ابن حزم، بيروت، لبنان، ط

العربي،بيروت،  ، محمد بن يوسف المواق، دار الفكرالتاج والإكليل لمختصر خليل-66
  ).ت.ط.د( لبنان،

، محمد الطّاهر بن عاشور، الـدار التونسـية للنشـر والتوزيـع،     التحرير والتنوير-67
  ).ت.د(تونس

عبد الحميد أبو زيد، مؤسسة : ، سراج الدين الأرموي، تحقيقالتحصيل من المحصول-68
  .م1988، سنة1:الرسالة، بيروت، لبنان،ط

-هـ1401، سنة1:، الفخر الرازي، دار الفكر، بيروت، لبنان، طبيرالتفسير الك-69
  .م1981

ــر والتحــبير، -70 دار الكتــب العلميــة،  ،ابــن أمــير الحــاج   التقري
  .م1983-هـ1403،سنة2:بيروت،لبنان،ط

عبد المنعم الحنفي، دار الرشـاد، القـاهرة،   : الشريف الجرجاني، تحقيق التعريفات،-74
  ).ت.ط.د(

ليل المقاصدي لأحكام الفساد والبطلان في التصـرفات المشـروعة وأثـره    التع-72

، عبد القادر بن حرزاالله، مكتبة الرشد ناشـرون، الريـاض، المملكـة العربيـة     الفقهي
  .م2005-هـ1426، سنة1:السعودية،ط

 مصطفى بـن : ، عمر بن عبد البر، تحقيقالتمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد-73
أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري وآخرين، وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامية،  

  .م1967-هـ1387سنة)ط.د(المملكة المغربية

، عبد االله بن عبد المحسن،مؤسسـة الرسـالة،   جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية-74
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  .1982-هـ1402، سنة2:بيروت،لبنان، ط

وهبة الزحيلي، مؤسسة الرسالة،دمشـق، سـوريا،    لإسلامي،جهود تقنين الفقه ا-75
  .م1987-هـ1408، سنة2:ط

أحمد كافي، دار الكتب العلمية، بـيروت،   ،-حدودها وقواعدها-الحاجة الشرعية-76
  .م2004-هـ1424، 1:لبنان، ط

محمد شريف سـكّر، دار إحيـاء   : شاه ولي االله الدهلوي، تعليقحجة االله البالغة، -77
  .1993-هـ1413،سنة2:العلوم، بيروت، لبنان،ط

، لمحمد بن أحمد عرفة، البركات العدوي الكبير لأبيحاشية الدسوقي على الشرح -78
،سـنة  1:محمد عبد االله شاهين، دار الكتب العلميـة، بيروت،لبنـان،ط  :خرج أحاديثه
  .م1996-هـ1417

الشيباني، الدار السـلفية،   مد بن إبراهي، محمحياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه-79
  .م1987-هـ1407، سنة1:الكويت، ط

، 1:، يوسف القرضاوي، دار الشروق، القاهرة، طدراسة في فقه مقاصد الشريعة-80
  .م2006-هـ1427سنة

، محمـد الحسـن الحمصـي، دار الرشـيد، دمشـق،      الدعاة والدعوة المعاصرة-81
  .م1991-هـ1411، سنة1:سوريا،ط

، إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون، دار في معرفة أعيان المذهب الديباج المذهب-82
  ).ت.ط.د(الكتب العلمية، بيروت،لبنان،

سعيد اعراب، دار الغرب الإسلامي،بيروت، : ، شهاب الدين القرافي، تحقيقالذّخيرة-83
  .1994،سنة1:لبنان،ط

محمد بن أمين بـن عمـر بـن    ، وير الأبصاررد المحتار على الدر المختار شرح تن-84
  .م1994-هـ1415،سنة1:عابدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط

يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد رفع الحرج في الشريعة الإسلامية،-85
  ).ت.ط.د(الرياض، المملكة العربية السعودية، 

عدنان محمد جمعة، مؤسسة الرسالة، دار العلوم  مية،رفع الحرج في الشريعة الإسلا -86
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  .1993-هـ1413،سنة3:الإنسانية، دمشق، سوريا،ط

، شهاب الدين الآلوسـي، دار  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني-87
  .م1983-هـ1403الفكر، بيروت،سنة

سيف الدين الكاتب، دار : مراجعة، ، ابن قدامة المقدسيروضة الناظر وجنة المناظر-88
  .م1981-هـ1401سنة،1:الكتاب العربي، بيروت، لبنان،ط

، دار ابن حزم، بـيروت، لبنـان،   الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية-89
  .م1999-هـ1،1420:ط

أحمد شاكر، المكتبـة العلميـة،   : الإمام الشافعي محمد بن إدريس، تحقيق الرسالة،-90
  ).ت.ط.د(بيروت،لبنان، 

، صديق بن حسن الفتوحي، دار المعرفة، بيروت، الروضة الندية شرح الدرر البهية-91
  ).ت.ط.د(لبنان،

شعيب الأرنؤوط وعبـد  : ، ابن القيم جوزية، تحقيقزاد المعاد في هدي خير العباد-92
  .م1984-هـ1404، سنة6:القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط

محمد بن إسماعيل الصنعاني،  ،سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلّة الأحكام-93
  .م1997-هـ1417،سنة3:خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت،لبنان،ط: تحقيق

  ).ت.ط.د(محمد هشام البرهاني، ،في الشريعة الإسلامية سد الذّرائع-94

محمد ناصر الدين الألباني، : بن الأشعث السجستاني، تعليق ، أبو داودسنن أبي داود-95
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية :اعتنى ا

  .م2007-هـ1427،سنة2:السعودية،ط

محمـد ناصـر الـدين    : تعليق ، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني،سنن ابن ماجة-96
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعـارف، الريـاض،   :باني، اعتنى االأل

  .م2008-هـ1429،سنة2:المملكة العربية السعودية،ط

محمـد ناصـر الـدين    : ، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، تعليقسنن الترمذي-97
عـارف، الريـاض،   أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة الم:الألباني، اعتنى ا

  .م2008-هـ1429،سنة2:المملكة العربية السعودية،ط
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شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسـالة،  :شمس الدين الذّهبي، تحقيق سير أعلام النبلاء،-98
  .م1985-هـ1405،سنة3:بيروت،لبنان،ط

م حسن عبد المنع: أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق أبو عبد الرحمانالسنن الكبرى، -99
شعيب الأرنؤوط، مؤسسة : شلبي بمساعدة مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة، إشراف

  .م2001-هـ1421،،سنة1:الرسالة، بيروت، لبنان،ط

، يوسـف القرضـاوي،   السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها-100
  .م1999-هـ1421،سنة1:مؤسسة الرسالة، بيروت،لبنان،ط

، أحمد بـن عبـد الحلـيم بـن     سة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةالسيا -101
  .م1990،سنة)ت.ط.د(الزهراء الجزائرتيمية،

مصطفى السقّا وآخـرون، مطبعـة الحلـبي    : ، ابن هشام، تحقيقالسيرة النبوية-102
  .م1955-هـ1375،سنة2:وأولاده، مصر،ط

محمد مخلـوف، دار الكتـاب العـربي،     ،شجرة النور الزكية في طبقات المالكية-103
  .هـ1349، سنة1:بيروت، لبنان، ط

دار الكتـب   ، عبد الحي بن العماد الحنبلي،شذرات الذّهب في أخبار من ذهب-104
  ).ت.د(العلمية، بيروت، لبنان

، محمد بن الحسن البدخشـي، دار الكتـب   شرح البدخشي على منهاج العقول-105
  ).ت.ط.د(العلمية، بيروت،

،شهاب الـدين القـرافي،   شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول-106
 ـ1418،سنة1:باعتناء مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت،لبنان،ط -هـ

  .م1997

، دار الكتب العلمية، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه--107
  .م1996-هـ1416بيروت، لبنان،سنة

، محمد بن صـالح العثـيمين، دار   شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 108
  .م2002-هـ1423،سنة1:العقيدة، الإسكندرية، مصر،ط

زروق أحمد بن محمد البرنسي الفاسي، دار الفكر، بيروت، لبنان،  شرح الرسالة،-109
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  .م1982-هـ1402،سنة)ط.د(

 عضد الدين الإيجـي،  ،لابن الحاجب الأصوليشرح العضد على مختصر المنتهى -110
، 1:دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان،ط     فادي نصيف وطارق يحـيى، : ضبطه

  .م2000-هـ1421سنة

ابن القيم جوزية، دار شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، -111
  .م1987-هـ1407،سنة1:الكتب العلمية، بيروت،لبنان،ط

: ، أبو حامد الغزالي، تحقيقشفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل-112
  .م1971-هـ1390سنة)ط.د(أحمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد، بغداد،

وهبة : تقديم وتقريظ وتعريف ، أبو زكريا بن شرف النووي،شرح صحيح مسلم-113
  .م2005-هـ1426ةسن)ط.د(المكتبة العصرية، بيروت، لبنان،  الزحيلي،

عبد : ، تحقيقالطّوفي بن سليمان بن عبد القوي ، نجم الدينشرح مختصر الروضة-114
 ـ1409،سـنة 1:االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط -هـ

  .م1989

محمد الزحيلي ونـذير حمـاد،   : ، أبو البقاء الفتوحي، تحقيقشرح الكوكب المنير-115
  .هـ1413سنة)ط.د(العبيكان،مكتبة 

، حمادي العبيدي،دار قتيبـة، دار الفكـر المعاصـر،    الشاطبي ومقاصد الشريعة-116
  .م2000، سنة1:بيروت، لبنان،ط

، )م.د(، عبد االله الدرويش،الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية-117
  .هـ1410،سنة1:ط

، وزارة الشؤون الدينية، الدردير سيدي أحمد المسالك،الشرح الصغير على أقرب -118
  ).ت.ط.د(الجزائر

، أبو محمد بن مسلم بن قتيبة، دار إحياء العلوم،بيروت، لبنـان،  الشعر والشعراء-119
  .م1987-هـ1407،سنة3:ط

محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسـلامي،   صحيح الجامع الصغير وزيادته،-120
  .هـ1406،سنة2:لبنان،طبيروت،



 المقاصد الحاجية عند الأصوليين وأثرها في تعليل الأحكام الفقهية العلمية ـــــــــــــــــالفهارس 

 277

، 4:، محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت، لبنـان،ط صفوة التفاسير-121
  .م1981-هـ1402سنة 

محمد سعيد رمضان البـوطي، مكتبـة   ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، -122
  ).ت.ط.د(رحاب، الجزائر،

كمـال  : ، تحقيـق الإسنوي يم بن الحسنعبد الرح ، جمال الدينطبقات الشافعية-123
  .هـ1407،سنة1:يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

بن عبد الكافي السـبكي، دار   عبد الوهاب بن عليتاج الدين ، طبقات الشافعية-124
  ).ت.د(،2:المعرفة، بيروت، لبنان، ط

ار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ، شمس الدين محمد الداودي، دطبقات المفسرين-125
  .هـ1403،سنة1:ط

محمـد حامـد   : ، تحقيقوزيةالج، ابن القيم في السياسة الشرعية الطّرق الحكمية-126
  ).ت.ط.د(الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

، أبو بكر بن العربي، دار الكتاب العربي، عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي-127
  .م2004-هـ1425،سنة1:وت، لبنان،طبير

 ـ1412،سـنة 2:ط)م.د(فهمي أبو سنة،العرف والعادة في رأي الفقهاء،-128 -هـ
  .م1992

مصطفى الزرقـا، دار القلـم،    -عقد البيع-العقود المسماة في الفقه الإسلامي-129
  .م1999-هـ1،1420:دمشق، سوريا،ط

  .م1993،سنة2:الجزائر،ط عبد الوهاب خلاّف، الزهراء علم أصول الفقه،-130

أحمـد عبـد الغفـور، دار    : ، ابن سعد، تقديموسراياه- -الرسول غزوات-131
  .م1981-هـ1401، سنة)ط.د(الطّباعة والنشر،

خليل منصور، دار الكتب : وضع حواشيه ،)الغياثي(غياث الأمم في التياث الظّلم-132
  .م1997-هـ1417،سنة1:ان، طالعلمية، بيروت،لبن

اعتنى ا مجـدة أحمـد مكّـي، دار القلـم، دمشـق،       فتاوى مصطفى الزرقا،-133
  .م1999-هـ1420،سنة1:سوريا،ط

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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، ابن حجر العسقلاني، دار مصر للطّباعـة،  فتح الباري شرح صحيح البخاري-134
  .م2001-هـ1424، سنة1:ط

، 11:لبوطي، دار الفكر، الجزائـر، ط محمد سعيد رمضان ا النبوية، فقه السيرة-135
  .م1991-هـ1412سنة

 ـ1425،سـنة 1:السيد سابق، الفتح الإعلامي العربي،مصر،ط فقه السنة،-136 -هـ
  .م2004

، 1:عبد الرحمان السعدي وآخرون، دار البصيرة،مصـر، ط  فقه وفتاوى البيوع،-137
  .م1998-هـ1419سنة

  ).ت.ط.د(ة بابكر، دار الفكر، الخرطوم،، حسن خليففلسفة التشريع الإسلامي-138

، 6:، سيد قطب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنـان، ط في ظلال القرآن-139
  .م1971سنة

عبد االله مصطفى المراغي، دار الكتب العلمية، الفتح المبين في طبقات الأصوليين،-140
  .هـ1394،سنة2:بيروت،لبنان،ط

محمد سليم العوا، المكتب الإسلامي، بيروت،  التجديد،الفقه الإسلامي في طريق -141
  .م1989-هـ1419،سنة2:لبنان،ط

،سـنة  3:، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، سـوريا،ط الفقه الإسلامي وأدلّته-142
  .م1984-هـ1404

، شوقي عبده السـاهي، دار النهضـة   الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة-143
   .م1990-هـ1411،سنة1:القاهرة، طالمصرية، 

العز بن عبد السـلام، دار الكتـب العلميـة،     قواعد الأحكام في مصالح الأنام،-144
  ).ت.ط.د(بيروت، لبنان

، 1:يوسف محمد البقاعي، دار الفكـر، بـيروت، لبنـان، ط    قاموس الطلاّب،-145
  .م2003-هـ1424سنة

مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشق، سوريا،  :أحمد الندوي، تقديم القواعد الفقهية،-146
  .هـ1418،سنة4:ط
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، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشـد، الريـاض،   القواعد الفقهية -147
  .م1998-هـ1418،سنة1:المملكة العربية السعودية،ط

، مكتبـة المعـارف،   القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسـيم البديعـة  -148
  .م1985-هـ1406سنة)ط.د(اضالري

عبد السلام شاهين، دار الكتـب العلميـة،   : ابن تيمية، تحقيق القواعد النورانية،-149
  .م1994-هـ1414،سنة1:بيروت،ط

إبراهيم أحمد عبد الفتـاح، مجمـع البحـوث     القاموس القويم للقرآن الكريم،-150
  .م1983-هـ1404سنة)ط.د(الإسلامية، الأزهر،

  .الفيروز آبادي، دار العلم،بيروت، لبنان وس المحيط،القام-151

إبراهيم بن يعقوب أبو يوسف القاضي، دار المعرفـة، بـيروت،    كتاب الخراج،-152
  ). ت.ط.د(لبنان،

محمـد خليـل الهـراس، دار     :، أبو عبيد القاسم بن سلاّم، تحقيقالأموال كتاب-153
  .م1975-هـ1395، سنة2:الفكر،ط

ابن إدريس البهوتي، دار الفكر، بيروت،لبنـان،   عن متن الإقناع، كشاف القناع-154
  .م1982-هـ1402، )ط.د(

، عبد العزيز البخـاري، دار  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي-155
  .م1997-هـ1،1418:الكتب العلمية، بيروت،ط

وزارة الشـؤون   عبد االله التركي،: ، موفّق الدين بن قدامة المقدسي، تحقيقالكافي-156
-هـ1419،سنة2:الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية،ط

  .م1998

  ).ت.ط.د(ابن منظور الإفريقي، دار صادر، بيروت،لبنان لسان العرب،-157

أبو إسحاق الشيرازي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،     اللمع في أصول الفقه،-158
  .م1985هـ1405، سنة1:لبنان،ط

  ).ت.ط.د(، دار الفكر العربي، بيروت،لبنان،مالك حياته وعصره ورآؤه الفقهية-159

  ).ت.ط.د(أبو زيد القيرواني، وكتبة رحاب، الجزائر، متن الرسالة-160
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زهـير عبـد المحسـن    : ، تحقيقأبو الحسن أحمد بن زكريا بن فارس ،مجمل اللّغة-161
  .م1986-هـ1406،سنة2:سلطان، مؤسسة الرسالة،ط

جمع وترتيب عبد الرحيم بن محمد قاسم بمساعدة ابنه  ابن تيمية، مجموع الفتاوى،-162
  ).ت.د(محمد، دار المعارف، الرباط، المملكة المغربية،

، عبد الكريم النملة، مكتبـة الرشـد،   مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف-163
ة السياض، المملكة العربية، طالرم1999-هـ1420،سنة2:عودي.  

محمد علـي فركـوس، دار الرغائـب     مختارات حديثية في فقه المعاملات المالية،-164
  .م1998-هـ1419سنة)ط.د(والنفائس، الجزائر،

محمد أحمد شـقرون، دار   وأثره في الفروع الفقهية، مراعاة الخلاف عند المالكية-165
  .م2002-هـ1423،سنة1:لإمارات العربية المتحدة،طالبحوث وإحياء التراث، دبي، ا

أبي حفص سامي العـربي، دار  : ، تحقيقمذكّرة أصول الفقه على روضة الناظر-166
  .م1999-هـ1419،سنة1:اليقين، مصر، ط

  ).ت.ط.د(أحمد بن حنبل الشيباني، طبعة المكتب الإسلامي،  مسند الإمام أحمد،-167

عمر سليمان الأشـقر، دار النفـائس، الأردن،    لسنة،مسائل من فقه الكتاب وا-168
  .م1999-هـ1418،سنة 2:ط

عبد الوهاب خـلاّف، دار القلـم،    مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه،-169
  .م1982-هـ1402،سنة5:دمشق، سوريا،ط

، 1،مصطفى سانو،دار الفكر،دمشـق، سـوريا،  معجم مصطلحات أصول الفقه-170
  .م2000سنة

) م.د(محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكـر  المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، عجمالم-171
  .م1987-هـ1407سنة

، 2:صبحي الصالح، دار العلم للملايـين، بـيروت، ط   معالم الشريعة الإسلامية،-172
  .م1982سنة

، 2:محمد عمارة، دار الشـروق، بـيروت، لبنـان، ط    معالم المنهج الإسلامي،-173
  .م1991-هـ1411سنة
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جـويلي بـن   : ، الخطيب الشربيني، تعليقمغني المحتاج على متن منهاج الطّالبين-174
  ).ت.ط.د(إبراهيم الشافعي، دار الفكر، بيروت،

  ).ت.د(دار الرشاد الحديثة، ، عبد الرحمان بن خلدون،مقدمة ابن خلدون-175

، دار الغرب الإسلامي، بيروت، غبد ايد النجار مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة،-176
  .م2006،سنة1:لبنان، ط

زياد محمد احميدان، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،  مقاصد الشريعة الإسلامية،-177
  .م2004-هـ1425، سنة1:ط

، علاّل الفاسي، دار الغـرب الإسـلامي،   مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها -178
  .م1993،سنة5:بيروت، لبنان،ط

محمـد  : محمد الطّاهر بن عاشور، تحقيق ودراسـة  مقاصد الشريعة الإسلامية، -179
  .م2001-هـ1421، سنة2:الطّاهر الميساوي، دار النفائس، الأردن،ط

دار ، محمد بن سعد اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلّة الشرعية -180
  .م1998-هـ1418،سنة1:السعودية، طالهجرة، الرياض، المملكة العربية 

شافي  منهج الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز في القضايا الفقهية المستجدة،-181
عبد العزيز بن محمد السدحان، دار ابن الجوزي، جدة، المملكة العريـة  : السبيعي، تقديم

  هـ،1426،سنة1:السعودية،ط

، محمد بلتاجي، دار السلام، القاهرة، مصـر،  ريعمنهج عمر بن الخطّاب في التش-182
  .م2003-هـ1424، سنة2:ط

  ).ت.ط.د(، ابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،منهاج السنة النبوية-183

محمد الحطّـاب، دار الفكـر    أبو عبد االله مواهب الجليل لشرح مختصر خليل،-184
  ).ت.ط.د(للطّباعة، 

، أحمد بن أحمد المختار الشـنقيطي، دار الكتـب   يل من أدلّة خليلمواهب الجل-185
  .م2004،سنة1:العلمية، بيروت، لبنان،ط

،دار الكتـب العلميـة، بـيروت،    السرخسي محمد بن أحمد أبو بكر المبسوط،-186
  .م1993-هـ1414، سنة1:لبنان،ط
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طيعي، دار عـالم  نجيب الم: يحيى بن شرف النووي، تحقيق اموع شرح المهذّب،-187
  .م1995-هـ1415الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية،سنة

الإمام مالك بن أنس، رواية سحنون بن سعيد التنـوخي، عـن    المدونة الكبرى،-188
محمد محمد تامر، مكتبة : الإمام عبد الرحمان بن القاسم، خرج أحاديثها وضبط نصوصها

  ).ت.ط.د(، مصرهرةالثّقافة الدينية القا

طه جابر العلـواني، مؤسسـة   : ، الفخر الرازي، تحقيقالمحصول في أصول الفقه-189
  .م1992-هـ1412،سنة2:الرسالة، بيروت، لبنان،ط

السرخسي، دار الكتب العلمية، بـيروت،  محمد بن أحمد ، في أصول الفقه المحرر-190
  .م1996-هـ1417،سنة 1:لبنان،ط

مراد كامـل، مطبعـة   : ، علي بن إسماعيل، تحقيقط الأعظم في اللغةالمحكم المحي-191
  .هـ1392،سنة1:مصطفى البابي وأولاده بمصر،ط

، 1:مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، سـوريا، ط  المدخل الفقهي العام،-192
  .م1998-هـ1418سنة

لة، بـيروت،  يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسـا  المدخل لدراسة السنة النبوية،-193
  .م2001-هـ1422،سنة1:لبنان، ط

مؤسسة  -ضوابط في الفهم والتفسير-المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة-194
  .م1996-هـ1416سنة2:الرسالة، بيروت، لبنان،ط

محمد سليمان الأشـقر،  : ، تحقيق، أبو حامد الغزاليالمستصفى من علم الأصول-195
  .م1997-هـ1417،سنة1:وت، لبنان، طمؤسسة الرسالة، بير

أحمد بن محمد بن علـي الفيـومي،دار    ،غريب الشرح الكبيرفي  المصباح المنير-196
  ).ت.ط.د(الفكر،

، نور الدين الخادمي، دار بن حزم، بيروت، المصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطها-197
  .م2000هـ1421،سنة1:لبنان،ط

، أحمد محمـد بوركـاب، دار   مرونة الفقه الإسلامي المصالح المرسلة وأثرها في-198
، 1:ط البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي الإمارات العربيـة المتحـدة،  
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  .م2002-هـ1423سنة

محمد عبد :، القاضي عبد الوهاب البغدادي، تحقيقالمعونة على مذهب عالم المدينة-199
  .م1999-هـ1419سنة)ط.د(الحق، دار الفكر، بيروت،لبنان،

عبد االله بن عبد  :موفّق الدين أبي محمد عبد االله بن محمد بن قدامة، تحقيقني، ـالمغ-200
 ـ1426،سـنة 5:المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتـب، ط  -هـ

  .م2005

يم النملة، ، عبد الكرالمفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية-201
  .م1993-هـ1413،سنة1:مؤسسة الرسالة، بيروت،لبنان،ط

هيثم طعمي، دار إحيـاء  : الراغب الأصفهاني، ضبط المفردات في غريب القرآن،-202
  .م2002-هـ1423،سنة1:التراث العربي، بيروت، لبنان،ط

مية للكتاب حامد يوسف العالم، الدار الإسلا المقاصد العامة للشريعة الإسلامية،-203
  .م1994-هـ1415،سنة2:الرياض، ط الإسلامي،

ريني، د فتحي الد،محمالمناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي -204
م1997-هـ1418، سنة 3:سة الرسالة ، بيروت لبنان ، طمؤس.  

كتـاب  البـاجي، دار ال  سليمان بن خلف أبو الوليد ،مالك وطّأالمنتقى شرح م-205
  .م1983-هـ1403، سنة3:العربي، بيروت، لبنان، ط

: ، راجعه وخرج أحاديثهأبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المنتقى شرح موطّأ مالك،-
  ).ت.ط.د(محمد محمد تامر، مكتبة الثّقافة الدينية، القاهرة، مصر،

  ).ت.ط.د(،تيسير فائق: بدر الدين الزركشي، تحقيق المنثور في القواعد،-206

دار  محمد حسن هيتو،: ، تحقيق، أبو حامد الغزاليصولالأ من تعليقاتالمنخول -207
  .م1980-هـ1400،سنة2:الفكر، دمشق، سوريا، ط

عبد :شرح وتخريج الأحاديث أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة،-208
  .)ت.ط.د(االله دراز،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،

دار الفكر،دمشـق، سـوريا،    جمال الدين عطيـة،  نحو تفعيل مقاصد الشريعة،-209
  .م2003 -هـ 1424،سنة 1:ط
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: ، تحقيق وإكمال تلميذهمحمد الأمين الشنقيطي نثر الورود على مراقي السعود،-210
  سـنة  ،3:محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي، دار بن حزم، بـيروت، لبنـان، ط  

  .م2002-هـ1423

، أحمد الريسوني، دار الكلمة، المنصورة، مصر، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي-211
  .م1997-هـ1418، سنة1:ط

، أحمد الريسوني، منشورات المعهد العالمي للفكر نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي--- 
  .م1995-هـ1415،سنة4:الإسلامي، أمريكا، ط

، مؤسسـة  وهبة الزحيلي ،مقارنة مع القانون الوضعي نظرية الضرورة الشرعية-212
  .م1997-هـ1418،سنة5:الرسالة، بيروت،لبنان، ط

، منشـورات  ، إسماعيل الحسنيالطّاهر بن عاشور الإمام محمد نظرية المقاصد عند-213
  .م1995المعهد العالمي للفكر الإسلامي، أمريكّا، سنة

214-ريعة الإسلامياريخ الإسـلامي، نظام الحكم في الشظـافر القـاسمي، دار    ة والت
  ).ت.د(،2:النفائس، الأردن،ط

 عبد اللّطيف ،في التشريع الإسلامي وصلتها بالمصلحة المرسلة نظرية الاستحسان-215
  .م1987،سنة1:، دار دمشق،طالفرفور

دار ، أحمـد الريسـوني   ،التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلاميةنظرية -216
  .م1997-هـ1418،سنة1:الكلمة، مصر،ط

دار ابن حزم، بيروت، لبنان،  نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء،-217
  .م2000-هـ1421، سنة1:ط

  .م1951، سنة1:ابن تيمية، مكتبة السنة المحمدية، القاهرة، ط نقض المنطق،-218

، جمال الدين الإسنوي، دار الكتب اويللبيض اية السول شرح منهاج الأصول-219
  .م1983-هـ1403، سنة2:العلمية، بيروت، لبنان، ط

، أحمد الريسوني وجمال باروت، دار الفكـر، بـيروت،   النص، الواقع، المصلحة-220
  .م2000-هـ1420، سنة1:لبنان، ط

علي : تحقيق، مجد الدين محمد الجزري بن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر-221
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 ،4:حسن علي عبد الحميـد، دار ابـن الجـوزي، المملكـة العربيـة السـعودية، ط      
  .هـ1427سنة

محمد حسن هيتـو، مؤسسـة الرسـالة،     الوجيز في أصول التشريع الإسلامي،-222
  .م2004-هـ1421،سنة1:بيروت، لبنان، ط

بن محمد بـن خلّكـان،   ، أبو العباس أحمد اوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -223
  .)ت.ط.د(إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، : تحقيق

بديع السيد اللحام، دار القلـم، دمشـق،    وهبة الزحيلي العالم والفقيه والمفسر،-224
  .م2001-هـ1422،سنة1:سوريا، ط

، ، عصام تليمة، دار الفلم، دمشقيوسف القرضاوي فقيه الدعاة وداعية الفقهاء-225
  .م2002-هـ1422، سنة1:سوريا،ط
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  .فهرس الموضوعات     
  .الموضــــــوع                                                           الصفحة

  الإهداء

  شكر وعرفان

                           ي-أ  المقدمـــة                                                          
        ::::الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول----                                                                    

        ....وبيان معنى التعليل بهاوبيان معنى التعليل بهاوبيان معنى التعليل بهاوبيان معنى التعليل بها    حقيقة المقاصد الحاجيةحقيقة المقاصد الحاجيةحقيقة المقاصد الحاجيةحقيقة المقاصد الحاجية                                        
  2.......................................................................مهيدت-

     4.......................................حقيقة المقاصد الحاجية: المبحث الأول-

  5...............تعريف المقاصد الحاجية باعتبارها مركّباً إضافياً: المطلب الأول-

  5.................................تعريف المقاصد لغة واصطلاحاً: الفرع الأول-

  14...............................تعريف الحاجية لغة واصطلاحاً :الفرع الثّاني-

  تعريف المقاصد الحاجية باعتبارهاعلماً على مرتبة :انيالمطلب الثّ-

  20....................................معينة من مراتب المقاصد                 

  25...........................مصطلح الحاجة في القرآن والسنّة :المطلب الثّالث-

  25......................................الحاجة في القرآن الكريم: الفرع الأول-

  27.......................................الحاجة في السنّة النّبوية: الفرع الثّاني-

  وسطية المقاصد الحاجية بين المقاصد الضرورية: المبحث الثّاني-

  30.........................................والمقاصد التّحسينية                

  31..............تعريف المقاصد الضرورية والمقاصد التّحسينية: المطلب الأول-

  31....................................تعريف المقاصد الضرورية: الفرع الأول-

  36.....................................تعريف المقاصد التّحسينية: الفرع الثّاني-

  صلة المقاصد الحاجية بالمقاصد الضرورية : لثالفرع الثّا-

  41............................................والمقاصد التّحسينية              

  44................................طرق معرفة مراتب المقاصد: المطلب الثّاني-

  44...............................................طريق الاستقراء: الفرع الأول-

  47..................................طريق الكشف عن علّة الحكم: الفرع الثّاني-

  54......................مجرد الأمر والنّهي الإبتدائي التّصريحي: الفرع الثّالث-
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  56.....تحديد مراتب المقاصد عن طريق العقل والفطرة والتّجربة: الفرع الرابع-

  59........................معيار إناطة الأحكام برتب المقاصد :المطلب الثّالث-

  59..............................................المعيار الشّكلي: الفرع الأول- 

  60...........................................المعيار الموضوعي: الفرع الثّاني-

  60..............................................ن المعيارينما بي: الفرع الثّالث-

  مناقشة بعض الأمثلة المتعلّقة برتبتي: الفرع الرابع-

    61......................................الحاجيات و التّحسينيات                
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  :خلاصة البحث

تناولت في هذا البحث مرتبة المقاصد الحاجية، كوا مرتبة من مراتب المقاصد العامة       
للشريعة الإسلامية، مع الإشارة إلى أقسامها، وضوابطها، وحكم التعليل ا، كما ذكرت 

ا على مراعـاة  جملة من المسائل الفقهية المعلّلة بالمقاصد الحاجية، مشفوعة بإيضاح دلالته
  .الحاجات

  :فجاء البحث في ثلاثة فصول، وهي     

عند الأصوليين، مع مقارنته بعض  التعريف بالمقاصد الحاجيةوضمنته  :فصل أول -1   
التعريفات ببعض، ومن ثمّ استخلاص التعريف الجامع المانع لها، وأيضاَ أشرت إلى كـون  

، مع وضـع  قاصد الضرورية، والمقاصد التحسينيةالمقاصد الحاجية مرتبة وسطى بين الم
مقارنات بسيطة بين وجوه الاختلاف والاتفاق بين المراتب الثّلاث؛ لأنّ هناك تـداخلاً  

  .كبيراً خاصة من ناحية التمثيل لها، والتفريع عليها

ة وضـعت  وهو أنّ الأحكام الشـرعي وأخيراً بينت معنى التعليل بالمقاصد الحاجية؛      

  .لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، فهي معلّلة برعاية المصالح

، كما أشـرت إلى  وأدلّة اعتبارها، حدود المقاصد الحاجيةدرست فيه  :فصل ثاني -2 
الفرق بين الحاجة والضرورة، لوجود تداخل بين المصطلحين في المعنى والاستعمال، وقـد  

قاصد الحاجية وبعض المصـطلحات ذات الصـلة ـا؛    اندرج تحت ذلك مقارنة بين الم
  كالرخصة، والإباحة والعفو، ورفع الحرج، والتيسير والتخفيف، والعذر، لما في ذلك من 

  .زيادة لترسيخ مفهوم المقاصد الحاجية، وبيان لحدودها

من ناحيـة التسـمية، فأشـرت إلى     المقاصد الحاجية متنوعةوقد ترتب على ذلك أنّ   
الألفاظ  والصيغ التي تدلّ عليها، وذلك من كلام أهل العلم في كتب الأصول، وبمـا أنّ  
المقاصد الحاجية تكون في جميع أبواب الفقه؛ العبادات، والمعاملات، والجنايات، والأحوال 

ضوابط، والقيود الـتي  الشخصية، فقد تمّت الإشارة إلى أنواعها، وبعد ذلك استنتجت ال
  .تحكم الإفتاء على وفق المقاصد الحاجية



الأدلّة النقلية والعقلية؛ من الكتاب والسنة على وجوب  وختمت هذا الفصل بذكر   

، كما أشرت إلى فقه الصحابة المبني عليها، وأيضاً عمل الأصوليين اعتبار المقاصد الحاجية
  .الموافق لذلك كلّه

فقد أشرت فيه للعلاقة القائمة بـين  خصص للجانب التطبيقي، وقد  :ثالث فصل -3  
المقاصد الحاجية وبعض الأدلّة الشرعية الاجتهادية،كالاستحسان، والعرف، وسد الذّرائع، 
والاستصحاب، ثمّ أشرت إلى القواعد الفقهية والأصولية المبنية على اعتبار المقاصد الحاجية 

  .ة من المسائل الفقهية التي تمثّل هذا البناءمع ذكر طائف

تضمنت أهم النتائج المتوصل إليها، مع التنبيه على بعض  خاتمة وقد احتوى البحث على  
 .  التوصيات

 



                                                Le résumé du recherche : 

    Dans ce présent recherche .On a étudié la position de l'objectif  de la satisfaction les 

besoins semi-nécessaire de l'homme parce qu'elle est l'une des positions  de l'objectifs 

religieusc , donc on a cité ses catégories , ces normes ,conditions et quelques thèmes 

religieusc qui la confirment ainsi ce recherche se répartis en trois chapitres : 

Première chapitre :  

         Il contiens la définition des objectifs de satisfaire les besoins semi-nécessaires selon les 

savants et on a fait a une comparaison entre quelques définitions afin de dégager la 

définition totale .En outre, on a mentionné  que la position des objectifs de satisfaire  les 

besoins semi- nécessaires est une positon intermédiaire entre les objectifs nécessaires et les 

objectifs secondaires et on a fait aussi une comparaison entre les divergences et les 

convergences  de ces trois positions car  elles ont une grande interférence notamment au 

niveau  de ses exemples et ses branches . Finalement était  la cause de la justification par ces 

objectifs est que la jurisprudence Islamique est établit pour assurer les intérêt de l'homme 

tôt ou tard. 

Deuxième chapitre:                   

             Dans ce chapitre la, on a étudié les  limites de  objectifs  de satisfaire les besoins 

semi-nécessaires et les arguments qui les confirment . on a cité aussi la différence entre "la 

nécessité "et "le besoins" puisque ils ont une interférence, bien claire ,au niveau de la 

terminologie et l' usage et dans le même contexte, on a fait une comparaison entre les 

objectifs de satisfaire les besoins semi-nécessaires et quelques termes relative à ce domaine 

à titre d' exemple: la permission, la légitimité, grâce pour confirmer le concept de ces 

objectifs et pour cela, ces dernier se varient selon la nomination alors on a cité les 

expressions et les termes qui les indiquent selon les définitions des savants .En tant que ces  

objectifs se trouvent dans toutes les branches de la jurisprudence religieuse; pratiques 

cultuelles, attitudes, délits et politique religieuse ,on a cité ces catégories puis on a dégagé  

les règles et les conditions et les normes qui nous permettront de prononcer un jugement 

conformément  à ces objectifs .On a conclu ce chapitre par des arguments en se référant aux 

Coran et Sunna et on cité la jurisprudence des compagnons  du prophète Mohamed, que la 

bénédiction et le salut de dieu soient sur lui, et la pratique des savants  de la jurisprudence 

islamique . 

Troisième chapitre:   

                Il est consacré  à l'aspect pratique ,donc on a mentionné la relation  entre  les 

objectifs de satisfaire les besoins semi- nécessaires et quelques arguments tenus , bien 

certain, de l'expérience du savants islamique à titre d'exemples ;le consentement et les 

coutumes puis on a cité les règles  de la jurisprudence islamique illustré par quelques 

thèmes religieusc jurisprudentiel. 

                Enfin , on a  conclu ce recherche par les plus importants résultats obtenus et 

quelques recommandations. 



   

 

 



                            The summary  of the dissertation  

        In this dissertation, I studied  the position of" the purposes of the less -necessary needs" as it is 

one of the most important  religious purposes positions needless to say, its categories, standards , 

conditions and some religious issues justified by it ,hence this dissertation falls into three chapters:  

First chapter: 

        It includes the definition of "the purposes of less -necessary needs"  according to scholars and 

scholars jurisprudence principles  and I have made a comparison between some definitions  in order 

to get the most comprehensive one.  

           "The purposes of less- necessary needs" position is said to be a mid- position between primary 

purposes and secondary ones. This dissertation contains also a sort of comparison  that shows the 

convergences and the divergences between these three positions as they are apparently  alike to  

such an extent especially in terms of  their examples  and jurisprudence branches .At last ,I have 

mentioned the reason why  we justify with" the  purposes of less-necessary needs" is that the Islamic 

law is established to insure Man's interests sooner or later so  they are proved by Man's interests. 

Second chapter: 

           I have dealt with the limits of the purposes less-necessary needs , the arguments of their 

reliability  and the difference between the " need "and the" necessity "as they are so close in meaning 

and use. In the same frame work ,I have compared between the purposes less-necessary needs  and  

other terms linked to this  field such as: permission, forgiveness, legitimacy, avoiding difficulties so as 

to confirm the idea of" the purposes of less-necessary needs" . 

              Consequently," the purposes less- necessary needs"  are various in terms of their names so I 

mentioned the words and the  expressions that indicate them according to scholars. As all kinds of the 

Islamic jurisprudence  includes" the purposes less-necessary"  as: worships, religious policy 

,transactions and  misdeed , I have mentioned  their types .after that  I got conditions and standards 

that allow us to pass  a judgment in accordance with "the purposes of the less-necessary  needs" then 

, I have concluded this chapter by showing Sunnah and Koran arguments and I also mentioned the 

prophet Muhammad (PBUH)companions  jurisprudence and deeds of the scholars of jurisprudence 

principles regarding that. 

Third chapter: 

             It is allowed for the practical side so I showed  the relationship between the Purposes of the 

"less-necessary needs"  and some personal religious arguments of scholars like custom, preference 

and  then , I have talked about the Islamic jurisprudence rules which are established according to  the 

purposes of the" less-necessary needs" illustrated by some  religious issues that clarify that. 

             

 

           Finally, I have concluded  this dissertation with the most important results that I have reached  

and some recommdations. 

 


	Micr1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf

